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المتقدمة منها  العديد من الدول دورا مهما في اقتصاديات القطاع الفلاحي يلعب
 كذاو  الغذائي، الأمنلتحقيق  الوطني للاقتصاد الذاتيةلقدرة لال تدعيم اذلك من خو  ،والمتخلفة

 لعمل.ا فضلا عن مساهمته في توفير فرص، الصادرات تنويعو  تنشيط
 مختلفل اقتصادية أولوية يمثل القطاع بهذا الاهتمام، نجد أن لأهمية هذا الدورنظرا و 

والأمن  الاقتصاديةنمية تتبنى حلولا خاصة بالتالسياسات التي تنتهجها كل دولة  أن كل إذ ،دولال
أولى على  بدرجة لهذه الدول الاقتصاديالنجاح يتوقف حيث ، في الدول النامية سيمالا الغذائي

 .فلاحةالنجاح في مجال ال
لهذا فإن الأمر يستلزم و بدرجة أولى التكفل بمشاكل القطاع الفلاحي و في مقدمتها  و 

 الإنتاجر يتطو لولى اللبنة الأ يمثلالعقار الفلاحي  على اعتبار أن، تسوية مشكل العقار الفلاحي
إذ من غير الممكن تجاوز العجز الغذائي بمعزل عن  الغذائي. الأمن يتحقق عليه وبناء ،الزراعي

التي تربط  هذا ما يتطلب خاصة تحديد العلاقة و ،وترشيد استغلاله العقار الفلاحي مشكلحل 
الفلاح بالأرض التي يستغلها، حيث انه تبعا لهذه العلاقة يتحدد مدى مساهمة الفلاح في الإنتاج 

 الفلاحي و مساهمة هذا الأخير في الاقتصاد الوطني.
قد بذلت جهودا من  أنهاالغذائي، نجد  الأمنلة الدول المعنية بمسأ كغيرها من و الجزائر

على يومنا هذا  الاستقلالر الفلاحي، فمنذ اأجل الاهتمام بالقطاع الفلاحي و تسوية مشكل العق
 ت فلاحية مختلفة لاستغلال الأراضي الفلاحيةأصدرت عدة قوانين انتهجت من خلالها سياسا

وكمورد  ة للزراعةالتي تعتبر من أجود الأراضي الصالحو  الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
نظرا للتدخل و  إلا أنه ؛591-36بداية بإصدار المرسوم رقم ،تحقيق الأمن الغذائييعتمد عليه في 

المتعلق  396-36حكم عليه بالفشل فألغي لإصدار الأمر رقم  المباشر للدولة في عملية التسيير،
ونظرا لخضوع جزء كبير أنه  غير ،نليئو من العمال منتجين ومس جعل و الذي  بالتسيير الذاتي

لثورة لصالح نظام ا 1591عنه سنة  تم التخلي، آنذاكالتقليدي  الاستغلالمن هذه الأراضي لنظام 

                                                           
1
Décret N°63-95 du 22 mars1963,portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et 

artisanales ainsi que des exploitations agricoles vacantes, JORA n°17, du29 mars 1963 (abrogé).  
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الذي فرض هو الآخر إطارا و  ،لزراعيةالمتعلق بالثورة ا 961-91بموجب الأمر رقم  الزراعية
لم يدم طويلا، وتم تبني سياسة جديدة لإعادة الهيكلة للقطاع الفلاحي ف بيروقراطيا قيد الفلاحين،

، كانت له نتائج  سيئة أثرت 162-66إلا أن تطبيق القانون رقم  ؛1561ديسمبر العمومي في 
 مما أثبت عدم نجاح الأسلوب الاشتراكي المعتمد في التسيير. الفلاحي،سلبا على مردودية الإنتاج 
فقد صدر في ظل  ،المعروف بقانون المستثمرات الفلاحية 153-69أما القانون رقم 
أسعار البترول  انخفاضها البلاد بسبب تالتي عرف الاقتصاديةزمة نظرا للأمديونية خارجية خانقة 

فرزه لجملة من نظرا لما أ ق الأهداف المرجوة منه،يحقمن  تهو الأخر فلم يمكن  ،1563سنة 
بين جماعات  الاستقرار نزاعات وعدمال الذي ميزته كثرة، و لتسرع في تطبيقهنتيجة ا المشاكل 
غياب رقابة فعلية من  في ظلوجهتها الفلاحية، وتغيير  الأراضي إهمال ومما تسبب في المنتجين 

و ما أحدثه رجاع الأراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعية است قد تزامن الوضع معو  طرف الدولة
 .تشكيك المستفيدين من حق الانتفاع الدائم من تذبذب و

للأراضي الفلاحية  لاستغلالالبحث عن نظام آخر كبديل فعال  من هنا، كان لابد من
و  لمستثمرات الفلاحيةفي البنية الهيكلية ل الاستقرار، يضمن التابعة للأملاك الخاصة للدولة

المنظومة القانونية الخاصة بالقطاع  لمشرع إلى إعادة النظر فيمما دفع با نشاطها،في  الديمومة 
قناعة منه على أن تطور القطاع الفلاحي في أي دولة  ، والفلاحي تماشيا مع التطورات الراهنة

 يرجع إلى نجاعة أساليب استغلال العقار الفلاحي.  
 

                                                           
نوفمبر  61صادر بتاريخ ،59ج.ر.ج.ج عدد عية،،يتضمن الثورة الزرا1591نوفمبر 16مؤرخ في96-91أمر رقم  1

 .)ملغى(1591
، صادر بتاريخ 91ج. ر. ج. ج عدد  يتعلق بحيازة الملكية العقارية،، 1566نوفمبر  19مؤرخ في 16-66قانون رقم  2

 .1566ديسمبر  11
، يتضمن ضبط كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 1569ديسمبر  16مؤرخ في 15-69قانون رقم  3

 .)ملغى(1569 ديسمبر15 ، صادر بتاريخ91ج. ر. ج. ج عدد الخاصة للدولة وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، 
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 صدر ،والريفي المنتهجة من طرف الدولة طار سياسة التجديد الفلاحيإفي دا لذلك، و تجسي      
العام  لسياسة التجديد الفلاحي لتحديد الإطار  ،المتضمن التوجيه الفلاحي 131-16القانون رقم

 الغذائي للبلاد الأمن مستوى الريفي بهدف تمكين الزراعة الوطنية من المساهمة في تحسينو 
الرغم من التي تكلف الدولة الجزء الأكبر من نفقاتها السنوية ب الاستيرادبالتالي تقليص فاتورة و 

 الأراضي الفلاحية. توفرها على أخصب
المتضمن قانون  13-16رقم القانون  كرس ،دون التملك الاستغلالمرتكزا على فكرة و 

 مستهدفاللدولة لتابعة للأملاك الخاصة ا على الأراضي الفلاحية الامتيازنظام التوجيه الفلاحي 
 هذا القانونأحكام أن إلا؛ الأراضيو المحافظة على الوجهة الفلاحية لهذه  الأمثل الاستغلال بذلك

جاءت عامة وأحالت تنظيم الامتياز إلى نص تشريعي خاص من أجل تحديد شروط وكيفيات 
لي تحسين المستوى المعيشي من وبالتا ،للدولة استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة

للأراضي الفلاحية  الامتيازللمستثمر صاحب  استغلال، مع إيجاد آليات فعالة لرقابة شروط جهة
 التابعة للأملاك الخاصة للدولة من جانب آخر.

من خلال الأحكام التي تضمنها القانون رقم  الجزائري المشرع  هكذا، فإذا كان هدف  و
هو المحافظة على الأراضي الفلاحية واستغلالها في  6233-11ومرسومه التنفيذي رقم  11-162

، فهذا يدفعنا إلى التساؤل حول مدى فعالية الرقابة التي تفرضها الدولة من أجل أحسن الظروف
 مثل للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الأ ستغلالالا ضمان

                                                           
أوت  11، صادر بتاريخ63من التوجيه الفلاحي، ج. ر. ج. ج عدد ض، يت2116 أوت 16مؤرخ في 13-16قانون رقم  1

2116. 
 التابعة للدولة، ج. ر ، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية2111أوت  19مؤرخ في  16-11قانون رقم  2

 .2111أوت  25، صادر بتاريخ  65ج. ج عدد
الأراضي  لاستغلال الامتيازيحدد كيفيات تطبيق حق  ،2111ديسمبر  26مؤرخ في 623-11مرسوم تنفيذي رقم  3

 .2111ديشمبر 25تاريخ ، صادر ب95الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج. ر. ج. ج عدد 



 مقدمة

 

 
4 

في  اعتمدنالية، ومن أجل الإلمام بمختلف جوانب الموضوع للإجابة على هذه الإشكا
ح والتعليق عليها في من خلال تحليل النصوص القانونية مع الشر  ،دراستنا على المنهج التحليلي

 في حالات أخرى. ة بين هذه النصوصالمقارن ، وبعض الحالات
تناول الرقابة على ن ،واعتمدنا في الدراسة لهذا الموضوع على تقسيم بحثنا إلى فصلين

الدولة  ي حين نتطرق إلى تبيان آليات رقابة، فولل ال  فصلال)الفلاحي الامتياز وتنفيذ عقد إعداد
 .)الفصل الثاني في  الامتيازعن عقد  الناشئة عاتز انموتسوية الالأمثل  الاستغلاللضمان 
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اصة للدطلة بعدة مراحل ميذ ملا  الطنيية ال للأ لفلاحية التابعةا ضيامر استغلال الأر 
فمن يظام التسيير  ،مهمة يطيي لهذا الاستغلال تنطراتالقالال إلى يطميا هذا، عرف اليظام قالاست

طرا بيظام المستثمرات ر في ظل الثطرة الزراعية، م ،فلاحيةال التعاطيياتالذاتي في الفلاحة إلى يظام 
طالفردية، طصطلا إلى سياسة الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة  الفلاحية الجماعية ميها

 .ال اصة للدطلةللأملا  الطنيية 
فبعد فشل الأيظمة السابقة في رفع مستطى الإيتاج الفلاحي طتيمية القناع، جاء القايطن رقم 

كيمن  الامتيازميه يظام  61المتضمن التطجيه الفلاحي ليكرس من  لال أحكام المادة  80-611
المتمم  802-68القايطن رقم  صدر بذل ط  يص تشريعي، لىإ يمه، طأحالت تيظللاستغلالبديل 

لقايطن التطجيه الفلاحي ليحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 
ليت لى بذل  على فكرة  ،613-01ق عقد الامتياز، حيث ألغى أحكام القايطن رقم يللدطلة عن نر 

بمرسطمه التيفيذي  عابط المؤقت بطاسنة عقد الامتياز مت الاستغلاليد حق الايتفاع طاعتماد حق بتأ
الذي يحدد كيفيات تنبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة  ،021-68رقم 

 للأملا  الطنيية ال اصة للدطلة.
طيظرا لأهمية العقار الفلاحي عامة_ طذل  التابع للأملا  ال اصة للدطلة على طجه 

تنطير الاقتصاد الطنيي طبلطغ الأمن  في ته_ طفعالية دطره في تحقيق اليفع العام طمساهمص ا
ل المشرع الجزائري لم تلف الأجهزة الإدارية المعيية صلاحيات رقابية طاسعة من  ط  فقد ،الغذائي

طالتد ل لمراقبة حسن  الأراضيهذهى لأجل ضمان الشفافية في الاستفادة من حق الامتياز ع
يشأة عقد الإجراءات التي تسبق رطن ط الشرض الرقابة على فصطص قايطيية تمن  لال ي هااستغلال

 .)مبحث ثاني( تيفيذهعلى طأ رى تتعلق بالرقابة  ،)مبحث أول(كيظام بديل للاستغلال الامتياز 

                                                           
 التطجيه الفلاحي، مرجع سابق.قايطن ، يتضمن 61-80يطن رقم قا 1
 ، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.80-68طن رقم قاي 2
ين تجق للميملا  الطنيية طتحديد حقط ، يتضمن ضبن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأ61-01رقم  قايطن 3

 ططاجباتهم، مرجع سابق.
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 المبحث الأول
 إعـــــــــداد عقـــــد الامتيـــــــاز على ابة ـــالرق

من أجل إدارة  لدطلا اعتمدتهايعتبر الامتياز إحدى أقدم طأشهر الأساليب التي نالما 
لعامة مطجطدة طمتداطلة إلى يطميا اطمبادئه  هذا اليظام مازالت أسسه، 1طتسيير مرافقها العمطمية

هذا اليظام في ضمان التسيير  ليجاحهذا، طلكن بصطرة جديدة تتماشى طالتنطرات الراهية. طيظرا 
 مجالات عدة.ملا  الطنيية بصفة عامة، فقد تم استحداث تنبيقاته في للأالأمثل 
 يارا هاما قصد الرفع  ميه تجعل ،مميزاتال صائص ط ال جمطعة منبم هذا الأسلطب يتمتع      
هذا القناع لما يمثله  القناع الفلاحي يف هيتبي لهذا تم  القناعات الحساسة، ةمردطديمن 

 هذا اليظام المشرع الجزائري استحدث حيث ،باعتباره مصدرا لأمييا الغذائي من أهمية الإستراتيجي
من أجل استغلال الأراضي الفلاحية التابعة الأملا  الطنيية ال اصة بعد فشل أساليب الاستغلال 

 80-68القايطن رقم الذي يمثل الإنار العام لصدطر السابقة، طهذا بمطجب قايطن التطجيه الفلاحي 
ل تنبيق له ط عرف أ ، قدلفلاحي في الجزائرالامتياز في مجال العقار ا يظام إلا أن ؛السابق الذكر

 3003-11يتعلق بالحيازة العقارية بمطجب المرسطم التيفيذي رقم  602-00في إنار القايطن رقم 
يحدد كيفيات ميح امتياز قنع أرضية من الأملا  الطنيية ال اصة التابعة للدطلة في  الذي

 ستصلاحية.المساحات الإ
 

                                                           
، كلية لييل شهادة الماجيستر في القايطن، مذكرة  الامتيازجبطري أحمد، استغلال الأملا  الطنيية ال اصة عن نريق  1

 . 13، ص.2866الحقطق، جامعة البليدة، 
 ، يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، مرجع سابق.60-00قايطن رقم  2
، يحدد كيفيات ميح حق امتياز قنع أرضية من الأملا  6111ديسمبر  61مؤرخ في  300-11مرسطم تيفيذي رقم  3

 61، صادر بتاريخ 00عدد  الطنيية ال اصة التابعة للدطلة في المساحات الاستصلاحية طأعبائه طشرطنه، ج.ر.ج.ج
 00، ج.ر.ج.ج عدد 6110يطفمبر  20ؤرخ في م 012-10، معدل طمتمم بمطجب المرسطم التيفيذي رقم 6111ديسمبر 

 .6110يطفمبر  21صادر بتاريخ 
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مط استغلال " يشكل الامتياز نعلى أيه:  80-68من القايطن رقم  0جاء في يص المادة 
من أجل إعادة اليظر في نريقة الايتفاع الدائم أحكام هذا القايطن إذ جاءت  ،الأراضي الفلاحية..."

كيمن استغلال طفقا لقايطن المستثمرات الفلاحية  طاستبداله بحق الامتياز كأسلطب جديد في 
طذل  بياء على عقد  ،)مطلب أول( استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة
جراءات تسمح  ميح الامتياز على هذه من  بالاستفادةإداري مثبت لهذا الحق ططفقا لشرطن طا 

 .)مطلب ثاني( الأراضي
 المطلب الأول

 الامتياز كنظام بديل لحق الانتفاع الدائم 

بعد فشل الأسلطب الاشتراكي في الميدان الفلاحي في فترة عرفت فيها الجزائر أزمة 
بسبب اي فاض أسعار البترطل، بادرت الدطلة إلى  طصصة القناع الفلاحي مع  اقتصادية

الذي ميح حق ايتفاع دائم على  611-01لقايطن رقم ا فصدرالفلاحية. احتفاظها بملكية الأراضي 
يظام التسيير الذاتي طالثطرة الزراعية بمطجب عقد إداري مسجل طمشهر الأراضي ال اضعة ل

سيطية مع قابليته لليقل  أتاطىالاستفادة من هذا الحق بمقابل دفع  قيد بالمحافظة العقارية، لكن
الم صصة   ية التيازل الكلي عن مجمل الأملاكما يميح هذا الحق إمكاي ،للطرثة طالحجز عليه

 الفلاحية.الأراضي  لاستغلال
صص متساطية بين ححسب  ط يكطن هذا الاستغلال في إنار جماعي طعلى الشيطع

قريبة أكثر إلى المثالية، مما يفسر أن أحكام هذا القايطن كايت  إلا ؛2ثمرة الفلاحيةالمست أعضاء
فتطلدت عيه عدة مشاكل  ،على أرض الطاقع هاتنبيقالصعطبات ط العراقيل التي طاجهت عملية 

تم إلغاء نريقة الايتفاع  ،طلأسباب أ رى ،. لهذاالفلاحيةلأراضي لل لأمثا الاستغلالتعذر معها 
يحدد  الذي ،80-68القايطن رقم بذل   صدر، ف)فرع أول( الدائم طاستبداله بيظام الامتياز المؤقت

                                                           
ين جيتضمن ضبن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  الطنيية طتحديد حقطق الميت، 61-01رقم قايطن  1

 ططاجباتهم، مرجع سابق.
 .يفسهمن المرجع  1إلى  1 أيظر المطاد 2
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يتبيى فكرة لطنيية ال اصة للدطلة شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال
مميطح في إنار القايطن رقم ال الاستغلال المؤقت طفق يظام الامتياز بدلا من حق الايتفاع الدائم

 .)فرع ثاني(عن مجال تنبيق هذا اليظام  تتساءلطعليه  01-61

 الفرع الأول
 الانتفاع الدائم وتطبيق نظام الامتياز المؤقت لإلغاء حقالأسباب الدافعة 

المتضمن للتطجيه الفلاحي، تمت إعادة اليظر في يمن  61-80بصدطر القايطن رقم 
استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  الطنيية ال اصة التابعة للدطلة، حيث جاءت أحكام 

 ثغراتبسبب ال 61-01 في إنار القايطن رقم معرطفلايتفاع الدائم الميه لإلغاء حق ا 61المادة 
تياقضها مع ل إضافة، )أولا(التي عرفها تنبيق هذا القايطن يظرا لعدم طاقعية أحكامه  صطاليقائ

المتضمن التطجيه العقاري الذي أعاد  21-18يصطص لاحقة  اصة بعد صدطر القايطن رقم 
 الأراضيبشأن استغلال عدة يزعات حيث كان ذل  سببا ل ،للملكية ال اصة للأفراد الاعتبار

 .)ثانيا(ال اصة للدطلة  للأملا الفلاحية التابعة 

 التطبيق العراقيل الناتجة عنأولا: 

 أساسا إلى 61-01لقايطن رقم الفعلي ل تنبيقيعطد سبب المعطقات التي طاجهت عملية ال 
ن القايطن ط ك ،6101بعد دستطر  الايفتاح السياسيالقايطن مع  هذا بعض أحكام بين تطافقالايعدام 

، طهيا 1لمستعملة في صلب يص القايطناطهط ما يفسر العبارات  ،11ظل دستطر  في قد صدر
 0يسجل أن تنبيق أحكام هذا القايطن قد سبق فعليا صدطر القايطن الذي صطدق عليه بتاريخ 

صطص التشريعية التي ، مما يعد  رقا غير شرعيا لليظام العام طعدم الامتثال للي6101ديسمبر 
تدفع إلى التشكي  في أي إصلاح بسبب عدم احترام بعض الجهات لسيادة القايطن، ط ميه سيادة 

                                                           
راضي الفلاحية التابعة للأملا  الطنيية، مذكرة لييل شهادة الماجيستر في القايطن، فرع قايطن جرطيي  الد، استغلال الأ 1

 .31 ، ص. 2862عقاري، كلية الحقطق، جامعة الجزائر، 
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 اصة ، 112من دستطر 63يص المادة مع القايطن  هذا يرى البعض عدم دستطرية كما .1الدطلة
عمطما، فإن الصعطبات التي طاجهت التنبيق الفعال لأحكام هذا ط . باليسبة للأملا  السنحية

مع  في الشيطع الاستغلالإلزامية  التي تفرض عدم تلاؤم نريقة الايتفاع الدائمالقايطن ترجع إلى 
 (1)أكثر من الاستغلال الجماعي في الفلاحة  الجزائري الذي يميل للعمل الفرديذهيية الفلاح 

 .(3)طكذا صعطبة التمطيل بالقرطض  (2)صص تقييد حق التيازل عن الح
 يوعالش و على الاستغلال الجماعيإلزامية  -1

المفرطض في  إن المحافظة على النابع الجماعي هط أهم شرن من شرطن الاستغلال
راضي الفلاحية، طالاستغلال في الشيطع أبدي للأ تجزئة، بحيث تميع أية 613-01إنار القايطن رقم

فيما بين أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية بما أن القايطن الرضائية طلا مجال لتكريس القسمة 
 . 4يميع ذل 

أهم مبدأ من  جسيدت ضرطرةب  للمستثمرات الفلاحية رض الاستغلال الجماعيطيبرر ف
لمحافظة على الطجهة الفلاحية للأراضي طعدم اطهط  ،61-01قايطن رقمبها ال جاءالمبادئ التي 

                                                           
حطشين كمال، إشكالية العقار الفلاحي ط تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر، رسالة لييل درجة دكتطراه دطلة في العلطم  1

 .600، ص. 2881ط علطم التسيير، جامعة الجزائر،  الاقتصادية، كلية العلطم ةالاقتصادي
 ميشطر ،6111يطفمبر  22، مؤرخ في 6111 من دستطر الجمهطرية الجزائرية الديمقرانية الشعبية لسية 63أيظر المادة  2

 6111يطفمبر  23، صادر بتاريخ  13، ج. ر. ج. ج عدد 6111يطفمبر  22مؤرخ في  11-11بمطجب الأمر رقم 
 معدل طمتمم بمطجب:

، صادر 20ج. ر. ج. ج عدد يتضمن التعديل الدستطري، ، 6111جطيلية سية  81مؤرخ في  81-11قايطن رقم  -
 .6111جطيلية  68بتاريخ 

 61، صادر بتاريخ 80ج.ر.ج.ج عدد يتضمن التعديل الدستطري، ، 6108جايفي  62مؤرخ في  86-08قايطن رقم  -
 .6108 جايفي

يطفمبر  0يتعلق بيشر التعديل الدستطري المطافق عليه في استفتاء  ،6100يطفمبر  81مؤرخ في  220-00مرسطم رقم  -
 .   6100يطفمبر  81، صادر بتاريخ 31ج.ر.ج.ج عدد ، 6100

لا  ال اصة ، يتضمن ضبن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأم61-01من القايطن رقم  60أيظر المادة  3
 للدطلة، مرجع سابق.

التقييات العقارية: العقار الفلاحي، الجزء الأطل، النبعة الثايية، الديطان الطنيي للأشغال التربطية، الجزائر     زرطقي ليلى، 4
 .681ص. ، 2886
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راضي الفلاحية  اصة ميها تل  للأ، تجيبا للإضرار بالقدرة الإيتاجية 1الحدطد تفتيتها إلى أقصى
 .2كالقمح الإستراتيجيةالميتجة لبعض المحاصيل الزراعية 

لأن الاستغلال الفردي  ؛السائد الاشتراكيليظام ا مبادئاسة تماشيا مع يجاءت هذه الس ط
. فرغم أن المستثمرات الفلاحية أقل حجما من التعاطييات 3هط يطع من ال طصصة لطسائل الإيتاج

مع ميحهم  4ينجيعلى الشيطع بقي مفرطضا بصفة إجبارية على الميت الاستغلالفإن  ،الزراعية
ضمن إنار جماعي نبقا  لاستغلالقصد امجمطعات متجايسة طمتفاهمة  نحرية الا تيار لتكطي

، مما يسمح بتحقيق مردطدية أكبر طيحفز 5السالف الذكر 61-01من القايطن رقم  26/2 للمادة
 الاستثمار الجماعي.

ن كان إيجابيا من هذه الياحية ،التيظيمي الإجراءن هذا غير أ      اإلا أن الشيطع أصبح أمر  ؛طا 
جماعية كلها من  فلاحية. فإذا كان مثلا أعضاء مستثمرة إن لم يقل مستحيلا شيئا فشيئا، امتعذر 

عائلة طاحدة، فمن المفترض أن عدد أعضائها يزداد بازدياد عدد أفراد تل  العائلة، في حين أن 
لا تتغير، طميه فال اصية الأساسية طالجطهرية للشيطع ا عمليالفلاحية المساحة المرجعية للمستثمرة 

فإيه أصبح السبب الرئيسي  بل على العكس من ذل  ،6اجتماعيط  اقتصاديلم يعد لها معيى 
 .7لليزاعات بين أعضاء العائلة الطاحدة

                                                           
يية في مجال الملكية ليقار بركاهم سمية، الميازعات العقارية المنرطحة على الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  الطن 1

 2886حلب البليدة، راعي، كلية الحقطق، جامعة  سعد دطالتسيير، مذكرة   لييل  شهادة الماجستير في القايطن العقاري طالز 
 .11ص. 

 .610، ص. 2886بن رقية بن يطسف، شرح قايطن المستثمرات الفلاحية، الديطان الطنيي للأشغال التربطية، الجزائر،  2
 .31مرجع سابق، ص. جرطيي،  3
عجة الجيلالي، أزمة العقار الفلاحي طمقترحات تسطيتها: من تأميم المل  ال اص إلى  طصصة المال العام، دار  4

 .610، ص. 2881ال لدطيية لليشر طالتطزيع، الجزائر، 
، يضبن كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة 61-01من القايطن رقم  26/2أيظر المادة  5

 ط يحدد حقطق الميتجين ط طاجباتهم، مرجع سابق.
6
ARFA- CHERFI Yamina, « L’agriculture familiale : structures foncières et dynamiques sociales (enquête dans 

une commune rurale du constantinois) Ain Abid) »,  Thèse pour le Doctorat d’Etat, Option : sociologie du 

développement, Faculté des sciences humaines et sociales, Université Mentouri, Constantine, 2006, P. 200. 

 مساطئ الاستغلال الجماعي في الشيطع للمستثمرات الفلاحية، أيظر:  نع لتفاصيل أكثر 7
-Ibid,  p. 200. 
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طغير متجايس  غير قايطييتفضي في الغالب إلى تقسيم  كل هذه ال لافات بين الأعضاء
إلى تمرد المستفيدين عن تيفيذ  طكذاا، عهي، طالتي حرصت الدطلة على تجم1للأراضي الفلاحية

ةيتيجة ايعدام الرقابة من السلنات الالتزامات المفرطضة عليهم  استفحال هذه  .أدى2العمطمي
طتكطين مستثمرات فلاحية فردية  ،ل رطج من الشيطعلنالب العديد من الشركاء إلى تزايد م طضاعالأ

-01نبقا لقايطن  ،الاستغلالالجماعية في الفلاحية لما أثبتت يجاحا أكبر من المستثمرات االتي ن
حالات  طممكيا في الحالة المتعلقة بالي يل الفردي كان مفرطضا فقن في الاستغلالرغم أن  613

 .4ط ضمن الشرطن المحددة بمطجب القايطن ذاته استثيائية
 66/2، حيث كرست أحكام للمادة الجزائري من المشرع استجابة هذه المنالبط لقد لقيت     

 .إمكايية تكطين مستثمرات فلاحية فردية طال رطج من الشيطع  80 -68من القايطن رقم 
 التنازل عن الحصص تقييد حق-2

" تكون حصص الأعضاء قابلة : ما يأتي على61-01من القايطيرقم 20 يصت المادة
 للنقل والتنازل والحجز، مع احترام الطابع الجماعي للمستثمرة.

حالة الوفاة خلال السنوات الخمس الأولى  غير أنه لا يجوز التنازل عن الحصص إلا في
 ابتداء من تاريخ تكوين المستثمرة الفلاحية الجماعية".

ن كان القايطن يجيز التيازل عن حق   الايتفاعمن  لال استقراء يص المادة يتبين ليا أيه طا 
ا ميه لأسباب اكل في تنبيقها على أرض الطاقعمما يثير مش ،صعبة التحقيق يه قيده بشرطنلأ

من  03لمادة ل نبقامن إيشاء المستثمرة الفلاحية الجماعية عشر سيطات ابتداء  تقييد التيازل بمدة
المعدل طالمتمم  21-11تضمن التطجيه العقاري، الملغاة بمطجب الأمر رقم ي 21-18القايطن رقم 

                                                           
1
HARTANI Tarek, « Les arrangement de proximité sur les terres publiques : un choix délibéré ou une « question 

de survie » pour l’agriculture irriguée en Algérie ? », Acte du quatrième atelier régional du projet Sirrma, 

Mostaganem, 26-28 mai 2008, p. 02. 
لجية التهيئة العمرايية ط البيئة، عرض حطل العقار الفلاحي، اليدطة العامة  طالاجتماعي، الاقتصاديالمجلس الطنيي  2

 .66، ص. 6110العاشرة ،  أفريل 
 .663زرطقي ليلى، مرجع سابق، ص.  3
، يتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة  61-01من القايطن رقم  1المادة أيظر  4

 طتحديد حقطق الميتجين ط طاجباتهم، مرجع سابق.
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المطاصفات الميصطص لقايطن التطجيه العقاري، مع اشتران أن يكطن التيازل لصالح من تتطفر فيهم 
التعليمة الطزارية المشتركة  ط ،1طما تلاه من مياشير 61-01من القايطن رقم  68عليها في المادة 

 .28822-81 -61مؤر ة في  81رقم 
يد مق إلى الطرثة، ايتقال حصته جماعية، فإنفلاحية  ثمرةمست فعيد طفاة أحد أعضاء

في  613-01من القايطن رقم  68ط 1 تينر الشرطن الميصطص عليها في المادبضرطرة تطاف
قتضي المشاركة تفلاحية ة البحكم أن العضطية في المستثمر  ةالمستثمر  أشغالفي  ممثلهم القايطيي

 .4الأعضائه باشرة طالش صية الم
 آ ر يصعب أحيايا تحقيقه من الياحية الطاقعية من يفس القايطن شرنا 21تضيف المادة 

يتعلق بضرطرة مطافقة باقي الأعضاء في مستثمرة فلاحية جماعية على المستفيد الجديد من حق 
، ذل  لأن أي تغيير في 5العامل في المستثمرة الفلاحية الجماعيةباستثياء الدطلة ط  الدائم الايتفاع

تشكيلة الأعضاء قد يؤدي إلى عرقلة السير الحسن للمستثمرة الفلاحية، على أساس أن تكطين 
 طهذا الأمر يبدط مينقيا كطن أن ،6جماعة الميتجين كان بياءا على ا تيار متبادل فيما بييهم

 .7المستثمرة الفلاحية هي شركة أش اص مديية
                                                           

شريفي إسلام، حق الايتفاع الدائم في ظل قايطن المستثمرات الفلاحية، مذكرة لييل شهادة الماجستير، قايطن  اص، كلية  1
 .666، ص. 2881حقطق، جامعة الجزائر، ال
 2880حمدي باشا عمر ط زرطقي ليلى، الميازعات العقارية، النبعة الثايية، دار هطمة لليشر طالتطزيع، الجزائر،  2

 .610ص.
، يتضمن ضبن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  61-01من القايطن رقم  68ط  1أيظر المادتين  3

 للدطلة، مرجع سابق.ال اصة 
مجلة الاجتهاد ، "61-01النبيعة القايطيية للمستثمرة الفلاحية الجماعية في ظل القايطن رقم "بن رقبة بن يطسف،  4

 .10، ص. 2883، الجزائر، 6ج. ،القضائي  للغرفة العقارية
، يتضمن ضبن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 61-01رقم  من القانون 52أنظر المادة  5

 للدطلة، مرجع سابق.

، يتضمن ضبن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 61-01رقم  من القانون 66أيظر المادة  6
 للدطلة، مرجع سابق.

 :أشار إليه ، 21/83/2888مؤرخ في  613106ميها: قرار رقم في عدة قرارات  على ذل  القضاءلقد أكد  7
 دار الهدى، ا: اليصطص التشريعية ط التيظيمية ال اصة بالعقار الفلاحي، العقار الفلاحية يصا طتنبيقيبيل صقر -

 .230 ص. ،2880الجزائر، 



 إعداد وتنفيذ عقد الامتييا  الفاحي الرقابة على                                    الفصل الأول               
 

 
14 

الحجز على لتي تطاجه عملية التيازل عن الحصص، فإيه في حالةإضافة إلى هذه العراقيل ا
 أن يكطن 61-01، يشترن القايطن رقم ستيفاء ديطيهأمطال المستثمرة الفلاحية كضمان للدائن لا

-01من القايطن رقم  68ط  1الراسي عليه المزاد مستطفيا للشرطن الميصطص عليها في المادتين 
لمثل هذا  ترفض اللجطءاكم ديطن المستثمرات الفلاحية طرغم تر  ؛ة  الفلاحيط البي مما جعل، 61

طهذا ما يفسر الصعطبات التي  ،1للمزاد بالشرطن المنلطبة مرشحينلصعطبة إيجاد  يظرا الإجراء
 حصطل على القرطض.ليطاجهها المستثمرين في ا

 إشكالية التمويل بالقروض -3
طاليهطض بالقناع  تاجالإيليات الضرطرية لتكثيف الآيعتبر التمطيل البيكي آلية هامة من 

 .الكفيل بالتقليل من التبعية الغذائية التي تعايي ميها الجزائر يالفلاح
 ايتهجت، 6101طحتى سية  الاستقلالبعد تقييمها لسياسة التمطيل الفاشلة من لهذا، ط 

 61مؤرخ في  62-01القايطن رقم  سياسة جديدة لتمطيل القرض الفلاحي في إنار الجزائرية الدطلة
 .2يتضمن القايطن الجديد للبيط  6101أطت 

لم تكن ياجحة في حل مشاكل القناع  6101هيكلة القناع العام سية سياسة إعادة  إلا أن
ص يتقل تم جين في الحصطل على القرطض. حيثتل  التي يطاجهها الفلاحين الميت سيمالاالفلاحي 

فأصبحت  ،تطقفت ال زيية العامة للدطلة عن تحمل  سائر القناع الفلاحي ط للقناع،الدطلة دعم 
-01 طفقا للقايطن رقم المستثمرات الفلاحية الفردية ميها طالجماعية الياتجة عن الإصلاح الزراعي

كما أيه  تمطل من المطارد ال اصة لبي  الفلاحة الذي أطكلت له مهمة تمطيل القناع الفلاحي، 61
في  بالصرامة التمطيلية للقناع، تميزت السياسة تغيرت ،6118ليقد ط القرض سية بصدطر قايطن ا
 فبالتالي طجدت، 3يتعامل على أساس مبادئ تجارية محضةالبي   حيث أصبح  ،ميح القرطض

                                                           
 .628حمدي باشا عمر ط زرطقي ليلى، مرجع سابق، ص.  1
سماعيل، أثر التطجه يحط  طصصة القناع الفلاحي العمطمي بالجزائر، أنرطحة  لييل درجة دكتطراه دطلة في إشعبايي  2

 .211، ص. 6111الاقتصاد، معهد العلطم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
مذكرة لييل  الراهية ، الاقتصاديةغردي محمد، آثار المديطيية على القناع الزراعي ط آفاق التيمية في ظل التحطلات  3

لطم التسيير، جامعة الجزائر ط ع الاقتصادية، كلية العلطم الاقتصادي، فرع التحليل الاقتصاديةشهادة الماجيستير في العلطم 
 .36، ص. 2882
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تسديد طف المستثمر من عدم القدرة على المستثمرات الفلاحية يفسها بدطن تمطيل بيكي يتيجة ت 
عيصر الم انرة في الفلاحة الذي يتأثر بالتقلبات الجطية بفعل تذبذب  القرطض يظرا لارتفاع

 .1الجفاف من مطسم زراعي لآ رط  الأمنار،
عدة أثارت مسألة التأ ر في تسليم الكثير من العقطد الإدارية المثبتة لحق الإيتفاع،  كما

القرطض البيكية المستحقة  تسديدل ضمايا باعتبار أيها تمثلالقرطض،  مشاكل في الحصطل على
 . 2على الميتجين الفلاحين

الحصطل على القرطض في صعطبات  طن الفلاحطنيطاجه الميتجعلاطة على هذه العراقيل،       
الدائم على المستثمرة غير المضمطية قايطيا  الايتفاعالبيكية بسبب تشكي  هذه الأ يرة في حق 

، فكثير من القضايا الفلاحية المتكررة للميتجين بالتزاماتهم في استغلال الأراضي ت لالاالإيتيجة 
أهمها تحطيل الأراضي عن التي من  غير الشرعية الممارساتالعالقة أمام العدالة كايت بسبب 

الدطلة لهذه الأراضي من أجل إقامة  استرجاع، بالإضافة إلى إمكايية الخ...ها الفلاحية تطجه
متضمن تحديد قطاعد يزع الملكية من أجل ال 66-16ت يفع عام طفقا للقايطن رقم مشاريع ذا

كل هذه العراقيل جعلت من عملية تمطيل الميتجين الفلاحين بالقرطض في إنار  .3الميفعة العامة
 مهمة شبه مستحيلة. 61-01القايطن رقم

 للملكية الخاصة الاعتبارثانيا: النزاعات المثارة بسبب إعادة 
لعقار الفلاحي عمطما طذل  آثار سلبية مست ا 61-01ترتب على تنبيق القايطن رقم 

مثل الفعلي طالأ الاستغلاللأملا  ال اصة للدطلة على طجه التحديد، أدت إلى غياب ع لالتاب
. كل هذا أدى إلى الأراضيالتي نالت هذه  الممارسات غير الشرعية  يتيجة لأراضي الفلاحيةل

                                                           
محاطلة تقييم أثر الإصلاحات الجديدة على القناع الفلاحي الجزائري: دراسة الم نن الطنيي للتيمية بطعزيز عبد الرزاق، 1

، كلية العلطم الاقتصادية، مذكرة لييل شهادة الماجيستير في العلطم الاقتصادية ، قسم العلطم 2883-2888الفلاحية 
 . 00 ، ص. 2881لجزائر، ، جامعة االاقتصاديط علطم التسيير،  فرع التحليل  الاقتصادية

(: دراسة حالة بي  الفلاحة طالتيمية الريفية 2888-6118بن سمية دلال، التمطيل البيكي للقناع الفلاحي في الجزائر ) 2
طكالة بسكرة ، مذكرة  لييل شهادة الماجستير في العلطم الاقتصادية، ت صص يقطد طتمطيل، كلية الحقطق طالعلطم 

 .626، ص. 2883ة، الاقتصادية قسم الاقتصاد، جامعة محمد  يضر بسكر 
دارية، "طأهم ال يارات الممكية لتنطيرهإشكالية تيظيم العقار الفلاحي الجزائري "عماري زهير،  3  مجلة أبحاث اقتصادية طا 
 .630، ص. 2860، جامعة سنيف، الجزائر، 60عدد  
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مما ايعكس سلبا على المردطدية في الإيتاج  اتعاجماعات الميتجين بسبب كثرة اليز عدم استقرار 
 الاعتبار،مما دفع بالدطلة إلى إعادة 1طالأمن الغذائي للبلاد الاقتصاديةالفلاحي طميه على الرفاهية 

 21-18بمطجب القايطن رقم  يينكها الأصللاعادة الأراضي لمبتبيي مبدأ إ للملكية ال اصة للأفراد
طما  (1)الاسترجاع. فما هط يناق الأراضي التي شملها 2المتممط  المعدل لمتضمن التطجيه العقاريا

 .(2)هي الآثار المترتبة عن ذل  

 الاسترجاعالأراضي المشمولة بعملية  -1

تل   لإيجاد حلطل لليزاعات المتعلقة بالأراضي الفلاحية  اصة 21-18جاء القايطن رقم 
، حيث نالب 61-01المؤممة في إنار الثطرة الزراعية طالتي أعيد تطزيعها في إنار القايطن 

إلا ؛ لمتعلق بالثطرة الزراعيةا 10-16بمطجب الأمر رقم  م ذل ت،ف3باسترجاعها ملاكها الأصليين
 الفلاحيألا تكطن الأراضي المعيية قد فقدت نابعها ها؛ هذه العملية بشرطن مي أن المشرع  قيد

 .4طفي الحالة العكسية يعطض صاحبها تعطيض عادل طميصف

تم تعديل قايطن التطجيه العقاري بالأمر رقم  أملاكهم لاسترجاعطأمام تزايد منالب الملا  الآ رين  
لمتبرع بها للصيدطق ي االمتضمن التطجيه العقاري، فامتدت العملية لتشمل الأراض 11-215

                                                           
 . 20ليقار بركاهم سمية، مرجع سابق، ص. 1
 31عدد  ج ، يتضمن التطجيه العقاري، ج.ر.ج.6118يطفمبر  60في مؤرخ 21-18من القايطن رقم  20نبقا للمادة  2

، المعدل طالمتمتم، فإن الملكية ال اصة الأملا  العقارية طالحقطق العييية العقارية يضميها 6118يطفمبر  60صادر بتاريخ 
 الدستطر.

جيستير في التحليل الاقتصادي، قسم حاشي معمر الأزهر، إشكالية العقار الفلاحي في الجزائر، مذكرة لييل شهادة الما 3
 . 660، ص. 2866العلطم الاقتصادية، كلية العلطم الاقتصادية طالتجارية طعلطم التسيير، جامعة الجزائر،

، مذكرة 2881-2888عياش  ديجة، سياسة التيمية الفلاحية في الجزائر: دراسة حالة الم نن الطنيي للتيمية الفلاحية  4
 ر في العلطم السياسية طالعلاقات الدطلية، ت صص التيظيم السياسي طالإداري، قسم العلطم السياسيةلييل شهادة الماجستي

 . 06 ، جامعة الجزائر، ص.2866طالإعلام، كلية العلطم السياسية ط الإعلام، 
 يطفمبر 21صادر في ،1عدد  ج ، يتضمن التطجيه العقاري، ج.ر.ج.6111أكتطبر 21مؤرخ في 21-11أمر رقم  5

 ،  يتضمن التطجيه العقاري، مرجع سابق. 21-18معدل ط متمم للقايطن رقم 6111
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التيفيذي رقم  مرسطمضعت تحت حماية الدطلة بمطجب الطكذا تل  التي ط  1الطنيي للثطرة الزراعية
-16من القايطن رقم 00بمطجب المادة  فإيها كايت ؛أما عملية استرجاع أراضي الطقف؛ 10-102
 ، يتضمن قايطن الأطقاف.683
 الاسترجاعالآثار المترتبة عن عملية  -2

قايطيية مست بالحقطق  اآثار الأراضي لملاكها الأصليين  الاسترجاعترتبت على عملية 
التي كرسها  نطتل  ال اصة بالملا  الأصلي جهة،الدائم من  الايتفاعدين من حق يالمكتسبة للمستف
هيا  أراضي  إذ أن لهم من جهة أ رى لمؤممةفي استرجاع الأراضي ا 21-18القايطن رقم 
عليها  الايتفاع الدائم، فأقامطا دين من حقيلمستفل 61-01في إنار القايطن رقم  تفلاحية ميح

فهؤلاء  ،4لملاكها الأصليين إرجاعهامما تعذر  ،م صصة لأغراض فلاحيةطمبايي  أغراس،ميشآت
لمتمم بميح تعطيضات سطاء كايت عيية بميحهم ا صهم المشرع في قايطن التطجيه العقاري المعدل ط 

أط يقدية بقيمة تتياسب طقيمة الأرض محل التعريض في  مماثلة لقنعهم الأرضية يةقنع أرض
كايت ،الذين 61-01إنار القايطن في  نللمستفيديأما باليسبة ؛5العيييالتعطيض  استحالةحالة 

على  الايتفاع، فإن الدطلة تضمن  لهم التعطيض باعتبارهم مالكين لحق استرجاعأراضيهم محل 
 .6هذه الأراضي

                                                           
جطيلية  1مؤرخ في  66-03من القايطن رقم  662إن استرجاع الأراضي المتبرع بها للدطلة يتيافى مع يص المادة  1

طجب الأمر رقم ، معدل ط متمم بم6103جطان  62، صادر بتاريخ 23، يتضمن قايطن الأسرة، ج.ر.ج.ج. عدد 6103
فيفري  21، صادر بتاريخ 61عدد  ، ج.ر.ج.ج66-03، يعدل ط يتمم القايطن رقم 2881فيفري  21مؤرخ في  81-82

 ، طالتي تيص على أن الهبة بقصد الميفعة العامة لا رجطع فيها.2881
 6110أطت  68ي ، يتضمن الأراضي الفلاحية المطضطعة تحت حماية الدطلة مؤرخ ف610-10مرسطم تيفيذي رقم  2

 .6110أطت  62، صادر في 1ج.ر.ج.ج عدد 
ماي  10، صادر بتاريخ 59، يتعلق بالأوقاف ، ج.ر.ج.ج. عدد 9119أفريل  52مؤرخ في  91-19قانون رقم   3

9119. 
 .30ليقار بركاهم سمية ، مرجع سابق، ص.  4
صفية طتحليلية، النبعة الثايية، دار هطمة للنباعة سماعين، اليظام القايطيي الجزائري للتطجيه العقاري، دراسة ط إشامة  5

 .36، ص. 4288طاليشر طالتطزيع، الجزائر، 
مذكرة لييل شهادة الماجيستير في القايطن، كلية الحقطق  جبار جميلة، تيظيم الملكية الفلاحية العامة طالحماية القايطيية لها، 6

 .00، ص. 2882جامعة الجزائر، 
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صليين لهذه سطاء باليسبة للملا  الأ الاسترجاعفي عملية  المفرطضةإلا أن الشرطن 
عات  اصة فيما اأثارت عدة يز  ،61-01لقايطن رقم ا طفق أحكام لمستفيدين ميهااالأراضي أط 

في  استغلالهارجاع أراضي المؤممين بسبب أن في حالات عدم إ إذ، يتعلق بمسألة التعطيض
كما قية، بقيمتها الحقي الأرضأط لم تقيم  ،بأراضي أ رى لم يتم تعطيض هؤلاء، المشاريع العامة

لتعطيض اتمانل البعض في التيازل عن الأراضي المؤممة لملاكها الأصليين بسبب فشل عملية 
المتعلق بالتطجيه العقاري تضمن  21-18رقم القايطنط هذا على الرغم من أن تعديل  ،لهم لماديا

للملكية ال اصة  الاعتبارعادة إ طهكذا، فإن .1إمكايية تسطية اليزاعات المترتبة عن الثطرة الزراعية
 هذه كما أن إمكايية بيع ،الدائم الايتفاعمن حق  نالمستفيديلدى  رالاستقراعدم ب اشعطر  لق قد 

فكان من الضرطري إعادة اليظر في علاقة الفلاح بالأرض أ ذا ، 2زاد من قلقهم الفلاحية الأراضي
 الإرادةلذل  اتجهت  ،لجزائري في تقديسه لملكية الأرضبعين الاعتبار  صائص المجتمع ا

 يظام من  لال تبيي 3ةلأملا  للطنييل السياسية إلى التطفيق من بين إرادة الفلاح طالصالح العام
طفي السابق الذكر  80-68هذه الأراضي بمطجب القايطن رقم  لاستغلالالامتياز كأفضل الحلطل 

 .أط فرديةكايت  إنار مستثمرات فلاحية جماعية
  

                                                           
، أعمال المؤتمر العلمي الدطلي حطل "ات الاقتصادية طحتمية الأداء المجيز في القناع الفلاحيالسياس"رجراج محمد،  1

 1 -0الأداء المتميز للميظمات طالحكطمات، قسم علطم التسيير، كلية الحقطق طالعلطم الاقتصادية، جامعة طرقلة، يطمي 
 .226، ص. 2881مارس 

 .10جرطيي  الد، مرجع سابق، ص.  2
سطسن، النبيعة القايطيية لحق المستفيد من المستثمرات الفلاحية، مذكرة لييل شهادة الماجستير في الحقطق  بطصبيعات 3

 .13-10، ص. 2881كلية الحقطق، جامعة متيطري، قسينيية،  فرع القايطن العقاري، قسم القايطن ال اص،
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 الفرع الثاني
 الامتيازمجال تطبيق نظام 

معتمد في  كأسلطبالدائم  الايتفاعتعتبر اليتائج السلبية التي ترتبت عن تنبيق حق  
السبب  161-01استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة في إنار القايطن رقم 

حلال محله يظام تشريعي ر في مراجعة أحكام هذا القايطن ط الدافع بالمشرع الجزائري إلى التفكي ا 
بالحفاظ على هذه الاستغلال، بحيث يكطن جديرا ليظام السابق في عملية التسيير ط آ ر مغايرا ل

يسمح باليهطض بالقناع الفلاحي ط بتحقيق مردطد أطفر في  بما الأراضي طاستغلالها بشكل أمثل
 الإيتاج الزراعي.

المتضمن التطجيه  61-80كرس القايطن رقم  طتجسيدا لهذه الأهداف، فقد من هذا المينلق،
الفلاحية التابعة  الأراضيستغلال حصري لا يظام الامتياز كيمن،2ميه 61ضمن المادة الفلاحي 

طفقا لأحكام القايطن رقم  عليها دائم الممارسالايتفاع الحق ل ، است لافاللأملا  ال اصة للدطلة
هذه الأراضي إلى يص كيفيات استغلال شرطن ط  المذكطر أعلاه، فيما أحال بشأن تحديد 01-61

طعليه يتساءل المتعلق بيظام الامتياز الفلاحي  80-68لقايطن رقم بذل  صدر اتشريعي  اص ط 
ا كما يستدعي الأمر مي ،)أولا(ايطنالقايطيي الذي ييظم هذا الاستغلال طفق هذا الق الإنارعن 

 .)ثانيا(تحديد مجال الأراضي التي يمارس عليها حق الامتياز 
 لممارسة حق الامتياز قانوني لاحية كإطارأولا: المستثمرة الف
الامتياز اليمن البديل لنريقة الايتفاع الدائم المعرطف في إنار القايطن رقم  إذا كان حق

فإن المستثمرة الفلاحية ؛ ستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلةي اف 01-61
الطحيد ط المشتر  بين اليظامين  الإنار القايطييتعتبر  ،كآلية قايطيية مستحدثة بمطجب هذا القايطن

طحتى يبين المقصطد بالمستثمرة  .80-68طفقا للقايطن رقم  الامتيازحق  في إنارهي يمارس الذط 

                                                           
طق الميتجين لأملا  ال اصة للدطلة طتحديد حق، يتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة ل61-01قايطن رقم  1
 طاجباتهم، مرجع سابق.ط 
 ، يتضمن قايطن التطجيه الفلاحي، مرجع سابق.61-80من القايطن رقم  61أيظر المادة رقم  2
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ما يميزها من  صائص  ثم بيان (1)لابد من التنرق إلى التعريف بهذا المصنلح ، فالفلاحية
(2). 
 تعريف المستثمرة الفلاحية -1

 :تعيي هي بهذا المفهطم ، ط1أكثر ميه قايطيي اقتصادي اصنلاح الفلاحية المستثمرة نإ
وحدة ترابية مسيرة ومستغلة طيلة السنة من طرف شخص أو عدة أشخاص تنظم بوسائل "

 .2الفلاحي وقانونا تكون ملك للشخص الذي يستغلها أو للغير" الإنتاجوذلك لخدمة  الإنتاج
شركة  على أيها: حيةعناء تكييف قايطيي للمستثمرة الفلاإلا أن هيا  بعض المحاطلات لإ

عية دطن الفردية اإلا أن هذا التكييف يتياسب فقن مع المستثمرة الفلاحية الجم ؛3أش اص مديية
ميه  361حيث تينبق عليها أحكام القايطن المديي المتعلقة بالشركة المديية، طبالتحديد المادة 

أما المستثمرة الفلاحية  ؛معيطيين أط أكثرنبيعيين أط   ر الشركة المديية تتشكل من ش صينباعتبا
فإيها ت رج عن إنار هذا التكثيف بحيث لا يمكن لها أن  ،ةالفردية بما يميزها من  صائص مغاير 

 .4تكطن شركة ذات الش ص الطحيد
طالذي يعد  ،المتضمن التطجيه الفلاحي 61-80أحكام القايطن رقم  في حين تضميت

: على أن، ميه 31المادة  في للمستثمرة الفلاحيةمقاربة تعريفية القاعدة المرجعية ليظام الامتياز، 
ومن قطعان ، "المستثمرة الفلاحية وحدة إنتاجية تتشكل من الأملاك المنقولة وغير المنقولة

فيها  اموكذا القيم غير المادية ب، المنجزة توالاستثماراالمواشي والدواجن والحقول والبساتين 
 العادات المحلية".

فصل في النبيعة القايطيية يبحيث لم  ،غير دقيقط  جاء عاما أيضا أن هذا التعريف غير
الذمة المالية المكطية لها، طالمتمثلة في كل الحقطق العييية  كتفت بتبياناإيما ؛ لمستثمرة الفلاحيةل

                                                           
لكحل م لطف، الإنار القايطيي للمستثمرات الفلاحية في التشريع الجزائري، مذكرة لييل شهادة الماجستير في القايطن  1

 .20، ص. 2881ال اص، كلية الحقطق طالعلطم السياسية، جامعة جيجل، 
 .610بن رقية بن يطسف، شرح قايطن المستثمرات الفلاحية، مرجع سابق، ص.  2
 .661حمدي باشا عمر ط زرطقي ليلى، مرجع سابق، ص.  3
سحتطت يادية، الرقابة الإدارية على استغلال العقار الفلاحي التابع للدطلة في الجزائر، مذكرة  لييل شهادة الماجستير في  4

 .11، ص. 2880القايطن، معهد العلطم القايطيي طالإدارية، المركز الجامعي لسطق أهراس، 
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طالمبايي  من جرارات طآلات الحرث الإيتاجالعقارية طالأمطال الميقطلة طالتي تشمل طسائل 
 .الخ...لأغراسطا

فإن أحكامه يشطبها يطعا من  ال اص بيظام الامتياز الفلاحي، 80-68القايطن رقم  بييما
، إذ أيها لم تتياطل اليظام القايطيي للمستثمرة الفلاحية من جميع الجطايب بهذا ال صطص الغمطض

هذا القايطن لم فلم تبين المقصطد من "المستثمرة الفلاحية" أهي مجمطعة أش اص أم أمطال، كما أن 
ييص صراحة على أن المستثمرة الفلاحية شركة أش اص مديية رغم أيه قد أ ضعها لأحكام 

التي جاءت بصيغة  61-01ط ذل   لافا لأحكام للقايطن رقم 1ميه 28قا للمادة طف القايطن المديي
أيها شركة أش اص مديية  ، حيث اعتبر المستثمرة الفلاحيةطاضحة ط بشكل مفصل بهذا الشأن
ط التعاقد  الالتزامط  للاشترانط تتمتع بكامل الأهلية القايطيية  اءتتكطن كحد أديى من ثلاثة أعض

 .2القايطن المديي ط أحكام التشريع المعمطل بهنبقا لقطاعد 

 أن تكطن إما؛ هيف حق الامتياز هاارس في إنار ممالأما عن أشكال المستثمرات الفلاحية 
 عام في استغلال المستثمرات الفلاحية مبدأكلم يعد  الأسلطب الجماعي إلا أن؛ 3جماعية أط فردية
، طهذا لن يتأتى إلا في إنار 4في الفلاحة الاستقرارحاليا هط فالشعار  ،80 -68طفقا للقايطن رقم 

يع الاستثمار الفردي بهدف تنطير الاقتصاد الطنيي طبلطغ الأمن جتحرير المبادرات ال اصة طتش
 الغذائي.
 
 

                                                           
مرجع  استغلال الأراضي التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، يحدد شرطن طكيفيات 80-68من القايطن رقم  28أيظر المادة  1

 سابق.
، يتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا   61-01من القايطن رقم  63ط  60، 62، 66أيظر المطاد  2

 ال اصة للدطلة طتحديد حقطق الميتجين ط طاجباتهم، مرجع سابق.
، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع 80-68من القايطن رقم  1أيظر المادة  3

 سابق.
4

Hubert Bosse-platière, « L’avenir familial de l’exploitation agricole », économie rurale (En ligne) ,289-

290/septembre-décembre2005, mis en ligne le 07 novembre 2008, consulté le 

18février2015,URL :http://économierurale,  revue: or,  p  . 02. 

http://économierurale/
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 خصوصيات المستثمرة الفلاحية -2
 جماعية شركة أش اص مديية، إلا أن، فإن المستثمرة الفلاحية ال61-01نبقا للقايطن رقم 

في الشركة المديية طالمعرطفة في إنار أحكام  ألطفةهذا القايطن قد أفردها ب صطصيات غير م
، كما أن لها صفة مزدطجة في ايحلالهافهي لا ت ضع لعملية التصفية في حالة  ي.القايطن المدي

من أجل الد طل ط ال رطج من المستثمرة  مبدأ الباب المفتطحإعمال المشرع لإلى  بالإضافة ،شري ال
جماعية صفة  مستثمرة فلاحيةضمن لمستفيد ا إذ تضفى على  المستثمر الفلاحي ،1الفلاحية

على عكس ما هط معمطل به في الشركة المديية  ،2عامل طشري  في يفس الطقت مزدطجة كطيه
من القايطن المديي أين يكتفي الشري  بتقديم حصة سطاء من  361الميصطص عليها في المادة 

ملزم بتقديم حصة عييية في رأسمال المستثمرة الفلاحية، طالمتمثلة حسب القايطن  فهط مال أط عمل
على مجمل الأراضي  الامتيازطجب عقد مميطح بمال3عقاريالعييي الحق ال في 80-68رقم 

 ها.الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة طالأملا  السنحية الملحقة ب

بتقديم حصة من عمل بالمشاركة الش صية طالمباشرة في أشغال المستثمرة  كما يلتزم
طذل   .السابق الذكر 80-68من القايطن رقم  22ما هط ميصطص عليه في المادة لالفلاحية نبقا 

ببذل كل عضط في المستثمرة لمجهطد إرادي حسب استناعته بقدر يمكن أن تستفيد ميه المستثمرة 
 .4في ممارسة يشانها

من أجل الد طل ط ال رطج من المستثمرة  مبدأ الباب المفتطحإعمال المشرع ل أما عن
لأن المستثمرة الفلاحية الجماعية ليست بشركة أش اص مديية بمفهطم أحكام القايطن  ذل ف ةالفلاحي

                                                           
، مرجع سابق        "61-01النبيعة القايطيية للمستثمرة الفلاحة الجماعية في إنار القايطن رقم "بن رقية بن يطسف،  1

 . 11 ص.
 .10ص.  يفسه،مرجع ال 2
 ي التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراض80-68من القايطن رقم  62 المادةأيظر  3

 مرجع سابق.
 .610بن رقية بن يطسف، شرح قايطن المستثمرات الفلاحية، مرجع سابق، ص.  4
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ه ط حسب إذ أي ،لإفلاسل، طلا تتعرض 1لعملية التصفية في حالة ايحلالها لا ت ضعالمديي إذ أيها 
طفاة أحد أعضاء  الفلاحي، فإن الامتيازالمتعلق بيظام  80-68من القايطن رقم  23يص المادة 
فسخ  فسخ العقد سطاء كان بنريقة إدارية أط إفلاسه أط الفلاحية الجماعية أط إعساره، المستثمرة 

 استمرارية يشان المستثمرة، حتى ايسحابه ميها لا يؤثر على أط مسبق من نرف المستثمر الفلاحي
 .2الامتيازطالأملا  السنحية محل  الفلاحية للأراضيالميتظم  الاستغلالط 

تحقيق  إلىهدف المشرع من هذه المرطية في الد طل طال رطج من المستثمرة الفلاحية طي
بمياسبة  نالمستفيديمردطدية أكثر في الإيتاج الفلاحي، طهي كحل لتسطية اليزاعات التي تثطر بين 

 3للمستثمرة الفلاحية. استغلالهم
 الامتيازة لنظام ضعمجال الأراضي الخا ثانيا:

نمط استغلال الأراضي  الامتيازيشكل " على أيه: 80-68رقممن القايطن  0المادة  تيص
 ."2الفلاحية المحددة في المادة 

يشمل مجال تطبيق هذا " :ييجدها تقضي بما يأت أعلاه، 2المادة  العطدة إلى يصبط 
-78للقانون رقمي كانت خاضعة لدولة التلملاك الخاصة لأالقانون الأراضي الفلاحية التابعة ل

11..". 
 الفلاحية لأراضيا ستثييت ط التي، ميه3إلى المادة  61-01القايطن رقم  أحكام تحيلياط 
من أجل إيجاز المهام  سات العمطميةللدطلة الملحقة بالهيئات طالمؤس للأملا  ال اصة التابعة

 .4مجال تنبيق هذا القايطنمن  المطكلة إليها
مجمل الأراضي الفلاحية التي  80-68القايطن رقم كام أحفإيه يغني مجال تنبيق  ،طعليه

 في أسلطب ليظرا ليعيد الامتيازطالتي جاء يظام ،61-01القايطن رقم  ت  اضعة لتنبيقكاي

                                                           
 .11، مرجع سابق، ص. 61-01بن رقية بن يطسف، النبيعة القايطيية للمستثمرة الفلاحية الجماعية في ظل القايطن رقم  1
الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة  استغلال، يحدد شرطن طكيفيات 80-68من القايطن رقم  23أيظر المادة  2

 للدطلة، مرجع سابق.
 .10، مرجع سابق، ص. "61-01في ظل القايطن رقم  عة القايطيية المستثمرة الفلاحيةالنبي" بن رقية بن يطسف،  3
، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 80-68من القايطن رقم  3المادة  أيظر 4

 للدطلة مرجع سابق.
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مليطن هكتار من  إجمالي الأراضي الفلاحية في الجزائر  2,5هذه الصيغة ت ص استغلالها 
 .1مستثمرة فلاحية  11888ش ص ضمن ما يقارب  660888مستغلة من نرف 

جاء كإعادة يظر في كيفية استغلال الأراضي  ،أيضا 61-01عتبار أن القايطن رقم طبا
طتل   102-16الفلاحية التابعة للدطلة الميظمة بمطجب قايطن الثطرة الزراعية بمقتضى الأمر رقم 

 80-68،فإيه ط باليتيجة يكطن يناق تنبيق القايطن رقم 3الذاتي في الفلاحة ليظام التسيير التابعة
  الأراضي التي كايت  اصة ليظام التسيير الذاتي تلمحددا ب ،4الفلاحي الامتيازال اص بيظام 

 .(2)طكذا تل  التي كايت تابعة للصيدطق الطنيي للثطرة الزراعية  (1)في الفلاحة 
 نلمجاهديالتسيير الذاتي وتعاونيات بقدماء الأراضي الفلاحية التابعة لنظام ا-1

 ق يظام التسيير الذاتي على الأراضي الفلاحية طالمزارع التي كايت تابعة للمعمرينينبت تم 
 فتم سن ،الطنيي الاقتصادأثر سلبا على  مما بعد رحيلهم، 5شاغرة هاعدد كبير مي طالتي بقي

كما تم إلحاق الأراضي التي يملكها الأجايب  ،المزارع هذه ط تسيير مجمطعة من القطايين لإدارة
أن يكطن هيا  قرار صادر  ميها،ن ط بشر  ،000-10بمطجب المرسطم التيفيذي رقم  بأملا  الدطلة

 .6من الأراضي الجزائرية الاستعمارالطالي الم تص بإقصاء  عن 
كايت لهم مطاقف معادية لحرب التحرير طمضادة  يين الذينلجزائر للملا  ا أما باليسبة 

عدة يصطص  إجراءات عقابية ضدهم بإصدار الجزائرية ات ذت الدطلة فإن ،لليظام الاشتراكي

                                                           
1
ABDELMALEK Ahmed Ali,  « La législation foncière agricole en Algérie et les formes d’accès à la terre », in  

ELLOUMI M. (ed), Jouve A.M. ( ed), Napoléone c.(ed), Paoli J.c.(ed.) Régulation foncière et protection des 

terres en Méditerranée, Option : Méditerranéennes : Serie B. Etude et recherche, n° 66, CIHEAM, Montpelier 

2011, p. 47. 

 ، يتضمن قايطن الثطرة الزراعية، مرجع سابق.10-16أمر رقم  2
 ، يتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة، مرجع سابق.110-10قم ر  أمر  3
 ، يحدد شرطن طكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.80-68قايطن رقم  4
   بلا مال .لمل  الشاغر هط ذل  المملط  لش ص معرطف طيعد ا تفاء هذا الأ ير دطن تر  ممثل له، يصبح الملا 5
                 ALOUI Amar, Propriété et régime foncier en Algérie, Edition Houma, Alger, 2004,  P. 130 -:أيظر-
القايطن، ت صص القايطن  أيظمة استغلال العقار الفلاحي في الجزائر، مذكرة  لييل شهادة  الماجيستر فيبطعافية رضا،  6

 .22ص.  .2881جامعة الحاج ل ضر، باتية،   لحقطق ،كلية ا العقاري،
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 لأسباب ميها 610-10تنبيقا للمرسطم رقم ،1يتهاقايطيية تتضمن طضع أراضي هؤلاء تحت حما
 .ميأيه الإ لال بالأمن العمط من ش ينكها الأصليملاطاستغلالها من نرف لها ن استعماأ

باعتبار أن هذه الأراضي قد  ،الجزائرية ةطالبرجطازيالإقناعيين  كما تمت مصادرة أراضي
 .2باغتصابها من ملاكها الشرعيين الاستعماريةميحتها لهم الإدارة 

صراحة بمطجب المادة  في الفلاحة المتعلق بالتسيير الذاتي 150-10تم إلغاء الأمر رقم 
لمتضمن القايطن الأساسي للتعاطييات ا 628-11أما المرسطم رقم  ؛61-01 من القايطن رقم 31

من   68/3فقد ألغي ضمييا بمطجب المادة  ،الفلاحية ال اصة بقدماء المجاهدين المعدل طالمتمم
إنار قايطن  في ا بعد حق الايتفاع الدائم على هذه الأراضيم، الذي ميح في3يفسه القايطن

 .المستثمرات الفلاحية
 الأراضي الفلاحية التابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعية -2

المتعلق بالثطرة الزراعية، فإن الأراضي الفلاحية  10-16من الأمر رقم  61حسب المادة 
 التيالأراضي  تل  في امأطلهيتمثل التابعة للصيدطق الطنيي للثطرة الزراعية تتكطن من صيفين، 

كل من الأراضي العمطمية الزراعية أط المعدة  تشملالتي ط ، ألحقت بالصيدطق عن نريق الضم
 215-18القايطن رقم التي صيفها ، ط 4للزراعة التابعة للدطلة، الطلاية طالبلدية، طكذا أراضي العرش

 .للدطلةال اصة  الطنيية ضمن الأملا  ، المعدل ط المتممالمتضمن التطجيه العقاري
صيفين من  التي تضمط  ،عن نريق التأميم اكتسابهام تالتي الأراضي  تمثل في، فيامثاييهأما       

غير المستغلة بصفة  ل طاصا للملا  التابعةميها تل  الأراضي يشمل الصيف الأطل  الأراضي،
                                                           

إن طضع  الأراضي الفلاحية تحت حماية الدطلة يعيي حرمان مالكها من حق التصرف طالاستغلال مؤقتا بتعيين حارس   1
  صيصا لهذا الغرض، يتطلى قبض الإيراد ط إيداعه لحساب ال اضع للحراسة مقابل تلقيه يفقة شهرية على ذل .

مذكرة لييل شهادة الماجيستير في القايطن، ت صص قايطن أعمال  ء، ميازعات العقار الفلاحي في الجزائر،بطشرين حسيا 2
 .661 ، ص.2881كلية الحقطق ط العلطم السياسية، جامعة محمد  يضر، باتية، 

دطلة، طتحديد ، يتضمن  ضبن كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لل61-01من القايطن رقم  68أيظر المادة  3
 حقطق الميتحين، ط طاجباتهم، مرجع سابق.

 السابقة" بالجهة الغربية."تسمى أراضي "العرش" بيطاحي الشرق ط الطسن ط بأراضي  4
 ،  يتضمن التطجيه العقاري، مرجع سابق.21-18، معدل ط متمم للقايطن رقم 21-11من الأمر رقم  60أيظر المادة  5
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تعطيض لكل دفع مقابل  قايطن الثطرة الزراعية لأحكامطفقا  1ملاكها مباشرة طش صية من نرف
 أثياءالذين حازطا ملكياتهم بنرق غير مشرطعة  باستثياء الملا  ،جزئيا أطتأميم كليا مال  مسه ال
 .2حرب التحرير

باستثياء الأراضي التي تؤطل إلى مؤسسة ذات  ،أراضي الطقف، بييما يشمل الصيف الثايي
 .3مصلحة عمطمية أط يفع عام

طجهاز الحزب بالتبرع بأراضيهم لصالح الصيدطق الطنيي الدطلة طالجيش في كما قامت إنارات  
تمس أراضي  مفادها أن الثطرة الزراعية لا الإشاعاتطهذا رغم طرطد بعض  ،للثطرة الزراعية

 .4الش صيات البارزة في الدطلة طالجيش

-01افة للأراضي ال اضعة لتنبيق أحكام القايطن رقم ضإط تجدر الإشارة إلى أيه 
من القايطن  3قد تم إ ضاع الأراضي الميصطص عليها في المادة ف، الامتيازام لمشمطلة بيظا61
ط ذل  إثر صدطر  ،المستثياة من تنبيق أحكام هذا القايطن كذل  ليظام الامتياز 61-01رقم

 .28665جايفي 68مؤرخ في  81-66المرسطم التيفيذي رقم

هط ذل  الميصطص عليه في إلا أن هذا المرسطم لم يبين أحكام الامتياز المقصطد هل 
الذي 28806سبتمبر  86مؤرخ في83-80المتعلق بالامتياز الفلاحي أم الأمر 80-68القايطن رقم 

المطجهة التابعة للأملا  ال اصة للدطلة ط يحدد شرطن ط كيفيات ميح الامتياز على الأراضي 
                                                           

 .22ص.  مرجع سابق، بوعافية رضا، 1
 . 661بطشرين حسياء، مرجع سابق، ص.  2
 .21، ص. 2888 ،، الجزائردار هطمةرامطل  الد، الإنار القايطيي طالتيظيمي للطقف في الجزائر، النبعة الثايية،  3
 .11بطعافية رضا، مرجع سابق، ص.  4
ضي الفلاحية التابعة للأملا  ، يحدد كيفيات استغلال الأرا2868جايفي  68مؤرخ في  81-66مرسطم تيفيذي رقم  5

جايفي  62، صادر بتاريخ  2عدد  ج ال اصة للدطلة الم صصة أط الملحقة بالهيئات ط المؤسسات العمطمية، ج.ر.ج.
2866. 

، يحدد شرطن طكيفيات ميح الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة 2880سبتمبر  86مؤرخ في  83-80أمر رقم  6
 2880سبتمبر 80، صادر بتاريخ 31للأملا  ال اصة للدطلة طالمطجهة لإيجاز مشاريع استثمارية، ج. ر. ج. ج عدد 

 معدل ط متمم.
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من  راضي الفلاحيةالأ صراحة أن هذا الأ ير يجده قد استثيى غير لإيجاز مشاريع استثمارية.
المتضمن  861-68كما أشار المرسطم إلى الأمر رقم  ،ميه 82في المادة  مجال تنبيق أحكامه

-68السيطية للامتياز بمفهطم القايطن رقم  الذي حدد الأتاطىط  ،2868قايطن المالية التكميلي لسية 
 تنبيق أحكام هذا القايطن.بالتالي  مما يرجح  ،80

 المطلب الثاني
 حق الامتياز على الأراضي الفلاحيةمن  الاستفادةكيفية 

ملا  الطنيية ال اصة الأراضي الفلاحية التابعة للأ لاستغلال حصري يمن الامتيازيشكل 
بعد فشل الأيظمة  ،للدطلة يمثل هذا اليظام الرؤية المستقبلية لليهطض بالقناع الفلاحي في الجزائر

 الاستثمارطالأساليب السابقة في تحقيق الأهداف المسنرة لتنطير هذا القناع الحيطي طتيمية 
 .الفلاحي
 الامتيازمن عقد  الاستفادةعملية  فقد أحان المشرع الجزائري، الأهدافبلطغ هذه قصد ط  

بها  لابد من الأ ذ الشرطنبمجمطعة من  ملا  ال اصة للدطلةعلى الأراضي الفلاحية التابعة للأ
 مطضطع عقد العقد، طميها ما يرتبن بمن هذا  الاستفادةميها ما هي  اصة بالش ص الراغب في 

 الدائم إلى حق امتياز لإجراءات قايطيية الايتفاعت ضع عملية تحطيل حق فيما  ،)فرع أول(الامتياز
مع الاستعاية بلجان طلائية مكلفة  طذل  تحت رقابة د.ط.أ.ف،، ططفقا لآجال محددة صارمة

 . )فرع ثاني( باستكمال دراسة ملفات التحطيل  التي تمثل حالات  اصة
ةلراضي الفلاحية المتطفرة التابعة طبغرض طضع الأ ،هذا حيز  2لأملا  ال اصة للدطل
اضي في إنار القايطن على هذه الأر  الامتيازمن حق  الاستفادةإمكايية المشرع  حفقد مي الاستغلال

للدطلة لمحدد لشرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة ا  80-68رقم 
 .()فرع ثالثعن نريق الترشح 

                                                           
صادر  ،31عدد  ، ج.ر.ج.ج2868قايطن المالية التكميلي لسية يتضمن ، 2868أطت  21مؤرخ في  86-68أمر رقم  1

 .2868أطت  21بتاريخ 
يد ل في يناق هذه الأراضي، أراضي المستثمرات الفلاحية التي أسقنت حقطق أصحابها عليها سطاء في إنار القايطن  2

 .61-01الملغي للقايطن رقم  80-68، أط في القايطن رقم 61-01رقم 
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 الفرع الأول
 امتياز حق الدائم إلى الانتفاعشروط تحويل حق 

لأراضي الفلاحية التابعة ا على الامتيازمن حق  الاستفادةأجل ضمان الشفافية في  من
 رض المشرعفالأمثل لهذه الأراضي،  الاستغلالتحقق يالتي على أساسها ط للأملا  ال اصة للدطلة 

جملة من  021-68التيفيذي رقم  هطمرسطم 80-68أحكام القايطن رقم  من  لال الجزائري
الدائم بمفهطم  الايتفاعي الشرطن يستلزم تطفرها في المستثمرين الفلاحين الراغبين في تحطيل حقهم ف

 . 80-68نبقا للقايطن رقم  امتيازإلى حق  61-01القايطن رقم 
 امتيازالدائم إلى حق  الايتفاعقد ميحت الهيئات المعيية بتحطيل حق فطفي هذا الإنار، 

طاسعة من أجل بسن رقابتها على  صلاحيات، لأراضي الفلاحيةل طالتي على رأسها الديطان الطنيي
الدائم النالب لحق  الايتفاعمدى تطفر هذه الشرطن، سطاء تل  المتعلقة بالمستفيد من حق 

 .)ثانيا(الامتيازبمطضطع عقد ل  ال اصة ، أط ت)أولا(الامتياز
 أولا: الشروط الخاصة بالمستفيد

على الأراضي الفلاحية التابعة لأملا  ال اصة  الامتيازمن  الاستفادةمبدئيا، فإن حق 
يميح لأعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية أط  ،80-68للدطلة في إنار أحكام القايطن رقم 

، طبيفس الشرطن الميصطص عليها في هذا 61-01الفردية المستفيدين من أحكام القايطن رقم 
نبقا لأحكام  الامتياز من ميح الاستفادةطعليه فلا بد أن يكطن المستثمر الراغب في . 1القايطن

ن أن يكطن قد استفاد م، (1)يتمتع بالجيسية الجزائرية  ، ش صا نبيعيا طأن80-68القايطن رقم 
ألا يكطن له ،(3)أن يكطن قد طفى بالتزاماته بمفهطم هذا القايطن ، (2) 61-01أحكام القايطن رقم 

الدائم نبقا للقايطن رقم  الايتفاعطألا يكطن قد أسقن حقه في  (4)طكا معاديا لحرب التحرير سل
01-61 (5). 

 
 

                                                           
، يحدد شرطن طكيفية الاستغلال 80-68من القايطن رقم  61ط  1،1 ،3صطص عليها في أحكام المطاد ن ميهذه الشرط  1

 الأراضي الفلاحية التابعة للأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.
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 أن يكون المستفيد شخصا طبيعيا متمتعا بالجنسية الجزائرية -1
 نالنبيعييلأش اص ليميح  الامتيازن فإ، 80-68من القايطن رقم  83يص المادة نبقا ل

 .1الجزائريةالمتمتعين بالجيسية 
أمر فهذا  للأش اص النبيعية دطن المعيطية، الاستفادةبميح باليسبة للشرن المتعلق ف 

لمباشرة المشاركة الش صية ط ا الامتيازأطجب على المستثمر صاحب  مينقي باعتبار أن القايطن قد
المبدأ المفرطض في  ذاتط  طهذا ما يتعذر على الش ص المعيطي. ،المستثمرة الفلاحية في أشغال

 .802-68من القايطن رقم  22/6، تبياه المشرع من  لال المادة 61-01إنار أحكام القايطن رقم 
حق من  الاستفادةفي  لراغبل رطرة التمتع بالجيسية الجزائريةضل اشتران المشرعأما 

قايطن  ي تلف عند أن قايطن الامتياز الفلاحي هيا يجط  ،الأجايبيعيي إقصاء  ، فهذاالامتياز
التي  ط ،ائريالمستثمر الجز  ى بهايفس المعاملة التي يحظ يبيجفي معاملة المستثمر الأ الاستثمار
رغبة  اعتراضلا يمكن للجزائر ط  ،ح معها الميظمة العالمية للتجارةحد الشرطن التي لا تتسامأتعتبر 

باعتبارها صادقت على لطائح ميظمة التجارة العالمية  في المجال الفلاحي، للاستثمارالأجايب 
 الاتحادثيائية مع  اتفاقياتكما أبرمت  الأجيبي،بالمساطاة بين المستثمر الطنيي ط القاضية 
راجع إلى اليزعة الطنيية التي تفرض الحفاظ على الأراضي الفلاحية طلعل أن هذا ، 3الأطربي
الفلاحي من شأيه  بالاستثمارطأن السماح للأجيبي  ،4تل  التابعة للأملا  ال اصة للدطلة ة اص
 الطنيي.  اقتصادهطتطجيه الإيتاج لما ي دم  الاستغلالم في التحك

 11-78من أحكام القانون رقم  استفادةأن يكون الشخص قد  -2
الحقطق  الاعتباربعين المشرع أ ذ  الدائم إلى حق امتياز، الايتفاعفي إنار تحطيل حق 

فجاء هذا الشرن لتكريس حقطق هؤلاء في ،61-01دين من أحكام القايطن رقم المكتسبة للمستفي
من القايطن رقم  2، بدليل أن المادة 80-68مستثمراتهم في إنار القايطن رقم  لاستغلال الاستمرار

                                                           
ابعة للأراضي الفلاحية يحدد شرطن طكيفية الاستغلال الأراضي الفلاحية الت ،80-68من القايطن رقم  3أيظر المادة  1

 ملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.التابعة للأ
 .يفسهمن المرجع  22أيظر المادة  2
 . 612،  مرجع سابق، ص. "إشكالية تيظيم العقار الفلاحي الجزائري طأهم ال يارات الممكية لتنطيره"عماري زهير،  3
 . 10جبطري أحمد، مرجع سابق، ص.  4
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التابعة  على الأراضي الفلاحية الامتيازمن حق  الاستفادةأيه حتى يمكن  قد يصت على 68-80
-01أن يكطن الش ص قد استفاد من أحكام القايطن رقم  لابد، للأملا  ال اصة للدطلة

حقطق تحديد ال اصة للدطلة ط  للأملا كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة  المتضمن61
 لميتجين ططاجباتهم.ا

لعقد الإداري لمن  لال حيازة المستفيد أن تكطن  إماف ،الاستفادةأما عن إمكايية إثبات هذه 
ما أن ير ص بهذه المشهر بالمحافظة العقارية الرسمي الأصلي طلائي  بمطجب قرار الاستفادة، طا 

 يعتبر بمثابة هطالت صص، ط  بقرار يعرف عمليا الدائم، الايتفاعمن حق  الاستفادة مكرس لعملية
 .1كحق عييي عقاري الايتفاعبحيث لا ييقل حق  فحسب، للاستغلالر صة 

 11-78وفقا لقانون رقم  بالالتزاماتالوفاء -3
طالراغب في الاستفادة من  61-01يشترن في المستثمر المستفيد من أحكام القايطن رقم 

أن يكطن قد طفى بالتزاماته طفقا لقايطن المستثمرات  ، 80-68في إنار القايطن رقم  الامتيازحق 
 .802-68من القايطن رقم  1/2الفلاحية نبقا ليص المادة 

-01رقممن القايطي 61،60،61،26، 61، 11في المطاد هذه الالتزامات ميصطص عليها 
المشاركة ، 3السيطية الأتاطىإلزامية تسديد لكات المتيازل عيها، تتمثل أساسا في دفع ثمن الممتط 61

 الفلاحية طاستمراريتهافي أشغال المستثمرة بصفة ش صية طمباشرة، المحافظة على المستثمرة 
 .ة المتصلةالأراضي الفلاحية ط الأملا  السنحي عدم تغيير ت صيص ب الالتزامط 

                                                           
 .661رضا، مرجع سابق، ص.  بطعافية 1
 ، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة80-68من القايطن رقم  1/2ايظر للمادة  2

 للدطلة، مرجع سابق.
لم يشيرا إلى فسخ العقد الإداري في حالة عدم دفع  أيهما ط القضاء الجزائريين61-01القايطن رقم  على الملاحظإن  3
يؤدي  هذه الإتاطة على أن  عدم تسديدميه  L451-4يجد القايطن الريفي الفريسي قد يص في المادة السيطية بييما ىتاط الأ

 أيظر في هذا الشأن:عقد. إلى إلغاء ال
المؤرخ في  61-01استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة  نبقا للقايطن رقم  اتبن رقية بن يطسف، كيفي -

 .601، ص. 6111، رسالة لييل درجة دكتطراه دطلة في القايطن، كلية الحقطق، جامعة الجزائر، 6101ديسمبر  20
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أيه يجب أن يشتمل ملف التحطيل  ،0211-68من المرسطم التيفيذي رقم  0طتضيف المادة 
على ييا لأملا  المستثمرة حعلى تصريح شرفي يتضمن جردا م امتيازالدائم إلى حق  الايتفاعلحق 

الطاقع العملي يكشف عن الآلاف من  إلا أن .61-01تعهده بالطفاء بالتزامات بمفهطم القايطن رقم 
السيطية  الأتاطىدفع  أن عملية إلى إضافة ،الفلاحية عن نبيعتها للأراضيعمليات التحطيل 
طهذا ما ، 2الميتجين الفلاحين  غالبية من نرف عرفت تأ را كبيرا الدائم الايتفاعالياتجة عن حق 

التعليمة الطزارية  إلا ؛امتيازالدائم إلى حق  الايتفاعإشكال بمياسبة تحطيل حق  نرحيفترض أن ي
على عدم ربن تسديد  ، أكدت66/83/2866الصادرة عن المديرية العامة للأملا  الطنيية بتاريخ 

أ ير في عملية إعداد الامتياز، ط ذل  تفاديا لأي تالدائم بتحرير عقد  الايتفاعحق  ىتاط أمؤ رات 
 . 3الامتيازعقطد 

 11-78الدائم وفق القانون رقم  الانتفاعألا يكون قد أسقط حقه في  -4
من  الاستفادة منيقصى  ، فإيه80-68من القايطن رقم  1حسب ما جاء في يص المادة 

-68صة للدطلة طفق القايطن رقم على الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال ا الامتيازحق 
الذين حازطا  61-01لقايطن رقم الدائم في إنار أحكام ا الايتفاعه في حق أسقن المستفيدين من80

حقطق ايتفاع، أط أملا  سنحية  رقا للأحكام  اكتسبطاهذه الأراضي أط الذين أجرطا معاملات أط 
اء الذين التشريعية طالتيظيمية المعمطل بها طالذين كايطا مطضطع إسقان حق صادر عن نريق القض

 .4استفادتهمألغى الطلاة قرار 

                                                           
على الأراضي الفلاحية التابعة  تيازالام، يحدد كيفيات تنبيق حق 021-68من المرسطم التيفيذي رقم  80يظر المادة أ 1

 للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.
لييل شهادة الماجستير في القايطن، كلية الحقطق، جامعة  ، مذكرة80-68طفقا للقايطن رقم  الامتيازعامر سامية، عقد  2

 .21، ص. 2862البليدة، 
، تتعلق بميح الامتياز 2866أفريل سية  66، مؤر ة في 80801المديرية العامة للأملا  الطنيية، تعليمة طزارية رقم  3

 .)غير ميشطرة(الفلاحية التابعة للقناع العمطميعلى الأراضي 
، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 80-68من القايطن رقم  1المادة أيظر  4

 للدطلة مرجع سابق.
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، فإن البث في كمياهم معلقة على مستطى المحاالذين لا تزال قضا نللمستفيديأما باليسبة 
من المرسطم  66دراسة ملفاتهم يؤجل إلى حين صدطر حكم قضائي يهائي بشأيها نبقا للمادة 

الأراضي الفلاحية  لاستغلال الامتيازالذي يحدد كيفيات تنبيق حق ،021-68التيفيذي رقم 
 .1التابعة للأملا  ال اصة للدطلة

 ألا يكون للمستفيد سلوكا معاديا لحرب التحرير الوطني -5

 كما يلي: 802-68من القايطن رقم  61جاء اليص على هذا الشرن في المادة 
تابعة  فلاحيهلا يمكن أيا كان وبأي صفة كانت، اكتساب حقوق امتياز على أراضي "

 ."مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني للأملاك الخاصة للدولة إذا تبين أنه سلك سلوكا غير
 عة للأملا  الطنييةالتاب الفلاحية لأراضيل المطلاة حجم الأهمية ،يتبين من هذه المادة

عليها بعدم إتيان سلط  معاد لحرب  الامتيازمن حق  الاستفادةلإمكايية  المشرع طلعل أن ربن
كيف لا طهي ف ،طتقديسه للأرض جزائري ى بها كلالتحرير يابع من الرطح الطنيية التي يتحل

 ضحيتها مليطن طيصف مليطن شهيد. حالأراضي التي را
ر فقد صد ب صطص مسألة إثبات السلط  غير المشرف أثياء ثطرة التحرير للمستفيد، أما 

 ص على أن مسألةليي ،لعقاريمن قايطن التطجيه ا 11تنبيقا للمادة 01-11 لمرسطم التيفيذيا
حرب التحرير الطنيي تكطن عن نريق اللجية الميعقدة لدى طزارة السلط  غير المشرف أثياء إثبات 

ميح حقطق الاستفادة تأ ذ فإن الهيئة المكلفة ب هذه المسألة،إلا أيه عمليا طب صطص  ؛3المجاهدين
لمديرية المجاهدين بالطلاية، طفي حالة ثبطت السلط  المشين إثياء حرب التحرير  تشاريالاسبالرأي 

 .4فإن المستفيد يقصى من عملية الاستفادة من قائمة المستفيدين
 

                                                           
، يحدد كيفيات تنبيق حق الإمتياز على الأراضي الفلاحية التابعة 021-68م التيفيذي رقم من المرسط  66أيظر المادة  1

 للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.
، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 80-68من القايطن رقم  61المادة أيظر  2

 للدطلة مرجع سابق.
 .288 عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص. 3
 .06، مرجع سابق، ص .لكحل م لطف 4
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 الامتياز عقدثانيا: الشروط المتعلقة بموضوع 
فإن عقد  ،العقطديتعلق بإبرام  عامة في القايطن الإداري طالمديي فيماإلى القطاعد ال احتكاما

ع الهيئات لإبرامه جملة من الأركان تضنلكغيره من العقطد الإدارية طالمديية، يشترن  الامتياز
من هذه الأركان إلى ة مدى صحتها، حيث يؤدي غياب ركن ها طرقابصالإدارية المعيية بتفح

 بنلان العقد.
 (4)الشكلية، (3)، السبب(2)، المحل(1)تتمثل هذه الأركان في كل من الرضا 

 التراضي -1

أن يتبادل  ديتم العقد بمجر " على أيه: من القايطن المديي الجزائري 11تيص المادة 
 ."ن دون الإخلال بالنصوص القانونيةالطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتي

، فإن نرفا العقد ممثلان في كل من المستثمر الامتيازفي هذا الإنار، طب صطص عقد  
أما ب صطص المستثمرة الفلاحية  ،باليسبة للمستثمرة الفلاحية الفردية الامتيازالمستفيد من حق 

 باليسبة هذا .1الجماعية، فهي ممثلة في يائبها المعين بطكالة  اصة إذ أيه يقطم بأعمال التصرف
، فهي الامتيازحق  أما باليسبة للنرف الثايي للعقد طهي الدطلة مايحة ؛الامتيازلمستثمر صاحب ل

طيعبر النرفان عن إرادتهما في إبرام  ،االمدير الطلائي لأملا  الدطلة الم تص إقليميفي  ممثلة 
 .2من القايطن المديي الجزائري 18لفظا أط كتابة، نبقا ليص المادة  الامتيازعقد 

ن ركن فإ ،021-68، طمرسطم التيفيذي رقم 80-68القايطن رقم طبالعطدة إلى أحكام  
من نرف  العدة مسبقاالمفرطضة ط  الاستغلالمطافقة المستفيد على شرطن الرضا يتجسد في 

دطن  021-68لمرفق بالمرسطم التيفيذي رقما 3طالتي تضميها دفتر الشرطن الامتيازالإدارة مايحة 
 النرف المتعاقد معها من تكطن في مركز أسمى عمطميلأن الدطلة كش ص ، تفاطض أط مياقشة

 تتمتع بامتيازات السلنة العامة في هذا العقد. بحيث

                                                           
 .10سحتطت يادية، مرجع سابق، ص.  1
 ، يتضمن القايطن المديي، مرجع سابق.10-11من الأمر رقم  18أيظر المادة  2
 .01لكحل م لطف، مرجع سابق ، ص.  3
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بإيداع  61-01الدائم طفق القايطن رقم  الايتفاعيقطم المستفيد من حق  ،على هذا الأساس 
من نرف الديطان الطنيي للأراضي الفلاحية  ، الذي تتم دراستهامتيازملف تحطيل هذا الحق إلى 

ر الشرطن ا بين النرفين بالتطقيع على دفتطفي حالة قبطل هذا الأ ير لملف التحطيل يتجسد الرض
طالديطان الطنيي للأراضي  الامتيازالذي يحدد الإنار العام للعقد من نرف المستثمر صاحب 

 .الامتيازقد عالدطلة من أجل تحرير  الفلاحية ليقطم هذا الأ ير بإرسال للملف إلى إدارة أملا 
 المحل -2

 10المادة  قد طرد هذا الشرن ضمنط  أن يكطن له محلا يتعاقد عليه.، عقداليشترن لإبرام 
مستحيلا في ذاته أو  الالتزامإذا كان محل " :إذ يصت على أيه ،1من القايطن المديي الجزائري

 ."العامة، كان باطلا بطلانا مطلقا مخالفا للنظام العام أو الآداب

، يجب أن تكطن له محلا يمارس عليه حق الامتيازعقد بياء على ذل ، يشترن لإبرام 
يكطن هذا المحل غير م الف لليظام العام أط الآداب العامة، تحت نائلة بنلايه  نطأ الامتياز
 .امنلق ابنلاي

ذي تمنح بموجبه لهو العقد ا الامتياز" :فإن 80-68من القايطن رقم  3طنبقا ليص المادة 
حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الخاصة للدولة  الامتيازالدولة المستثمرة صاحب 

يشتمل على محلين، يتمثل الأطل  الامتيازفإن عقد  ،طميه ."كذا الأملاك السطحية المتصلة بهاو 
أما الثايي، فيتمثل في الأراضي  الامتياز؛الذي يمارسه المستثمر صاحب  الاستغلالفي حق 

عليها حق  الممارسصة للدطلة طالأملا  السنحية المتصلة بها الفلاحية التابعة للأملا  ال ا
 الاستغلال.

 الاستعمال، الاستغلالطاحد من العياصر الثلاث للملكية )ك الاستغلالفباليسبة لحق 
المردطدية يسبة الإيتاج الفلاحي طتحسين  زيادةالمساهمة في يشان من شأيه  كل فهط التصرف(

                                                           
 مرجع سابق. ديي،، يتضمن القايطن الم10-11قم مر ر من الأ 10أيظر المادة  1
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نار القايطيي المحدد للإالذاتي طفقا  الاكتفاءسلبا على مستطى  التأثير بإمكايه طاجتياب كل عمل
 .الامتياز. طهط السبب طالدافع إلى عقد 1لذل 

 الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة طالأملا  السنحية المتصلة بها أما
 تباستثياء ما يص، 612-01التي كايت  اضعة لأحكام القايطن رقم الأراضي  كل من فتتمثل في

طعلى  ،الملحقة بالمستثمرة الفلاحية السنحية مجمطع الأملا ط  3،من ذات القايطن 3عليه المادة 
 61-01. هذه الأملا  طعلى عكس القايطن رقم 4طميشآت الري طالأعراسطجه ال صطص المبايي 
على الأراضي الفلاحية طكذا حق تمل  الأملا  السنحية هذه في  الايتفاعالذي كان يميح حق 

تبقى دائما  5الامتيازالمتعلق بيظام  80-68عقد إداري طاحد، فإيها في إنار أحكام القايطن رقم 
 .التي هي مل  للدطلة الاستغلالمتصلة بالأراضي الفلاحية محل 

 السبب -3
يشترن أن يكطن سبب التعاقد مشرطعا  ،6من القايطن المديي 10ط  11حسب المادتين 

الفعلي طالأمثل الأراضي الفلاحية  الاستغلالطيمثل  .غير م الف لليظام العام طالآداب العامة
الطارد على هذه الأراضي، طهط سبب  الامتيازاصة للدطلة ركن السبب في عقد التابعة للأملا  ال 

 طالآداب العامة.قطاعد اليظام العام،  احتراممشرطع بمارس في إنار 

                                                           
 .66سحتطت يادية، مرجع سابق ص.  1
، يحدد شرطن طكيفيات طاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 80-68من القايطن رقم  2أيظر المادة  2

 للدطلة، مرجع سابق.
عة للأملا  ال اصة ، يتضمن ضبن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التاب61-01من القايطن رقم  3أيظر المادة  3

 للدطلة، مرجع سابق.
، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 80-68من القايطن رقم  3أيظر المادة  4

 للدطلة، مرجع سابق.
شهادة  كحال مصنفى، عقد الامتياز الطارد على الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، مذكرة لييل 5

 .12، ص. 2860في الحقطق، فرع القايطن العقاري، كلية الحقطق، جامعة الجزائر،  الماجستير
 ، مرجع سابق.، يتضمن القايطن المديي10-11من الأمر رقم  10 ط 11أيظر المادتين  6
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، يعد عدم استغلال الأراضي 1من القايطن التطجيه العقاري المعدل طالمتمم 30لمادة ل ططفقا
الفعلي طالأمثل لهذه الأراضي من  لال  الاستغلال تىتأيالحق. ط  استعمالالفلاحية تعسفا في 

 021-68، طمرسطم التيفيذي رقم 80-68لأحكام القايطن رقم  الامتيازاحترام المستثمر صاحب 
طاجتياب كل ما من شأيه الإ لال بالتزامات المفرطضة عليه كتحطيل الأراضي عن طجهتها 

 مالها أصلا.هأط حتى إبصفة مباشرة طش صية،  استغلالهاالفلاحية، عدم 

، فإن إ لال المستثمر صاحب الامتيازعقد  لإبرامالأمثل سببا  الاستغلال يعتبرطكما 
 .الامتياز، يعتبر سببا في إسقان حقه في الالتزامهذا ب الامتياز

 الشكلية -4

الطارد على الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة حق  الامتيازبما أن حق 
رسمي ، فإن هذا يستلزم إفراغه في شكل 802-68من القايطن رقم  62عييي عقاري حسب المادة 

يجب تحت  .....،"التي جاء في يصها ما يلي:  3مكرر من القايطن المديي 023تنبيقا للمادة 
 ."أو حقوق عقارية.... في شكل رسمي ..و،.طائلة البطلان، تحرير لعقود التي تتضمن

للمتضمن التطجيه  214-18من القايطن رقم  11كما جاء التأكيد على ذل  في يص المادة 
تنجز المعاملات العقارية التي تنصب على " العقاري المعدل طالمتمم بيصها على ما يلي: 

 "...الأراضي الفلاحية في شكل عقود رسمية

ملا  الدطلة الم تص من نرف الدطلة ممثلة في المدير الطلائي لأ الامتيازيتم إعداد عقد 
طيس تين منابقتين ت صص  ،في يس ة أصلية تمس  لدى إدارة أملا  الدطلة هر يحر يتم  إقليميا

بالمحافظة العقارية، طالثايية تسلم للمستفيد بعد إتمام إجراءات التسجيل طالشهر إحداهما للإشهار 

                                                           
 مرجع سابق. معدل ط متمم، ، يتضمن التطجيه العقاري،21-18من القايطن رقم  30المادة أيظر  1
 ، يتضمن القايطن المديي، مرجع سابق.10-11من الأمر رقم 023المادة أيظر  2
 مرجع سابق. معدل ط متمم، ، يتضمن التطجيه العقاري،21-18من القايطن رقم  11أيظر المادة  3
لتابعة للقناع ، تتعلق بميح الامتياز على الأراضي الفلاحية ا80801المديرية العامة للأملا  الطنيية، تعليمة طزارية رقم  4

 العمطمي، مرجع سابق.
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من جميع المصاريف، ما عدا تل  ال اصة بالتسجيل في فهرس  الامتيازيعفى عقد ط  1العقاري
 .2حيةالمستثمرات الفلا

 الفرع الثاني
 الدائم إلى حق امتياز الانتفاعإجراءات تحويل 

 ة التابعة للأملا  ال اصة للدطلةيتيجة لإعادة اليظر في يمن استغلال الأراضي الفلاحي
كحل لليهطض بمستقبل القناع الفلاحي طتحقيق الرفاهية  الامتيازاستحدث المشرع الجزائري آلية 

هذه الأراضي  لاستغلالالدائم  الايتفاعمن حق  الايتقالللمجتمع، إلا أيه طفي إنار  الاقتصادية
كأسلطب  80-68طفق القايطن رقم  الامتيازإلى حق كيمن قديم ،61-01في إنار القايطن رقم 

نرحت قضية الحقطق المكتسبة للميت بين الفلاحين في إنار القايطن القديم طالذي  ،مستحدث
صة للدطلة، طحتى لا تهدر الدائم على الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال ا الايتفاعملكهم حق 
طفقا لأحكام القايطن  في مستثمراتهم الاستغلاللاء فقد ميحهم المشرع إمكايية مطاصلة حقطق هؤ 

الدائم إلى حق  الايتفاعرتب لهذا الغرض إجراءات قايطيية قصد تحطيل حقهم في  ثالجديد، حي
من هذا الحق أن يطدع نلب لدى الديطان الطنيي  الاستفادةمؤقت. طعلى الراغبين في  ازامتي

، الذي يتطلى بدطره دراسة ملفات التحطيل مستعييا باللجان الطلائية كمدعم )أولا(لأراضي الفلاحية 
تأتي  بياء على اليتائج المتطاصل إليها بعد دراسة ملفات التحطيل ط، انيا()ثلدراسة حالات  اصة 

 .(ثالثا)الامتيازمرحلة إصدار عقد 

 

 

 
                                                           

 علق ببناقية المستثمرات الفلاحية، يت2866جطان سية  61مؤرخ في  383رقم  حة طالتيمية الريفية، قرارطزارة الفلا 1
 .2862ماي 61، صادر بتاريخ 08ج.ر.ج.ج عدد 

، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 80-68من القايطن رقم  1أيظر المادة  2
 للدطلة، مرجع سابق.
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 أولا: إيداع ملف التحويل

ملا  للأعلى الأراضي الفلاحية التابعة  الامتيازمن حق  الاستفادةيتعين على الراغبين من 
أن يطدعطا ملفاتهم لدى الديطان الطنيي ، لذين تتطفر فيهم الشرطن المنلطبةال اصة للدطلة ا

، طهذا ما يصت عليه المادة امتيازالدائم إلى  الايتفاعللأراضي الفلاحية قصد تحطيل حقهم في 
التي أحالت تيظيم عملية التحطيل هذه إلى المرسطم التيفيذي رقم  801-68من القايطن رقم  81
 السالف الذكر. 68-021

 021-68رقم  من المرسطم 2طحسب المادة  ،80-68ن رقم من القايط  1فتنبيقا للمادة 
فإن ملف التحطيل يقدم بصفة فردية، لدى الديطان الطنيي الأراضي الفلاحية من كل عضط في 

فيما ي ص المستثمرات الفلاحية المنرطحة يزاعاتها أمام ط  .2جماعية أط فردية فلاحيهمستثمرة 
فبإمكان الديطان الطنيي  للأراضي تلقي نلباتها في التحطيل مع تأجيل دراستها لغاية  ،العدالة

 .3صدطر حكم يهائي في الدعطى

-68من القايطن رقم  08حددت المادة  فلقد ،لإيداع ملف التحطيل ةالمحدد لالآجا أما عن
( شهر 60حق امتياز بثمايية عشر )الدائم إلى  الايتفاعآجال إيداع ملف تحطيل حق  80

يقطم الديطان الطنيي للأراضي الفلاحية  فطات هذا الميعاد، ةطفي حالمن عقد الامتياز،  للاستفادة
طعيد ايقضاء المدة المحددة  ،بطاسنة محضر قضائيشهر طاحد بمدة  متباعدين  بإرسال إعذارين

مت ليين عن حقطقهم في -الطفاة ةحالفي  -يعتبر المستثمر الفلاحي أط طرثته  الإعصارينفي 
طعليه يصرح بإسقان حقطقهم بقرار طلائي يشهر ، 4نلب تحطيل حق الايتفاع الدائم إلى حق امتياز

                                                           
لاستغلال الأراضي الفلاحية  الامتياز، يحدد كيفيات تنبيق حق 021-68تيفيذي رقم المرسطم من ال 2أيظر المادة  1

 ملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.التابعة للأ
2
Office National des Terres Agricoles, Guide de procédures : procédures de conversion du droit de jouissance en 

droit de concession, première partie, Alger, 19/09/2010. 
ابعة للأملا  ، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية الت80-68من القايطن رقم 2ط08/6أيظر المادة  3

 ال اصة للدطلة، مرجع سابق.
على الأراضي الفلاحية التابعة  الامتياز، يحدد كيفيات تنبيق حق 021-68من المرسطم التيفيذي رقم  1أيظر المادة  4

 للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.
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 الأراضي الفلاحية طالأملا  السنحية من قبل إدارة أملا  الدطلة عطتسترج ،1بالمحافظة العقارية
طهيا  حالتين يعتبر فيهما  .مت ليا عن حقهأن المستثمر يعتبر ذل   ،2بكل النرق القايطيية

الدائم  الايتفاعالمستثمر المستفيد من حق الايتفاع الدائم أط طرثته مت ليين عن تحطيل حقهم في 
الدائم  الايتفاعإعراض المستثمر الفلاحي المستفيد من حق  امتياز؛ فتتحقق الحالة الأطلى عيدإلى 

المحددة، فيسقن حقهم بقرار من الطالي ييشر بالمحافظة  أط طرثته عن إيداع ملفاتهم في الآجال
 .ةالعقاري

غياب أط فقدان المستثمر الفلاحي، طيعتبر في هذه  بييما يكطن أمام الحالة الثايية عيد
ه في الامتياز المميطح له على الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة ت ليا عن حقمالحالة 
 .3للدطلة
 ملفات التحويلدراسة  ثانيا:

الدائم إلى حق امتياز من  الايتفاعبعد عملية الإيداع القايطيي لملف نلب التحطيل لحق 
، تأتي مرحلة دراسة ملف التحطيل من الامتيازمن ميح حق  الاستفادةنرف المستثمر الراغب في 

طعلى أساس يتائج هذه  (1)نرف الديطان الطنيي للأراضي الفلاحية الهيئة المكلفة بعملية التحطيل 
 من عدمه. الامتيازالدراسة تتطقف عملية ميح 

الدائم إلى حق امتياز معلطمات تكميلية  الايتفاعدراسة ملفات تحطيل حق  طقد تتنلب ،هذا
طمن أجل  قائع المصرح بها، ففي هذه الحالةأط التحقيق في مدى صحة الطثائق المطدعة أط الط 

                                                           
على الأراضي الفلاحية التابعة  ازالامتي، يحدد كيفيات تنبيق حق 021-68المرسطم التيفيذي رقم  من 68أيظر المادة  1

 للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.
، يتضمن قايطن الأملا  الطنيية، ج.ر.ج.ج 6118ديسمبر  86مؤرخ في  08 – 18رقم  من 10عملا بيص المادة  2

 2880 جطيلية 28مؤرخ في  63 – 80 ، معدل طمتمم بمطجب القايطن رقم6118ديسمبر   82، صادر بتاريخ 12عدد 
فإيه، يحق للدطلة أن تنلب من القضاء العادي إثبات حالة الت لي بعد ، 2880أطت  0، صادر بتاريخ 33ج.ر.ج.ج عدد

من القايطن ذاته،  16يه المادة التحقيق القضائي، طبذل  تطضع هذه الأملا  تحت الحراسة القضائية طفقا لما تيص عل
التي لم يعرف مالكها أط تطفي المال  دطن تر  طرثة، طبعد إثبات حالة الت لي المتعلقة بيظام الحراسة القضائية للأملا  ط 

 قضائيا بالتحقيق، يصدر حكم يثبت حالة الشغطر طذل  لايعدام الطرثة طتدرج ضمن الأملا  الطنيية ال اصة التابعة للدطلة. 
 .600سماعين، مرجع سابق، ص. إشامة  3
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السالف الذكر على  021-68طيل، فقد يص المرسطم التيفيذي رقم الدراسة الدقيقة لملفات التح
 .(2)إيشاء لجية طلائية لتدعيم عملية دراسة الملفات في حالات  اصة 

 الديوان الوطني للأراضي الفلاحية كهيئة مكلفة بدراسة ملفات التحويل -1
سياستها العقارية باعتبار أن الديطان الطنيي للأراضي الفلاحية أداة الدطلة في تيفيذ 

مارسها على الأراضي الفلاحية سطاء تل  التابعة يفقد زطده المشرع بصلاحيات طاسعة ، 1الفلاحية
 لل طاص أط تل  التابعة للأملا  الطنيية.

إنار الصلاحيات التي يمارسها على الأراضي المملطكة ملكية  اصة للدطلة، فإن  طفي
الدائم إلى حق  الايتفاعتحطيل حق  مراقبة عملية كلفه بمهمة ذات أطلطية طهي 80-68القايطن رقم 

 .امتياز
 012-11تم إيشاء الديطان الطنيي للأراضي الفلاحية بمطجب المرسطم التيفيذي رقم  

الذي يص في إنار ت طيله مهمة تحطيل  001-81طجب المرسطم التيفيذي رقم بم متممالمعدل طال
 على ما يلي:  2/0دائم إلى حق امتياز في مادته ال الايتفاعحق 

 يكلف الديوان زيادة على ذلك بما يأتي:"
مع  للدولة، بالاتصال على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة الامتيازدراسة طلبات  -

 ."...مصالح أملاك الدولة، وبالتفويض وتنفيذ الإجراء المنصوص عليه لهذا الغرض
أن تأدية د.ط.أ.ف لمهامه تتم بياء على تفطيض من مصالح  2/0يفهم من يص المادة 

 طظائفطفي إنار تيفيذه لل كما أيه، ،ما يحد من استقلاليته في أداء المهام هذاأملا  الدطلة، ط 
المتممة  01-81من المرسطم التيفيذي رقم  80كلة إليه، فقد زطده المشرع من  لال المادة ط الم

بهيئات مركزية طهياكل جهطية مطزعة عبر  01-11من المرسطم التيفيذي رقم  66لأحكام المادة 

                                                           
الديطان الطنيي للأراضي ، يتضمن إيشاء 6111يطفمبر  23مؤرخ في  01-11تيفيذي رقم المرسطم المن  1المادة أيظر  1

 001-81، معدل طمتمم بمطجب المرسطم التيفيذي رقم 6111يطفمبر  20، صادر بتاريخ 61عدد  ج ج.ر.ج.، الفلاحية
 .2881أكتطبر  21، صادر بتاريخ 16، ج.ر.ج.ج عدد 2881أكتطبر  22مؤرخ في 

 .يفسهمن المرجع  2/0ة أيظر الماد 2
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 1إلا أن ارتبانه )الديطان( بهيئات مركزية ؛لت فيف من حدة المركزية الإداريةالتراب الطنيي قصد ا
البلديات ذات النابع  ميها لاسيما ،الجماعات المحلية يجعل القرارات، ات اذالتي تتمس  بسلنة 

سلبا  مر الذي يؤثرالأ ،العقار الفلاحياستغلال ي تسيير ط تطجيه من المشاركة ف مقصية الريفي،
يبقى الديطان الطنيي للأراضي الفلاحية مجرد أداة لتيفيذ  ،إذ2لدطلةل الفلاحية يجاح السياسة على

 قرارات السلنة المركزية.
، طبياء على يتائج امتيازالدائم إلى حق  الايتفاعطهكذا، بعد دراسة ملفات تحطيل حق 

يقطم الديطان الطنيي للأراضي الفلاحية باستكمال الترتيبات الضرطرية لإعداد عقد  الدراسة
-68تم التطقيع على دفتر الشرطن المرفق بالملحق الثالث من المرسطم التيفيذي رقم ، إذ يالامتياز
طان الطنيي للأراضي الفلاحية طالمستثمر صاحب يمن نرف كل من المدير الطلائي للد 021

 .3ليرسل بعدها ملف التحطيل إلى إدارة أملا  الدطلة لإعداد عقد الامتياز ،الامتياز
يقطم بإرسالها إلى  د.ط.أ.فى معلطمات تكميلية، فإن باليسبة للملفات التي تحتاج إل أما

 اللجية الطلائية المكلفة لهذا الغرض قصد استكمال دراستها.
 الولائية كهيئات مساعدة في حالات خاصة نااللج -2

حالات  اصة تتنلب دراستها  د.ط.أ.فلفات التحطيل، قد يصادف بمياسبة دراسته لم
 يةاللجية الطلائ إلىبإحالتها  فيقطم ،ميليةتك التحقق من الطثائق طالطقائع المصرح بها، أط معلطمات

 .هامطضطعلفصل في التي يترأسها الطالي ل 4الم تصة
إجراء تحقيق في مدى صحة  التي تتنلب  استكمال اللجية لعملية دراسة الملفات بعد         

 الإسفار على الأمر يفترض، فتكميليةالطثائق طالمعلطمات المصرح بها أط التي تحتاج لمعلطمات 
 الطلائية الم تصة، أط يرفض. لجية من نرف الالملف قبل  أيييتيجتين، فإما 

                                                           
 .601سماعين، مرجع سابق، ص. إشامة  1
لاستغلال الأراضي الفلاحية  الامتياز، يحدد كيفيات تنبيق حق 021-68التيفيذي رقم  مرسطممن ال 1المادة أيظر  2

 ملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.التابعة للأ
، يحدد شرطن طكيفيات تنبيق الامتياز 021-68من المرسطم التيفيذي رقم  1تم استحداث هذه اللجية بمطجب المادة  3

 لاستغلال الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.
 المرجع يفسه.من  0أيظر المادة  4
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يقطم الطالي الم تص إقليميا بإرسال ملف التحطيل مرفق بمحضر  ففي الحالة الأطلى، 
أما في الحالة طقيع دفتر الشرطن. اللجية إلى الديطان الطنيي للأراضي الفلاحية لمباشرة شكليات ت

ملف عن نريق رسالة معللة مع إرسال يس ة ميها إلى الالمعيي ب تبليغملزم بهيا لطالي فا الثايية،
للمستفيد من حق الايتفاع الدائم  يمكن ،الفلاحية، طعلى هذا الأساس راضيالديطان الطنيي للأ

 .1تقديم نعن لدى الجهة القضائية الم تصة الذي تم رفض نلبه في التحطيل

طمن  امتيازالدائم إلى حق  حق الايتفاع طيظرا للأهمية التي يطليها المشرع لعملية تحطيل 
أن تستعين بكل ش ص من شأيه  الطلائية إمكان اللجيةبأجل معالجة الملفات بشكل دقيق، ف

 مساعدتها في دراسة هذه الملفات.

جان الطلائية لطاجهت ال ،امتيازإنار تحطيل حق الايتفاع الدائم إلى حق  فيط  إلا أيه،
أثارتها بعض الحالات ال اصة التي تضميتها  إشكالات عمليةالمكلفة بدراسة ملفات التحطيل 

الدائم بمطجب عقطد عرفية أط عقطد  الايتفاعفي حالة التيازل عن حق أساسا تمثلت  ملفات التحطيل
حالة تشييد مبايي بنرق غير قايطيية على أراضي  مطثقة بدطن شهرها بالمحافظة العقارية،

لفائدة المجاهدين ط ذطي حقطقهم الفلاحية  الأراضيالمستثمرات الفلاحية، الحالات ال اصة بميح 
من أجل إيجاد ط  لعقد الإداري ط م نن رسم الحدطد.ت المتعلقة بايعدام التنابق بين اكذا الحالاط 

حلطل لتسطية هذه الحالات التي تمثل طضعيات  اصة، ط ردا على تساؤلات بعض الطلاة بشأن 
إلى  الايتفاعمعالجة ملفات تحطيل حق  ب صطصدرت تعليمة طزارية مشتركة معالجتها، فقد ص

 .28622سبتمبر66حق امتياز من نرف اللجان الطلائية  في

 لال عملية التحطيل  عملية عقباتالإشكالات القايطيية شكلت  لتسجيل بعضإضافة 
أكتطبر  1في مؤر ة ة العامة للأملا  الطنيية التعليمة الصادرة عن المديريكل من تضميتها 

                                                           
1
 Instruction interministérielle n°654, du 11 septembre 2012, relative au traitement des dossiers de conversion du 

dit de jouissance en droit de concession par les commissions de wilaya (Inédite). 

 )غير ميشطرة(. 2862أكتطبر سية  81مؤر ة في  ،68633، تعليمة رقم لأملا  الطنييةة لالمديرية العام 2
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 28602يطفمبر 28 فيمؤر ة الدطلة  لأملا المذكرة الصادرة عن المديرية العامة ط  ،28621
 بحلطل لمعالجة الإشكالات التي تنرحها تل  الحالات. اللتان جاءتا ط 

 الامتيازعقد  صدارإ ثالثا:
 81طتنبيقا للمادة  ،تحطيل حق الايتفاع الدائم إلى امتياز اتملفبعد قبطل اللجية الطلائية ل

، يقطم الديطان الطنيي للأراضي الفلاحية باستدعاء المستثمر 021-68من المرسطم التيفيذي رقم 
صاحب نلب التحطيل من أجل تطقيع دفتر الشرطن المرفق بالملحق الثالث من المرسطم ذاته. 

الامتياز، يقطم الديطان الطنيي للأراضي  الإجراءات اليهائية لعقد استكمالبعدها، طحتى يتم 
، طالذي ي ضع فيما (1)الفلاحية بإرسال الملف كاملا إلى إدارة أملا  الدطلة قصد تحرير العقد 

 .(2)طالتسجيل الإشهاربعد لإجرائي 
 الامتيازتحرير عقد  -1

طفي حالة  ملا  الطنيية باسم كل مستثمر،يتم تحرير عقد الامتياز من نرف إدارة الأ
طبحصص متساطية  الشيطع كل مستثمر في باسملجماعية، يعد عقد الامتياز المستثمرة الفلاحية ا

من المرسطم التيفيذي رقم  62، طالمادة 803-68من القايطن  81ه يص المادة طفقا لما تضمي
بحالة ق ثايية، طتضيف يفس المادة في فقرتها الأ يرة حكما يتعلالفي فقرتها الأطلى ط  68-0214

 .في الشيطع باسم كل الطرثةعقد الامتياز  يحرر، أين من قبل ممثل الطرثة تقديم النلب
يحرر العقد في يس ة أصلية تمس  لدى إدارة أملا  الدطلة، طيس تين منابقتين ت صص 

إجراءات إحداهما للإشهار بالمحافظة العقارية طالثايية تسلم للمستثمرة الفلاحية المعيية بعد استكمال 
 الشهر طالتسجيل.

                                                           
 )غير ميشطرة(. 2860يطفمبر  28مؤر ة في  ،66360، مذكرة رقم لأملا  الطنييةالمديرية العامة ل 1
، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 80-68من القايطن رقم  1أيظر المادة  2

 للدطلة، مرجع سابق.
ي الفلاحية الأراض لاستغلال، يحدد كيفيات تنبيق حق الامتياز 021-68من المرسطم التيفيذي رقم  62أيظر المادة  3

 التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.
ابعة للقناع على الأراضي الفلاحية الت ، تتعلق بميح الامتياز0801المديرية العامة للأملا  الطنيية، تعليمة طزارية رقم  4

 .، مرجع سابقالعمطمي
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العقد من نرف مدير أملا  الدطلة، دطن حاجة لإمضاء المستثمر صاحب  طيمضى
 1الامتياز عليه طالذي يكفيه إمضائه على دفتر الشرطن.

 تسجيل وشهر العقد -2
بمصلحة ه تقطم إدارة أملا  الدطلة بتسجيل ،الامتيازمن عملية إعدادها لعقد  الايتهاءبعد 
طالنابع، طشهره في المحافظة العقارية التي تقع في دائرة ا تصاصها العقار محل التسجيل 
لمستثمر صاحب الامتياز ، فإيه يعفى ا80-68من القايطن رقم  80المادة  ،طنبقا ليص2الامتياز

شهر يعتبر  ، كما أيه3إجراءات الإعداد طالتسجيل طالإشهار العقاري لعقد الامتياز من مصاريف
في حيث أن هذا العقد لا أثر له من حيث يقل الحق العييي المتمثل  الامتياز ذط أهمية كبيرةعقد 

طهط ما  ،4العقارية إذا لم يشهر التصرف في مجمطعة البناقات متيازحق الايتفاع الدائم إلى حق ا
المتضمن إعداد  6111يطفمبر  62المؤرخ في  13-11من الأمر  61ط 61لمادتين تؤكد عليه ا

 .5ح الأراضي العام طتأسيس السجل العقاريمس
للإسراع في الايتهاء من عداد  همية البالغة التي تطليها السلنات العمطميةطعلى اعتبار للأ

، كما 6عناء الأطلطية لشهر عقطد الامتيازعقطد الامتياز، فإيه يتعين على مديرية الحفظ العقاري إ
المدير مذكرة مطجهة إلى  2863ماي  60أيه، طفي إنار هذه العملية، أصدرت طزارة المالية في 

الحفظ العقاري تنلب ميهم عدم اشتران تسديد م لفات الدطلة ط  ملا لأ طالمفتشين الجهطيين الطلائي
                                                           

 .11جبطري أحمد، مرجع سابق، ص.  1
حدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة ، ي 80-68من القايطن  0أيظر المادة  2

 مرجع سابق.
         2881بطشيافة جمال، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، دار ال لدطيية لليشر طالتطزيع، الجزائر،  3

 .221ص. 
، يتضمن مسح الأراضي العام طتأسيس السجل العقاري، ج. ر. ج. ج 6111يطفمبر  62مؤرخ في  13-11 أمر رقم 4

 .6111يطفمبر 60، صادر بتاريخ  12عدد 
على الأراضي الفلاحية التابعة للقناع  الامتياز، تتعلق بميح 80801المديرية العامة للأملا  الطنيية، تعليمة رقم  5

 العمطمي،  مرجع سابق.
 ، تتعلق ب:2863ماي  60مؤر ة في  ،81881، مذكرة رقم المديرية العامة للأملا  الطنيية 6
 ال اصة للدطلة. للأملا الفلاحية التابعة  الأراضيعلى  الامتيازتحصيل الإتاطة المستحقة بعيطان حق  -
 الملغى. 6101ديسمبر  80خ في مؤر  61-01الدائم تنبيقا للقايطن رقم  الايتفاعتحصيل الإتاطة المستحقة بعيطان حق  -
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بدفع القسن الأطل  الامتيازمع عدم ربن إعداد عقد  ،الدائم الايتفاعالأتاطى المستحقة بعيطان حق 
 .1للامتياز

تقطم مديرية أملا  الدطلة بإرسال يس تين ميه  ،قاريةعطشهره بالمحافظة ال ،بعد إعداد العقد
في بناقية للعقد بعد تسجيله للمستثمر صاحب الامتياز،  الذي يرسل بدطره يس ةف إلى د.ط.أ.

لمصاريف  الامتيازمع تحميل المستثمر صاحب ،2المستثمرات الفلاحية التي تمس  لهذا الغرض
 .3التسجيل

 الفرع الثالث
 منح الامتياز على الأصول المتوفرة عن طرق الترشحمن  الاستفادة

، فإن إدارة الأملا  الطنيية تميح 80-68يطن رقم امن الق 61على يص المادة  تأسيسا
الامتياز على الأراضي التابعة للأملا  الطنيية ال اصة للدطلة طكذا الأملا   د.ط.أ.ف طبنلب من

طهذا ما  ،من الطالي عن نريق إعلان الترشح بعد تر يص ،السنحية المتطفرة بأية صفة كايت
 .021-68ن المرسطم التيفيذي رقم م 21/6أكدته المادة 

 الامتياز على هذه الأراضي غير حق الاستفادة منإمكايية سبق، فإن  بياء على ماط 
، إيما امتدت لتشمل مستفيدين 61-01القايطن رقم  أحكامين من ش اص المستفيدالأفي  محصطرة

فإن الأمر يستلزم ميا  هذه العملية،استيفائهم للشرطن المنلطبة. طمن أجل تطضيح جدد فريضة 
، ثم لابد من حصر قائمة الأش اص المعييين )أولا(تحديد يناق الأراضي الفلاحية المتطفرة 

                                                           
 ، مرجع سابق. علق ببناقية المستثمرات الفلاحية، يت383رقم  حة طالتيمية الريفية، قرارطزارة الفلا 1
الفلاحية التابعة  الأراضيعلى  الامتياز، يحدد كيفيات تنبيق حق 021-68من المرسطم التيفيذي رقم  61أيظر المادة  2

 للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.
حيث تم التراجع عن  فكرة الاختصاص  الحصري للقضاء في إسقاط حق العضوية  ضمن  مستثمرة فلاحية جماعية   3

في حالة الإخلال بالالتزامات من طرف عضو أو عدة أعضائها، وتم تخويل هذا الاختصاص للوالي في حالة انعدام عقد 

مجلة مجلس  ،68/82/2883مؤرخ في  881218رقم مجلس الدطلة تحت داري مشهر، وذلك  في قرار صادر عن إ
 أشار إليه:  .116.، ص2883الجزائر، ، 81عدد الدطلة، 

 .2860سايس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، الجزء الثايي، النبعة الثايية، ميشطرات كلي  الجزائر،  - 
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من حق  للاستفادةعلى الراغبين في الترشح  ، كما أيه)ثانيا(ة الترشح لهذه الاستفادة بإمكايي
 .)ثالثا(إتباع إجراءات معيية  ،الامتياز على هذه الأراضي

 تحديد نطاق الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية المتوفرة أولا:

-68المرسطم التيفيذي رقم من  80-68مل الأراضي المتطفرة التي تياطلها القايطن رقم تتش
الأراضي التي لم يتقدم مستغلطها بنلب تحطيل يمن استغلالهم  لال الأجل  على مجمطع 021

الأراضي طالأملا  ، 80-68رقم  من القايطن 08المادة  شهرا الميصطص عليها في 60 بالمحدد 
 اصة الذين أهملطا الأراضي أط  ،61-01بمفهطم القايطن  بشأيها فيدطن بالتزاماتهمالتي أ ل المست

، كذل  1أط ألغى الطلاة قرارات استفادتهم قامطا بتأجيرها أط الذين أسقنت حقطقهم عن نريق القضاء
طحتى الأش اص المنرطحة الدائم إلى امتياز،  الايتفاعلم يقبل نلبهم في تحطيل حق  الذين

الحكم اليهائي، ففي حالة صدطر  طالتي تؤجل معالجة حالتهم إلى صدطرأمام العدالة  قضاياهم 
 الأراضي الدائم، فإن كل هذه الحالات تصبح الايتفاعقضائي بإسقان حقطق هؤلاء في  حكم

ها حق امتياز غير الأراضي طالأملا  السنحية التي ميح لمستثمريمتطفرة،  المميطحة لهم أراضي
تياز بإرادة ميفردة للإدارة، أي أيهم أ لطا بالتزاماتهم المفرطضة في دفتر الشرطن، طفسخ عقد الام

الملحق بالمرسطم التيفيذي  من دفتر الشرطن 0تحقق إحدى الحالات الميصطص عليها في المادة 
 فتصبح هذه الأراضي متطفرة. 021،2-68رقم 

 بالترشحالأشخاص المعنيين  ثانيا:
إلى الشرطن التي يجب تطفرها في المستفيد في إنار تحطيل حق الايتفاع الدائم  بالإضافة

، فإيه طفي إنار الترشيح الاستفادة من حق الامتياز على الأصطل المتطفرة التابعة امتيازإلى حق 
في  شرطنا أ رى  اصة بالراغبين 80-68لأملا  الطنيية ال اصة للدطل، تضمن القايطن رقم 

                                                           
، يحدد كيفيات تنبيق حق الامتياز 021-68من دفتر شرطن الامتياز المرفق بالمرسطم التيفيذي رقم  80أيظر المادة  1

 لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.
 مجلة الأكاديمية للبحث القايطييالقبايلي نيب، "تحطيل الايتفاع الدائم إلى امتياز في مجال استغلال العقار الفلاحي"،  2

 .11،  ص. 2860، كلية الحقطق طالعلطم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية، 2، عدد 0المجلد 
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طعلى  ،من ذات القايطن 61الترشح، حيث أعنى الأطلطية لفئات أطردها المشرع في المادة 
 إلى:".... وتعطى الأولوية الترتيب. حيث جاء يص المادة كما يلي: 

 .ياز متعددينالمستثمرين أصحاب الامتياز المتبقين من المستثمرة الفلاحية ذات أصحاب امت -
 .ذين من أجل توسيع مستثمراتهمالامتياز للمحاالمستثمرين أصحاب  -
تقنية ويقدمون مشاريع لتعزيز المستثمرة الفلاحية  شخاص الذين لهم مؤهلات عملية وأأوالأ -

 وعصرتنها".

 مستفيدي الدرجة الأولى -1
فئة المستثمرين أصحاب الامتياز المتبقين من المستثمرة الفلاحية ذات ب يتعلق الأمر هيا

 أراضيالجزائري في تشجيع عملية تجميع أصحاب امتياز متعددين. طهذا رغبة من المشرع 
من التشتت. طلهذا فإيه في إنار التيازل عن حق الامتياز  يهاحفاظا عل 1الفلاحية المستثمرات 

الأطلطية في ممارسة حق الشفعة للأعضاء  المشرع أعنىقد  جماعية فلاحيهضمن مستثمرة 
الباقيين من يفس المستثمرة، ثم الديطان الطنيي للأراضي الفلاحية من أجل ممارسة حقه في 

 السالف الذكر. 802-68من القايطن رقم  61الشفعة. طهذا ما يصت عليه المادة 
 الثانية بالدرجة مستفيد -2

من حق الامتياز  للاستفادةفي حالة ما إذا لم يتقدم الأش اص المؤهلين بالدرجة الأطلى 
ة في المستثمرين أصحاب على الأراضي الفلاحية المتطفرة، يميح حق الامتياز للفئة الثايية طالمتمثل

من  61لمحاذين من أجل تطسيع مستثمراتهم طفقا لما هط ميصطص عليه في المادة االامتياز 
أن يكطن الاستغلال ضمن قنعة طاحدة طالتي يجب ألا تتجاطز  يستلزم، 803-68قايطن رقم ال

                                                           
، يحدد شرطن كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 80-68من القايطن رقم  61أيظر المادة  1

 للدطلة، مرجع سابق.
 .يفسهمن المرجع  61 مادةالأيظر  2
، يحدد كيفيات تنبيق حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة 021-68من المرسطم التيفيذي رقم  20أيظر المادة  3

 للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.
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من المرسطم  20في المادة  طاردةال احة المرجعية للمستثمرة الفلاحيةعشرة أضعاف من المس
 .1السالف الذكر 80-68التيفيذي رقم 

 مستفيدي الدرجة الثالثة -3

بالترشح ذطي الأطلطية في الحصطل على حق الامتياز  نالمعيييتشمل الفئة الثالثة من 
الأراضي الفلاحية المتطفرة كل ش ص له مؤهلات علمية ط/ أط تقيية طالذين يقدمطن  لاستغلال

تماد تكيطلطجيا الفلاحي كما طيطعية باع الإيتاجمشاريع لتنطير المستثمرات الفلاحية من حيث 
 حديثة في الفلاحة.

 في منح الامتياز بالترشح إتباعهااجب ثالثا: الإجراءات الو 

من المرسطم  21/2ط 80-68من القايطن رقم  61نبقا لما جاء في يصي المادتين 
، تميح إدارة أملا  الدطلة الأراضي الفلاحية طالأملا  السنحية المتطفرة، بعد 80-68التيفيذي رقم 

أما ؛ الطنيي للأراضي الفلاحيةالديطان  يباشره تر يص من الطالي عن نريق إعلان الترشح الذي
عن كيفيات إعلان الترشح طمعايير ا تيار المترشحين، فقد أحيلت مسألة تيظيم هذه العملية إلى 

 28622يطفمبر  66يص تيظيمي متمثل في القرار الصادر عن الطزير المكلف بالفلاحة بتاريخ 
الأراضي الفلاحية طالأملا  يحدد كيفيات إعلان الترشح طمعايير ا تيار المرشحين الامتياز 

 السنحية المتطفرة التابعة للأملا  ال اصة للدطلة.
ها مرحلة دراسة ملفات الترشح ، لتأتي بعد(1)لكيفيات إعلان الترشح  طعليه تتعرض فيما يل

 طبياء على يتائج هذه الدراسة يتم ميح الامتياز على هذه الأراضي. (2)
 
 
 

                                                           
1
Ministère de l’agriculture et du développement rural, Arrêté n°1344 du 11novembre 2012, définissant les 

modalités d’appel à candidature de choix des candidats à la concession des terres agricoles et des biens 

superficiaires du domaine privé de l’Etat rendus disponibles JORA n°44, du 15 septembre 2013.  
2
 Voir art 3, ibid. 
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 إعلان الترشح -1
الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح طمعايير  1من القرار الطزاري 80حسب يص المادة 

للأملا  ال اصة الأراضي الفلاحية طالأملا  السنحية المتطفرة التابعة  لامتيازا تيار المترشحين 
الديطان الطنيي للأراضي الفلاحية، بإدراجه مرة طاحدة على الترشح يقطم به  إعلان للدطلة، فإن

لصق هذا ي ،العربية طأ رى باللغة الفريسيةطنييتين تكطن إحداهما باللغة الأقل في يطميتين 
على مستطى مقر طلاية طدطائر طبلديات مكان تطاجد الأراضي المعيية، طكذا في كل  الإعلان

 .الهيئات التابعة للقناع الفلاحي
 دراسة ملفات الترشح -2

لاحية طالأملا  السنحية الفير عملية الترشح لميح الامتياز على الأراضي نبهدف تأ
 لجية  اصة من أجل دراسة ملفات الترشح 66/66/62أيشأ القرار الطزاري الصادر بتاريخ  المتطفرة

، الأطلطية الميصطص عليها ذل في  الاعتبارمع الأ ذ  بعين  ،2من القرار ذاته 1بمطجب المادة 
فهيا  ترتيب للحالات حسب أطلطيتها  ،ميح الامتيازل 803-68القايطن رقم  من 61في المادة 

طباليسبة لمستفيدي هذه الدرجة الأ يرة الثالثة، ط الثايية  ،من الدرجة الأطلى مستفيدينحيث تضميت 
 زيعز نلبهم بمشرطع تأن يرفقطا  ،من القرار الطزاري السابق الذكر 1فيجب عليهم حسب المادة 

ل أط رفض ط قب في كمعيار للأ ذ به يجاعته،يم مدى يتتطلى اللجية تق طالذي،4المستثمرة ةطعصري
 .5ميح الامتياز على الأصطل المتطفرة

 طعصريةأما في حالة تعدد المرشحطن من هذه الفئة، فإن عملية تقييم مشاريع تعزيز 
المستثمرات تقطم على أساس معايير تتعلق ببريامج الاستثمارات طالمؤهلات العلمية ط/ أط التقيية 

                                                           
1
 Voir art 5, de l’arrêté n°1344 du 11novembre 2012, définissant les modalités d’appel à candidature de choix 

des candidats à la concession des terres agricoles et des biens superficiaires du domaine privé de l’Etat rendus 

disponibles, op. cit. 

ملا  ال اصة ، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأ 10-91من القانون رقم  92أنظر المادة 2
 للدطلة، مرجع سابق.

3
 Voir art6/1de l’arrêté n°1344, définissant les modalités d’appel à candidature de choix des candidats à la 

concession des terres agricoles et des biens superficiaires du domaine privé de l’Etat rendus disponibles, op. cit. 
 .18قبايلي نيب، مرجع سابق، ص.  4

5
 Voir art 6/2 de l’arrêté n°1344, définissant les modalités d’appel à candidature de choix des candidats à la 

concession des terres agricoles et des biens superficiaires du domaine privé de l’Etat rendus disponibles, op. cit. . 
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يتاج البذطر طالشتلات المكثرة طكل معيار طالقدرات  حداث مياصب الشغل طآجال الإيجاز طا  المالية طا 
 .1آ ر يتلائم مع  حقائق المينقة المعيية أط بريامج التيمية الفلاحية

ذه الأ يرة بتحرير محضر بعد دراسة ملفات الترشح من نرف اللجية ال اصة تقطم ه
ترسل يس ة ميه إلى المديرية العامة للديطان الطنيي للأراضي الفلاحية، كما تقطم بإعداد  بأشغالها

قائمة بأسماء المرشحين المقبطلين يتم عرضها على الطالي الم تص إقليميا قصد التر يص لهم 
 .2بميح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية المتطفرة

 إعداد عقد الامتياز -3
ال اللجية، طالذي ترسل يس ة ميه للمديرية العامة للديطان الطنيي بياء على محضر أشغ

للأراضي الفلاحي، يقطم المدير الطلائي للديطان الطنيي للأراضي الفلاحية بتطقيع دفتر الشرطن مع 
، بعد ذل  يرسل دفتر 803-68من القايطن رقم  3المرشح المقبطل ملف ترشحه نبقا للمادة 

شهاره الامتيازإلى المدير الطلائي لأملا  الدطلة من أجل إعداد عقد  الشرطن مع ملف الترشح ، طا 
 نبقا للإجراءات المتبعة لإعداد عقد الامتياز في إنار تحطيل حق الايتفاع الدائم إلى حق امتياز.

  

                                                           
1
Voir art 7, de l’arrêté n°1344, définissant les modalités d’appel à candidature de choix des candidats à la 

concession des terres agricoles et des biens superficiaires du domaine privé de l’Etat rendus disponibles, op. cit. . 
، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 80-68من القايطن رقم  3أيظر المادة  2

 للدطلة، مرجع سابق.
 المرجع يفسه. 3
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 المبحث الثاني
 الامتياز دـــقـــتنفيذ عالرقابة على 

 ت التي  لفها تنبيق أحكام القايطنالثغراسعيا من المشرع الجزائري طحرصا ميه على سد 
في مجال تسير طاستغلال العقار الفلاحي التابع للأملا  ال اصة للدطلة، استحدث  61-01رقم 

في إنار قايطيي يحدد شرطن طكيفيات استغلال  ، طذل الدائم الايتفاعكبديل لحق يظام الامتياز 
 .1الامتيازسية قابلة للتجديد يعرف بعقد  38هذه الأراضي عن نريق عقد إداري محدد بمدة 

 لاستغلال الامتيازهذا اليظام  صه المشرع بيص تيظيمي يحدد كيفيات تنبيق حق       
 021-68الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة متمثل في المرسطم التيفيذي رقم 

 السابق الذكر.
ا طالتزامات في ن، فإيه يرتب حقطقيطباعتبار أن عقد الامتياز من العقطد الملزمة للجايب

تحقيق الاستغلال الأمثل لأراضي المستثمرة الفلاحية الميشأة بمطجب عقد  فبهدف، مطاجهة أنرافه
قد  المشرع الجزائري يجد طالتي تمارس في إنارها الحقطق طالالتزامات المرتبنة بالعقد، ،الامتياز

أجل مراقبة الشرطن التي يمارس في من السلنة المميطحة للهيئات الإدارية الم تصة من  طسع
 .)مطلب الأول(صاحب الامتياز لحقطقه في الاستغلال المستثمر  ظلها

بسلنات رقابية طاسعة  ،كطاحد من العقطد الإدارية الامتيازالنرف في عقد  إذ تتمتع الإدارة
ن  لال ممارستها م ، طذل المتعاقد معها أثياء تيفيذ العقد زالمستثمر صاحب الامتيافي مطاجهة 

في صطرة أعمال  العقد،هذا تيفيذه لبيطد  أسلطبالإشراف على المتعاقد معها في لسلنة التطجيه ط 
طثائق أثياء القيام بالزيارات الميدايية لمطاقع العمل للتأكد العلى  الانلاعمادية كإجراء تحريات أط 

، أط في صطرة أعمال قايطيية بإصدار 2من مدى تنابق الأشغال لما هط ميصطص عليه في العقد

                                                           
 2880النماطي محمد سليمان، الأسس العامة للعقطد الإدارية: دراسة مقارية، دار الفكر لليشر طالتطزيع، القاهرة، مصر،  1

 .300ص. 
، ص 2881، الإسكيدرية، مصر، د الإدارية، دار الكتب القايطييةليفة عبد العزيز، الأسس العامة للعقط عبد الميعم  2

201-200. 
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فقد تم الحرص على فرض  ،الأساسط على هذا  .1إيذارات للمتعاقد معها أط ط تعليمات أطامر
التعاقدية، حيث رتب له جزاءات في حالة   لالتزاماتهرقابة صارمة على مدى تيفيذ هذا الأ ير 

 .)مطلب ثاني(الإ لال بها 
 المطلب الأول

 المستثمر صاحب الامتياز لحقوقه في الاستغلال ممارسة

قصد تطفير الظرطف الملائمة لتيفيذ عقد الامتياز طتحقيق استغلال أمثل طعقلايي للأراضي 
الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، فقد حرص المشرع الجزائري من  لال اليصطص 

على ميح المستثمر صاحب الامتياز جملة من الحقطق تم التنرق  الامتيازالقايطيية الميظمة لعقد 
 الأراضيدفتر شرطن الامتياز على ط  ،سابق الذكرال 80-68ن  لال أحكام القايطن رقم إليها م

المحدد لكيفيات  021-68لمرسطم التيفيذي رقم ال اصة للدطلة المرفق با للأملا الفلاحية التابعة 
طذل  بهدف الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة،  لاستغلالتنبيق حق الامتياز 

الاستغلال في أحسن الظرطف، ميها ما يتعلق بكيفية استغلال هذه الأراضي  ممارسةيه من تمكي
طميها ما يرتبن بحق الامتياز كحق عقاري مميطح للمستثمر على الأراضي الفلاحية  )فرع أول(

 .)فرع ثاني(طالأملا  السنحية المتصلة بها 
 الفرع الأول

 الاستغلال على الأراضي الفلاحيةالحقوق المتعلقة بكيفيات ممارسة 

الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة  لاستغلالفي إنار الاستفادة من ميح الامتياز 
، طعلى اعتبار أن هدف المشرع من هذا القايطن هط المحافظة 80-68للدطلة نبقا للقايطن رقم 

ميح المستثمر صاحب  فإيه قد ا،له لالفعلي طالأمث الاستغلالعلى هذه الأراضي الفلاحية طضمان 
الملحق  الامتيازتم اليص عليها من  لال أحكام هذا القايطن ط دفتر شرطن  الامتياز عدة حقطق

الحرية في  له تضمنميه. هذه المزايا من شأيها أن  2في المادة  021-68بالمرسطم التيفيذي رقم 
                                                           

، يحدد كيفيات تنبيق حق الامتياز 021-68الملحق بالمرسطم التيفيذي رقم الامتياز شرطن من دفتر  2أيظر المادة  1
 للدطلة، مرجع سابق.لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 



 إعداد وتنفيذ عقد الامتييا  الفاحي الرقابة على                                    الفصل الأول               
 

 
53 

ردية طال رطج من الشيطع مستثمرة فلاحية فالحق في تكطين ، )أولا(راضي الفلاحية استغلال الأ
أمام إمكايية إبرام  الامتيازالفلاحي ليفتح المجال للمستثمر صاحب  الامتيازجاء يظام  كما، )ثانيا(

 على إضافة إلى تشجيعه ) ثالثا(،في المجال الفلاحي الاستثمارد تشجيع عملية عقطد شراكة قص
 .(رابعا)مهيية للفلاحين يشاء ميظمات إ

 الحر للأراضي الفلاحية  والأملاك السطحية الاستغلالأولا: 
قصد تشجيع المستثمر صاحب الامتياز على حسن استغلال الأراضي الفلاحية، ميح 

ملا  المشرع الجزائري لهذا الأ ير الحق في الاستغلال الحر لأراضي المستثمرة الفلاحية طالأ
فلم يقيده إلا بشرن طاحد، طهط أن يكطن هذا الاستغلال لأغراض ت دم  لسنحية المتصلة بها،ا

 .1اليشان الفلاحي
، حيث اعتبر هذا الأ ير أن تسيير المستثمرة 61-01طهذا الحق تم اليص عليه في القايطن رقم  

الفلاحية هط حق للمستفيدين بصفة مستقلة تماما، إذ يعاقب القايطن كل تد ل في التسيير سطاء 
، كما يص المشرع 2من  القايطن ذاته 30قبل مطظفي الدطلة أط الغير، طهذا ما أكدته المادة من 

 ."تستغل الأراضي الفلاحية جماعيا وعلى الشيوع ... بصفة حرة" :ميه على أيه 1في المادة 
من هذا  66الايضمام إلى جماعات الميتجين نبقا ليص المادة  تترجم هذه الحرية في حق      

-68القايطن، كما ألزم المشرع الجزائري المستثمر صاحب الامتياز في إنار أحكام القايطن رقم 
طفي المقابل من من القايطن ذاته،  21بقا للمادة ن 3بعدم تحطيل الأراضي عن طجهتها الفلاحية 80

ط/ أط إقامة البيايات التي تساعد على الامتياز القيام بكل تهيئة  تثمر صاحبذل ، بإمكان المس

                                                           
التابعة للأملا  ال اصة للدطلة ، يضبن  كيفية استغلال الأراضي الفلاحية 61-01قايطن رقم من ال 30أيظر المادة  1
 تحديد حقطق الميتجين ططاجباتهم، مرجع سابق.ط 
ة للأملا  ال اصة ، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابع80-68من القايطن رقم  21أيظر المادة  2

 للدطلة، مرجع سابق .
، يحدد كيفيات تنبيق حق الامتياز لاستغلال 021-68من دفتر الشرطن الملحق بالمرسطم التيفيذي رقم  2أيظر المادة  3

 الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.
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، بشرن الحصطل على تر يص مسبق من نرف 1استغلالا رشيدا الفلاحية  استغلال المستثمرة
 الديطان الطنيي للأراضي الفلاحية.

 ثانيا: الحق في تشكيل مستثمرة فلاحية فردية والخروج من الشيوع
على تكطين مستثمرات ، 80-68لقايطن رقم ري في إنار أحكام القد شجع المشرع الجزائ

 على الفردي الذي كان استثياء الجماعي الاستغلالمجد ،  لافا لليظام السابق الذي فردية  فلاحية
إلى اليتائج  السلبية –مشرطع  هذا القايطن  أسبابحسب عرض -طهذا راجع  .في حالة الي يل

في حين أثبتت المستثمرات الفردية فعاليتها  الجماعية الفلاحيةلمستثمرات في إنار ا المحققة
 اصة أيها تتلاءم أكثر  ال اصة للدطلة للأملا الفلاحية التابعة  الأراضيكأسلطب في استغلال 

فحسيا ما فعل المشرع الجزائري . 2للعمل الفردي عن الجماعي تفضيلهذهيية الفلاح الجزائري في ط 
قصد  أكبر بذل مجهطد من أجلط المشجع للمستثمر صاحب الامتياز بهذا الإجراء التحفيزي 

تعني حرية أكثر في التسيير  ،الإمكايية ههذكما أي، الفلاحية ةالاستغلال الأمثل للمستثمر 
في إنار  الامتيازصاحب  المستثمر ي ضع لها  قيد ببيطد الاتفاقية التيدطن الت ،طالاستغلال

 المستثمرة الفلاحية الجماعية. 
كما  إلا أن ال رطج من الشيطع يتطقف على شرن عدم الإضرار بمردطدية المستثمرة الفلاحية

في هذا النلب  يفصل الذي ،3د.ط.أ.ف رع هذه العملية بالحصطل على تر يص مسبق منقيد المش
الذي يحدد شرطن تجزئة  6111ديسمبر  28المؤرخ في  318-11نبقا للمرسطم التيفيذي رقم 

 .الأراضي الفلاحية

                                                           
 . 663زرطقي ليلى، مرجع سابق، ص.  1
، يحدد شرطن ط كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 80-68من القايطن رقم  66/2أيظر المادة  2

 للدطلة، مرجع سابق .
 00-00من القايطن رقم  08،06تصييف الأراضي الفلاحية إلى المادتين  318-11لقد أحال المرسطم التيفيذي رقم  3

ديسمبر  06، صادر بتاريخ 13، ج.ر.ج.ج عدد6100، يتضمن قايطن المالية التكميلي لسية 6101ديسمبر 06مؤرخ في 
مما يتعذر معه تحديد دقيق للمساحات المرجعية  ،؛ إلا أن هاتين المادتين لم تعنيا تصييف دقيق لهذه الأراضي6100

 للمستثمرات الفلاحية.
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لأرض فلاحية  أن تتم مرسطم، يشترن في كل عملية تجزئة من  ذات ال 2فحسب المادة 
المرسطم التيفيذي من  0لمادة في حدطد مساحة المستثمرة الفلاحية المرجعية كما هي محددة في ا

من  1لثلاثة أعضاء لكل مستثمرة طفقا ليص المادة  الأديىن يحترم فيها الحد طأ 3181-11رقم
طهذا ما قد ينرح إشكالا بهذا ال صطص، في حالة مستثمرة فلاحية  جماعية  ،2المرسطم ذاته

هذه الحالة إذ أن في  في ال رطج من الشيطع، مشكلة فقن من ثلاثة أعضاء طيرغب أحد أعضائها
 .لا تجطز التجزئة

 الحق في إبرام عقود الشراكة:-ثالثا
لسياسة  ةالاستراتيجييعتبر تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الجزائر من بين الأهداف 

التجديد الفلاحي ط الريفي المسنرة في إنار ال نة ال ماسية للتيمية للفترة الممتدة ما بين 
 . 28633ط  2868سية

يتنلب عمليا تطفير كل الطسائل الضرطرية لزيادة المردطدية في الإيتاج الفلاحي ط هذا ما 
سيما ميها تطفير رؤطس الأمطال طاست دام التكيطلطجيا الحديثة في الزراعة. إذ يرجع تديي الإيتاجية 
ة الفلاحية في الجزائر إلى ت لف المستطى التكيطلطجي لطسائل الإيتاج المستعملة في الزراعة، إضاف

المثلى للأسمدة، طاست دام بذطر غير  تإلى يقص الإرشاد الزراعي في مجال است دام المعدلا
مما يتسبب في إجهاد التربة ط تدهطرها ط يؤثر سلبا على مردطد  4محسية ط غير ملائمة للبيئة

فإن قايطن التطجيه  . طلهذا،للبلاد يئالذاتي الغذا الاكتفاءميه على تحقيق ط  الإيتاج الفلاحي
أجل تأمين على الأراضي الفلاحية العمطمية، قد جاء من  الامتيازالفلاحي المكرس ليظام 
فتح المجال أمامهم لإقامة شراكة شفافة بصفة حصرية مع الحائزين المستثمرين الفلاحين ط 

                                                           
 ، يحدد شرطن تجزئة الأراضي الفلاحية، مرجع سابق.318-11من المرسطم التيفيذي رقم  1لمادة أيظر ا 1
 أعمال ،"لكسب رهان الأمن الغذائي المستدام في الجزائر كاستراتيجيةسياسة التجديد الفلاحي ط الريفي "عمرايي سفيان،  2

 الدطلية الاقتصاديةعربي في ضطء المتغيرات طالتحديات ستدامة الأمن الغذائي في الطنن الاالملتقى الدطلي التاسع حطل 
 .1ص.  2863يطفمبر  23-20ي، الشلف يطمي كلية العلطم الاقتصادية طالتجارية طعلطم التسيير ، جامعة حسيبة بن بطعل

 زار بلال، السياسات الزراعية ط آفاق تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر، مذكرة لييل شهادة الماجيستير في العلطم  3
، التجارية ط علطم التسيير، جامعة حاج الاقتصادية، كلية العلطم الاقتصاديةتيمية، قسم العلطم  اقتصادت صص  الاقتصادية

 . 10-12، ص. 2860 ،ل ضر، باتية
 .  1، مرجع سابق، ص.  سفياني عمراي 4
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ة من تزطيد ، كسبيل أمثل لتمكين المستثمرين أصحاب الامتياز 1الطنييين على المطارد المالي
لب التكيطلطجيا الحديثة مستثمراتهم الفلاحية برؤطس الأمطال الضرطرية لزيادة مردطد الإيتاج، طكذا ج

 .2عصرية أساليب الزراعة الجزائريةلتنطير ط 
المشرع  فقد ميح تجسيدا للمبادئ التي كرسها قايطن التطجيه الفلاحي،ط  تأسيسا على ذل ، 

إمكايية إبرام عقطد للمستثمر صاحب الامتياز  80-68رقم من القايطن  26المادةطفقا لأحكام 
أن يشهر ط  أن يحرر العقد في شكل رسمي ؛تحت نائلة البنلانعليه، ط  شترنتاشراكة؛ إلا أيها 

مع أش اص نبيعيين ذطي الجيسية الجزائرية أط  بصفة حصرية، أن يبرمط  بالمحافظة العقارية
لأسهم فيه ذطي لابد أن يكطن أصحاب ا أيه أش اص معيطية  اضعين للقايطن الجزائري، كما

أن  الظاهر لعل. ط 3مما يعيي أن المشرع الجزائري استبعد الأش اص الأجيبية الجيسية الجزائرية،
 للتحكم في تطجيه استغلال هذه الأراضي يرى في الشراكة الأجيبية طسيلةالجزائري المشرع 

؛ إلا أن الأمر قد يرجع لاعتبارات الطنيي إيتاج فلاحي معين  قد لا ي دم الاقتصاداستثمارها في ط 
 .سياسية أكثر مما هي اقتصادية

طأ يرا يتعين على المطثق المكلف بالقيام بشكليات إبرام عقد الشراكة إعلام الديطان الطنيي 
 .4عداد هذا العقدإحية بمجرد للأراضي الفلا

  

                                                           
 صطكط طليد، اليظام القايطيي للامتياز الطارد على الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، مذكرة لييل شهادة  1

 . 11، ص. 2863الماجيستير في الحقطق، كلية الحقطق ط العلطم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،  بجاية، 
،  يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 80-68من القايطن رقم  26أيظر المادة  2

 للدطلة ، مرجع سابق .
 يفسه.مرجع ال 3
، يحدد كيفيات تنبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية 021-68من المرسطم التيفيذي رقم  21ظر المادة أي 4

 للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق .
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الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة  الأراضي لاستغلالأما عن كيفيات الشراكة 
فقد تكطن عقطد الشراكة سيطية أط متعددة  .0211-68من المرسطم التيفيذي رقم 21تياطلتها المادة 

 السيطات، كما يتضمن عقد الشراكة طجطبا على البيايات التالية:

 كة طكذا المساهمين،اهطية الأنراف ط/ أط الشر  -

 مساهمة كل من الشريكين ط كل المساهمين ، -

 ،الاستثمارمساهمة كل من الشريكين ط بريامج  -

 يتائج الاستغلال طتقاسم الأرباح، كيفيات المشاركة في -

 طز مدة الامتياز المتبقية،مدة الشراكة التي لا يمكن أن تتجا -

 أعلاه. 80-68القايطن رقم من  22ت في ظل احترام المادة تطزيع المهام طالمسؤطليا -

يتعين على المطثق المكلف بالقيام بشكليات إبرام عقد الشراكة إعلام الديطان الطنيي للأراضي  كما
 .2الفلاحية بمجرد عداد هذا العقد

 إلى الجمعيات المهنية للفلاحين نضمامالا : الحق في رابعا

تشجع الدطلة الجزائرية على تأسيس  ،لدعم اليشانات الفلاحيةفي إنار السياسة الطنيية 
 .3فلاحية طترقيتها في إنار التشريع المعمطل بهالميظمات المهيية ال

                                                           
،  يحدد تنبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة 021-68من المرسطم التيفيذي رقم  21أيظر المادة  1

 ال اصة للدطلة، مرجع سابق.للأملا  

 إن مفهطم الميظمة الفلاحية غير مكرس في القايطن الفريسي. 2
 للمزيد عن غياب الاعتراف القايطيي للميظمة الفلاحية في القايطن الفريسي، أيظر: -

-HUDAULT Joseph, « L’exploitation agricole individuelle en droit français et communautaire », in : Economie 

Rurale, n°1, volume 260, novembre- décembre 2000, P. 91 92, mis en 

ligne: http://www.persee.fr/web/home/prescript/article/ecoru 0013-0559 2000 nu… 
3
BESSAOUD Omar, « L’agriculture en Algérie : de l’autogestion à l’ajustement (1963-1992) » CIHEAM, 

option méditerranéennes : série B, études et recherches, n° 08, Montpelier 1994, p.103. 
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أداة  فهي طهذه الميظمات تعتبر في الطقت ذاته شركاء الدطلة )ممثلي الفلاحين طم تلف المهن(
ة في ميدان التيمية  فعلى الدطلة طالفاعلين، لذا 1قطية ضرطرية لتجسيد السياسة الفلاحية للدطل

 .2الفلاحية  تشجيع  إيشائها طيشانها

حق الفلاحين في إيشاء تعاطييات فلاحية لتلبية حاجياتهم المتعلقة أساسا  إضافة إلى  
 .3الفلاحي، طتيشأ هذه التعاطييات بمطجب عقد رسمي نباليشا

أهداف التعاطييات الفلاحية في إيجاز المتعلق بالتطجيه الفلاحي  61-80طقد حدد القايطن 
أط تسهيل عمليات الإيتاج أط التحطيل أط الشراء أط التسطيق طكذا تحسين يطعية الميتطجات التي 

فالتجمع في جمعية يسمح لهذه الأ يرة بترقية يشاناتها . 4تطفرها لأعضائها طتل  التي ييتجطيها
سطاء لدى الإدارة  اع صطتها من  لال رئيسهاالمهيية طال رطج من العزلة ط اصة التمكين من إذ

أط لدى الشركاء الاقتصاديين، طيمكن للجمعيات المهيية التجمع حسب الفرع على المستطى المحلي 
 .5الجهطي طالطنيي من أجل تيسيق أحسن ليشاناتها

  

                                                           
  2881 -2888عياش  ديجة، سياسة التيمية الفلاحية في الجزائر: دراسة حالة الم نن الطنيي للتيمية الفلاحية  1

ة، ت صص التيظيم السياسي طالإداري، قسم العلطم مذكرة لييل شهادة الماجيستر في العلطم السياسية طالعلاقات الدطلي
 .11، ص. 2866السياسية طالعلاقات الدطلية، جامعة الجزائر، 

 ، يتضمن التطجيه الفلاحي، مرجع سابق.61-80من القايطن رقم 10أيظر المادة  2
 المرجع يفسه.من  14أيظر المادة  3
 .30 .، ص2881معني الله علي، التيظيمات الفلاحية في الجزائر، دار هطمة لليشر طالتطزيع، الجزائر،  4
ال اصة ، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  10-91من القانون رقم  4أنظر المادة  5

 للدطلة، مرجع سابق .
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 الفرع الثاني
 الحقوق المرتبطة بحق الامتياز

، العقد الذي تميح بمطجبه الدطلة ش صا نبيعيا من جيسية جزائرية يدعى في صلب الامتيازيعد 
الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة  الأراضي"، حق استغلال الامتيازاليص "المستثمر صاحب 

تيظيم، لمدة للدطلة ط كذا الأملا  السنحية المتصلة بها، بياء على دفتر شرطن يحدد عن نريق ال
 .1قابلة للتجديد( سية 38)أقصاها أربعطن

ميح  ت فقد ،طأمثل للأراضي الفلاحية محل الامتياز، مستديم قصد ضمان استغلال فعليط 
طالأملا   الأراضيترتبن بحق الامتياز المميطح على هذه  مزايا عدة المستثمر صاحب الامتياز

ق الح )أولا(بحق التيازل طتطريث حق الامتياز  هتمتعمن بييها يجد  التيط  السنحية المتصلة بها.
 .()ثالثالفسخ المسبق لعقد الامتياز ، طكذا الحق في نلب ا)ثانيا(في تجديد عقد الامتياز 

 أولا: الحق في التنازل وتوريث حق الامتياز
في إنار استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة عن نريق عقد 

على هذه الأراضي إمكايية التيازل عن  الامتيازميح المشرع الجزائري للمستفيدين من حق  الامتياز
إلى الطرثة بعد طفاة المستثمر صاحب  يتقالللاقابل  إضافة إلى أن هذا الأ ير (1هذا الحق )

 .(2)الامتياز
 التنازل عن حق الامتياز -1

 60لقد  طل المشرع للمستثمر صاحب الامتياز حق التيازل عن الامتياز بمطجب المادة 
"يكون حق الامتياز قابلا للتنازل والتوريث ، طالتي تيص على ما يلي: 80-68من القايطن رقم 

تضيف ط  ،3الملغى 61-01ضمن أحكام القايطن رقم  أيضاطهذا الحق ميصطص عليه  .2"زوالحج
                                                           

يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة  ،80-68من القايطن رقم  60أيظر المادة  1
 للدطلة، مرجع سابق.

يحدد ط  ، يضبن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة61-01من القايطن رقم  0أيظر المادة  2
 حقطق الميتجين ططاجباتهم، مرجع سابق.

، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 80-68يطن رقم من القا 63أيظر المادة  3
 للدطلة، مرجع سابق.
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ن التنازل مجانا لأحد ذوي حقوق المستفيد للمدة المتبقية وك"يالقايطن ذاته، بأيه:  من 63المادة 
 .1"من الامتياز في حالة العجز وأ أو بلوغ سن التقاعد

،  تثير بعض الغمطض 80-68قم صياغة أحكام  المادتين السابقتين من القايطن ر  إلا أن
ليص على  ا 60حيث جاء في المادة  ،الامتيازعن حق  التيازل ب صطص إمكايية طعدم الدقة 

مجايا لأحد بأن التيازل يكطن  63بشكل عام، بييما يصت المادة  الامتيازإمكايية التيازل عن حق 
لمدة المتبقية في حالة العجز ط / أط بلطغ سن التقاعد. فهل أن المشرع هيا ذطي الحقطق المستفيد ل

الة الميصطص عليها لتياطل لا يجطز إلا في الحبمعيى أن اقاعدة ال اص يقيد العام، قصد تنبيق 
الميصطص طالحالة  60كما جاء في المادة ، أم أن التيازل يكطن بشكل عام حصريا 63في المادة

يجد أيه استعمل  60إلا أييا طبتفحص يص المادة  على سبيل المثال.جاءت  63عليها في المادة 
إمكايية التيازل بالمجان أط بمقابل بين  21المادة  ، كما أطرد فينبقا لأحكام هذا القايطن""عبارة 

، مما يفهم ميه أن التيازل يكطن بشكل عام 2الطرثة، أط التيازل حسب أحكام  القايطن المعمطل به
  ط ذل  في حالات  اصة. 60جاءت كاستثياء عن المبدأ الطارد في المادة  63طالمادة 

ت تلف عن  80-68في إنار القايطن رقم شرطن التيازل عن حق الامتياز  إلى أن إضافة
، حيث أن التيازل الطارد في 61-01شرطن التيازل عن حق الايتفاع الدائم رفق القايطن رقم 

من بين  ة بالقناع الفلاحي، بييما يجدكان لأش اص تربنهم علاق 61-01القايطن رقم 
 لا تربنهم أي علاقة قد الذين، ذطي حقطق المستفيد الأش اص المتيازل لهم عن حق الامتياز، 

 80-68القايطن رقم من حيث لم ييص في أي مادة  ،هط ما غفل عيه المشرعط  .باليشان الفلاحي
على المشرع تدار  الأمر يستلزم  لذا  ،على هذا الشرن 021-68في المرسطم التيفيذي رقم  ط لا

ي إلى إهمال قد يؤدتيظيمية لضمان الحفاظ على الأراضي الفلاحية، طغلق أي ميفذ في يصطص 
 هذه الأ يرة طضياعها.

                                                           
، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 80-68من القايطن رقم  21أيظر المادة  1

 للدطلة، مرجع سابق.
الأراضي  لاستغلال الامتياز، يحدد كيفيات تنبيق حق 021-68تيفيذي رقم المرسطم من ال 22إلى  61أيظر المطاد  2

 الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة ، مرجع سابق.
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المرسطم من  22إلى المادة  61في المادة  عن إجراءات التيازل فهي ميصطص عليها أما
 .0211-68التيفيذي رقم

 قابلية حق الامتياز للتوريث -2
مرة الفلاحية مشكلة من ، عيدما تكطن المستث80-68من القايطن رقم 23نبقا ليص المادة 

مستثمرين أصحاب امتياز، فإن طفاة عضط أط عدة أعضاء ميها لا يؤدي إلى التطقف عن عدة 
 .2الاستغلال الميتظم للأراضي الفلاحية طالأملا  السنحية مطضطع الامتياز

ضمان استمرارية استغلال الأراضي الفلاحية طالأملا  السنحية قصد  ط ،ففي هذه الحالة
، حيث 3على أن حق الامتياز قابل للتطريث 80-68القايطن رقم من  60يص المشرع في المادة 

ييتقل حق الامتياز الطارد على الأراضي الفلاحية طالأملا  السنحية المتصلة بها إلى الطرثة كل 
 حسب يصيبه القايطيي طالشرعي في التركة.

 :من أجللمشرع أجلا مميطحا للطرثة مدته سية من تاريخ طفاة مطرثهم القد حدد ط         
ا تيار طاحد ميهم ليمثلهم ط يتكفل بحقطق ط أعباء مطرثهم في المستثمرة، مع مراعاة أحكام  -

 قايطن الأسرة في حالة طجطد قصر،
 التيازل بمقابل أط مجايا لأحدهم، -
 قطقهم حسب الشرطن المحددة قايطيا،التيازل عن ح -

، ي نر لإحدى الحالات المبيية أعلاها تيار الطرثة بعد ايقضاء هذا الأجل، ط عيد عدم 
قصد مباشرة إجراءات طضع  4بذل  الجهات القضائية الم تصة الديطان الطنيي للأراضي الفلاحية

                                                           
، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 80-68من القايطن رقم  23أيظر المادة  1

 للدطلة ، مرجع سابق.
 المرجع يفسه.من  60ر المادة أيظ 2
 المرجع يفسه. من 21أيظر المادة  3
 ، يتضمن قايطن الأملا  الطنيية، مرجع سابق.08– 18قايطن رقم من ال 10أيظر المادة  4
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 08-18القايطن رقم  من 10القضائية طفقا لما تيص عليه يص المادة هذه الأملا  تحت الحراسة 
 .1المتضمن قايطن الأملا  الطنيية

عدة يزاعات بين الطرثة  في الغالب، ، تثيرالامتيازتطريث حق  إمكايية فإن، اعمطمط 
ب صطص الحصة المطرطثة  اصة في الحالات التي يرفض فيها بعض الطرثة تطقيع الطكالة 

 لأحدهم قصد التكفل بأعباء مطرثهم في المستثمرة الفلاحية .

 للامتيازفي طلب الفسخ المسبق  الحق ثانيا:

للمستثمر  الجزائري أجاز المشرع القطاعد العامة في إيهاء العقطد الإدارية،  رطجا عن 
إشعار الديطان الطنيي للأراضي  بشرن بإرادته الميفردة صاحب الامتياز حق فسخ عقد الامتياز

إلى أن المشرع الجزائري لم  الإشارةمع  .2عقد الالأقل عن رغبته في فسخ  الفلاحية قبل سية على
 إلا أيه يفترض عقد الامتياز؛ يحدد الأسباب القايطيية التي تجعل المستثمر صاحب الامتياز يفسخ

لحة عامة  في مبررا طذل  لأن استغلال الأراضي الفلاحية يتعلق بمص ،أن يكطن سبب الفسخ
تثمر صاحب الامتياز ملزم بمراعاة للبلاد، طالمس الغذائي الأمنطبلطغ  الاقتصادية تحقيق الرفاهية

 ية من جهة أ رى.التقيد بالتزاماته العقدمقتضيات المصلحة العامة من جهة، ط 

 الأراضيفإن الهدف من تشريع هذا الحق يكمن في ضمان ديمطمة استغلال  ،طعمطما
لمستثمر غبة لر القدرة أط ال ذل  ايه في حالة ايعدامالسنحية المتصلة بها.  الأملا ط  الفلاحية

نلب الفسخ المسبق ط الحصطل على تعطيض بدل  الأجدرمن ف ،الاستغلالالفلاحي في مطاصلة 
في حين يمكن استغلالها من نرف فلاحين جدرين باستثمارها في أحسن  ،الأراضيإهمال هذه 
 الظرطف. 
 

                                                           
، يحدد كيفيات تنبيق حق الامتياز لاستغلال 061-68من دفتر الشرطن الملحق بالمرسطم التيفيذي رقم  2أيظر المادة  1

 الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة الدطلة، مرجع سابق.الأراضي 
، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 80-68من القايطن رقم  3أيظر المادة  2

 للدطلة،  مرجع سابق.
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 ثالثا: الحق في تجديد عقد الامتياز
سية قابلة  38يعتبر عقد الامتياز من العقطد المحددة المدة، حيث حددها المشرع ب 

بشرن تقديم نلب إلى  طحق التجديد حق لكل مستثمر صاحب الامتياز يرغب في ذل ،  1للتجديد
باعتباره ممثلا للدطلة  الأ يرحتى يستنيع هذا  ،2 لال سية على الأقل قبل ايقضائه د.ط.أ.ف،

. طفي حالة عدم الاتفاقيةط العقدية  الامتياز لالتزاماتهى تيفيذ المستثمر صاحب التحقق من مد
هيا يلتزم الأملا  السنحية المتصلة بها. ط ط تسترجع الدطلة الأراضي الفلاحية  الامتيازتجديد عقد 

ميحها  ايتظارفي  ايتقاليةالديطان الطنيي للأراضي الفلاحية بإدارة ط استغلال هذه الأراضي بصفة 
 لمستغلين آ رين. 

سية الكثير من التحفظات، باعتباره مساسا بمبدأ  38ب  الامتيازلة تحديد مدة تثير مسأ      
طفقا  الامتياز، اصة إذا ما قارييا حق 3الحقطق المكتسبة الميصطص عليها في القايطن المديي

 61-01الدائم الذي مل  المستفيدين من أحكام القايطن رقم  الايتفاعمع حق  80-68للقايطن رقم
 .4همن القايطن ذات 1السنحية ملكية تامة نبقا لما يصت عليه المادة  الأملا 

على  همحصطلالامتياز حقطق  رع قد ضمن لهؤلاء المستثمرين أصحابيجد المش ،طلهذا
 .5السنحية الأملا على  الامتيازحق  ايتهاءتعطيض عادل ط ميصف في جميع حالات 

                                                           
لاستغلال   الامتياز، يحدد كيفيات تنبيق حق 021-68من دفتر الشرطن الملحق بالمرسطم التيفيذي رقم  2أيظر المادة  1

 الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.
كلية  يطنزطاطي محمطد، الشكلية للصحة في التصرفات المديية في القايطن الجزائري، مذكرة لييل شهادة الماجيستر في القا 2

 .12، ص. 6101الحقطق، جامعة الجزائر، 
الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة  استغلال، يتضمن ضبن كيفيات 61-01من القايطن رقم  1أيظر المادة  3

 للدطلة، مرجع سابق.
للأملا  ال اصة  ، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة80-68من القايطن رقم  21أيظر المادة  4

 للدطلة، مرجع سابق.
. أما درجة "سد الحاجات الغذائية عن نريق إيتاجها محليا"إمكايية  :أيه الغذائي على الاكتفاء الذاتي يمكن تعريف 5

الكلي سطاء تم إيتاجه محليا أط تم استيراده من  للاستهلا الذاتي، فهي تقاس بيسبة الإيتاج المحلي على المتاح  الاكتفاء
  ارج الطنن. لتفاصيل أكثر عن المطضطع أيظر:

، طم الاقتصادية، كلية الحقطق ط العل 1، عدد  مجلة الباحث ،"العربي اهر، '' الأمن الغذائي في المغربمبرطكي الن 
 . 610، ص.  2866جامعة طرقلة،  
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 لمطلب الثانيا
 المستثمر لالتزاماته التعاقدية وجزاء الإخلال بها تنفيذ

يهدف المشرع من  لال عقد الامتياز الطارد على الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  
ال اصة للدطلة إلى استغلالها بشكل أمثل طعقلايي يسمح برفع مردطدية الإيتاج الفلاحي طتحقيق 

 .1الاكتفاء الذاتي الغذائي

يرتب قيام المستثمرة الفلاحية بشكل قايطيي على عاتق المستثمر صاحب بياء على ذل ، 
طرد اليص عليها  قايطيية التزاماتسطاء في إنار مستثمرة فلاحية فردية أط جماعية،  الامتياز
من دفتر  0، كما تنرقت إلى سردها المادة  80-68حكام القايطن رقم لأ الفصل الرابع ضمن

الذكر، تدطر في مجملها حطل السالف  021-68شرطن الامتياز الملحق بالمرسطم التيفيذي رقم 
لزامية الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية،  الذي يجد مبرراته في الطظيفة الاقتصادية ط ضرطرة طا 

هذه الأراضي كطن أن الاعتماد على القناعات الأ رى غير الفلاحية في سد طالاجتماعية الهامة ل
طهذا الالتزام ميصطص عليه في القايطن  2الحاجيات الطنيية لا يعتبر كحل لتحقيق الأمن الغذائي

على أن  3ميه 30المتضمن قايطن التطجيه العقاري المعدل المتمم، إذ جاء في المادة  21-18رقم 
راضي الفلاحية يعتبر تعسفا في استعمال الحق، إذ أن الإلزامية المفرطضة على عدم استغلال الأ

غض اليظر عن المال  الحقيقي لهذه ، طب80-68ليست طليدة القايطن رقم المستثمر الفلاحي 
الأراضي إن كان ش ص عام أم  اص، يبقى استغلالها أمر مفرطض لما له من مبررات 

                                                           
 .11جرطيي  الد، مرجع سابق، ص.  1
 ، يتضمن التطجيه العقاري معدل طمتمم، مرجع سابق.21-18من القايطن رقم  30أيظر المادة  2
ليس بالشرن الضرطري من أجل تحقيق  التيمية  الاستغلالإن تمتع المستثمر الفلاحي بملكية  الأراضي الفلاحية محل  3

 طالتنطر الفلاحي.  لمعلطمات أكثر عن المطضطع، أيظر:
-BESSAOUD Omar, « La sécurisation foncière en Algérie, Constats et propositions provisoires », Montpellier, 

Rencontre internationale sur le financement de l’économie Algérienne, CHIAM–IAM-, Montpellier, du 1 au 4 

Avril 2005, P. 03, mis en ligne :http://www.iamm.fr/bn/pdf/publi/bessaoud-2005-securisation_fonciere.pdf 
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بالقناع الفلاحي السبيل الطحيد لبلطغ الأمن الغذائي الذي طلما له  الاهتمامحيث يعتبر  1اقتصادية
من أهمية، يعد " سلاح أ ضر" في مطاجهة الدطل الضعيفة اقتصاديا. طلهذا، فقد حرص المشرع 

)فرع الجزائري على فرض جملة من الالتزامات مع فرض رقابة صارمة على تنبيقها على أتم طجه 
إلى حد تجريد من حقه في الاستغلال عن نريق الفسخ الإداري يصل جزاء الإ لال بها  أول(
 .)فرع ثاني(للعقد 

 الفرع الأول
 الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لاستغلالالالتزامات المفروضة 

التزامات على المستثمر صاحب الامتياز، يتطقف على حسن تيفيذها  ،يرتب عقد الامتياز
ق مردطدية جيدة للإيتاج يتحقثمرة الفلاحية محل الامتياز ط الاستغلال الأمثل للأراضي المست

قايطيية تفي برقابة مثلى على  بترساية غلالالفلاحي الذي هط هدف المشرع من إحانة هذا الاست
الامتياز بالاستغلال العقلايي طالمثمر للأراضي الفلاحية طالأملا  مدى التزام المستثمر صاحب 

لتزام تعاقدي ط قايطيي  اط يعد فرض إلزامية استغلال الأراضي الفلاحية ك السنحية محل الامتياز.
ط كآلية من نرف الدطلة لضمان استغلال أمثل  طاجب التيفيذ باليسبة للمستثمر الفلاحي من جهة،

 مردطد أطفر للإيتاج الفلاحي.لهذه الأراضي ط 

بتسيير طاستغلال طحماية الأراضي الفلاحية طالأملا   الالتزامهذه الالتزامات، يجد من بين 
السيطية مقابل استفادته من عقد الامتياز  الأتاطىدفع  إلزامية، ولا()ألسنحية المتصلة بهاا

طفي إنار عملية كذل  ،()ثانياللاستغلال  مقابل حق الاستغلال المالية الأ رى طالمستحقات
 كطنستجدة في المستثمرة الفلاحية لا تالاستغلال عبر م تلف مراحل تيفيذ العقد، قد تنرأ أحداث م

فرض إلزامية التصريح بها لدى على دراية بها، مما ي ،ةالرقبلحق  ةمالكك الامتيازالإدارة مايحة 
 .(ثالثا)الديطان الطنيي للأراضي الفلاحية 

 
                                                           

، يحدد كيفيات تنبيق حق الامتياز لاستغلال 021-68من دفتر الشرطن الملحق بالمرسطم التيفيذي رقم  0أيظر المادة  1
 الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.
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 الأراضي الفلاحية ام بالاستغلال وتسيير وحمايةالالتز أولا: 
إن اهتمام المشرع الجزائري بالحفاظ على الأراضي الفلاحية طاستغلالها استغلالا أمثلا 

تتعلق العديد من الالتزامات،  021-68المرسطم التيفيذي ط  80-68جعله يضمن القايطن رقم 
على قطام  الانلاعباستغلال الأراضي الفلاحية طالحفاظ عليها ط تشمل هذه الالتزامات ضرطرة 

الاستغلال بصفة ، (1)من نرف المستثمر صاحب الامتياز  الأملا  المكطية للمستثمرة الفلاحية
 .(3)الاستغلالمحل  الفلاحية لأراضيكذا حماية اط  (2)ش صية طمباشرة للمستثمرة الفلاحية 

 إلزامية الاطلاع على الأملاك الممنوحة -1
لابد على المستثمر صاحب الامتياز أن يكطن منلعا انلاعا كاملا على قطام الأملا  

طالكافية بهدف إعناء مردطدية عالية للأراضي الفلاحية  ةالمميطحة له، طأن يطفر الطسائل اللازم
 1طالأملا  السنحية المميطحة له في إيتاج م تلف المحاصيل الزراعية.

از أن مهمة الانلاع على قطام الأملا  المميطحة للمستثمر صاحب الامتي ،طالجدير بالذكر
لى حق الامتياز تفرض أن إجراءات تحطيل حق الايتفاع إ أصبحت ممكية جدا طسهلة من حيث

طبالتالي عيد ميح الامتياز للمستثمر صاحب الامتياز، يكطن بحطزته  2بجرد عام للأملا ، القيام
جماعية  الفلاحية سطاء كايت كافة المعلطمات عن الأراضي طالأملا  السنحية التابعة لمستثمرته

 أط فردية.
 الفلاحية للمستثمرة الاستغلال المباشر والشخصي -2

الفلاحية الجماعية طالفردية بصفة  ةيلتزم المستثمر صاحب الامتياز بإدارة أعمال المستثمر 
لمحافظة على طحدتها طاستمراريتها، طاجتياب القيام بأي عمل يلتزم في ذل  باط  3.ش صية طمباشرة

 اليشان العادي لها.من شأيه أن يعرقل 

                                                           
الأراضي الفلاحية  لاستغلال، يحدد كيفيات تنبيق حق الامتياز 021-68قم من المرسطم التيفيذي ر  0أيظر المادة  1

 التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.
ة التابعة للأملا  ال اصة ، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحي80-68من القايطن  22/6أيظر المادة  2

 مرجع سابق. ،للدطلة
، مرجع سابق، ص. "61-01عة القايطيية للمستثمرة الفلاحية الجماعية في ظل القايطن رقم النبي"بن يطسف بن رقية،  3

20. 
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بذل المستثمر الفلاحي لكل  ،ة بصفة ش صية طمباشرةطيقصد بإدارة أعمال المستثمر 
 1ليشانها الفلاحيالفلاحية  المستثمرة به في مزاطلة طيمكن أن يفيد استناعته، مجهطد إرادي بقدر

يما أطرد لفظا منلقا الأمر الذي  إلا أن القايطن لم يحدد مقدار العمل الذي يقطم به العضط، طا 
ن  دمة الأرض يشان أساسي يتضح ميه أيه قد يكطن مستغرق لطقت العضط كاملا، طذل  لأ

باليسبة للاقتصاد الطنيي، طلا يمكن بأي حال من الأحطال ات اذه كيشان ثايطي من نرف 
في حالة المستثمرة الفلاحية الفردية يقطم المستثمر صاحب الامتياز بإدارتها ط عليه، المستفيدين، 

 امتيازمشكلة من عدة مستثمرين أصحاب  عيدما تكطن المستثمرةأما طبصفة ش صية؛ مباشرة 
بمطجب اتفاقية غير  فإيه يتعين عليهم قصد ضمان السير الحسن ليشان المستثمرة الفلاحية،ط 

-01ص عليه في إنار القايطن رقمميصط  الالتزاميفس ط  .2تحديد العلاقات فيما بييهمملزمة للغير 
فيد من حق الايتفاع الدائم من المشاركة أيضا الحالات التي يمكن أن تميع المست الذي حددط  ،61

أط  يع ياتج عن عجز بديي ثابت قايطيافي أعمال المستثمرة بصفة ش صية طمباشرة، كحالة ما
بسبب مهمة ايت ابية طنيية أط القيام بال دمة الطنيية، طعليه يمكن للمستفيد تعطيضه بش ص 

إلا أييا لا يجد أي حالة من هذه الحالات ميصطص  ؛3رةآ ر طيبقى ملزما بصفة ش صية طمباش
 .80-68عليها في القايطن رقم 

 الاستغلالمحل  الفلاحية لأراضيحماية ا -3

فلقد يص  ،لا  السنحية للمستثمرات الفلاحيةالأمالفلاحية ط  الأراضيبهدف حماية  
تفضي  لاأعلى طجطب ميه  22المادة لفلاحي في المتضمن التطجيه ا 61-80القايطن رقم

ذات الطجهة الفلاحية إلى تغيير طجهتها  الأراضيالتصرفات الطاقعة على الأراضي الفلاحية ط 

                                                           
، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 80-68من القايطن رقم  22/2أيظر المادة  1

 للدطلة، مرجع سابق.
، يتضمن ضبن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 61-01من القايطن رقم  26أيظر المادة  2

 للدطلة طتحديد حقطق الميتجين ططاجباتهم، مرجع سابق.
 ، يتضمن التطجيه الفلاحي، مرجع سابق.61-80 من القايطن رقم 22المادة أيظر  3
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"الأراضي هط أيه لم يفصل في المقصطد من الجزائري أن ما يعاب على المشرع  إلا؛ 1الفلاحية
الفلاحية الحفاظ على النبيعة الحماية ط  بقىت لكن ،الفلاحية" وأأو "ذات الوجهة الفلاحية"

أطلطية لكل طهي تشكل  ،2للأراضي من أهم الالتزامات المفرطضة على المستثمر صاحب الامتياز
 رض فلاحية لأغراضالإيتاج الفلاحي، ط كل عملية اقتناع لأ رقية ط تنطيرت سياسة تستهدف

رة الفلاحة صارمة طألا تتم؛ إلا بالمطافقة المسبقة لطزاالتعمير ط التصييع يجب أن ت ضع إلى قطاعد 
 . 3ط التيمية الريفية

تعيي أن يكطن احترام  ،يةالفلاح إن حماية الأراضي الفلاحية ط الحفاظ على طجهتها
زراعيا  استغلالاستغلال الأرض مطضطعي، بأن يكطن امبييا على معيار صيص العقار ت 

ت ضع عمليات تشييد لهياكل  يجب أن كما ،طاستعمال الأملا  السنحية كذل  لأغراض فلاحية
 .4.ي لتر يص مسبق من د.ط.أ.ففلاحال الاستعمالبيايات  ذات الط 

ط يمكن حماية الأراضي الفلاحية من التصرفات غير القايطيية التي يمكن أن تتعرض لها 
 318-11يذي رقممن  لال الأحكام التي  تضميها  المرسطم التيفط التي تؤدي إلى تشتتها 

حدطد مساحة المستثمرة الفلاحية المرجعية في كل عملية تجزئة لأرض  احترامالمتعلقة بضرطرة ط 
 .5فلاحية

يه طقصد حماية الأراضي الفلاحية من التشتت تسعى الدطلة لتشجيع سياسة التجميع  كما أ
 د.م هذه العملية لم يصدر بعييظإليه مهمة تأحيلت إلا أن القايطن الذي  الفلاحية؛ الأراضي
 

                                                           
، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية تابعة للأملا  ال اصة 80-68 من القايطن رقم 21أيظر المادة  1

 للدطلة، مرجع سابق.
2
 Ministère de l’agriculture et du développement rural,  Circulaire n° 558, du 03 septembre 2014,  relative à la 

préservation des terres agricoles (Inedit). 
على  الامتياز، يحدد كيفيات تنبيق حق 021-68من دفتر الشرطن المرفق بالمرسطم التيفيذي رقم  0لمادة أيظر ا 3

 الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.
 ، يحدد شرطن تجزئة الأراضي الفلاحية، مرجع سابق.318-11من المرسطم التيفيذي رقم  2أيظر المادة  4
على الأراضي الفلاحية التابعة للقناع  الامتياز، تتعلق بميح 80801تعليمة رقم المديرية العامة للأملا  الطنيية،  5

 العمطمي، مرجع سابق.
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 ثانيا: الالتزام بدفع المستحقات المالية
ة التابعة للأملا  ال اصة مقابل ميح الاستفادة من حق الامتياز على الأراضي الفلاحي

 حب الامتياز بضرطرة تسديد الأتاطىفرض المشرع الجزائري التزام على المستثمر صا للدطلة
، بالإضافة إلى إلزامية دفع الرسطم الأ رى طمصاريف (1)السيطية على استغلاله لهذه الأراضي 

 .(2)الاستغلال 
 السنوية ىاو ـــدفع الأت -1

مقابل الحق المميطح له  الامتيازعلى المستثمر صاحب  التزامالسيطية  يمثل دفع الأتاطى
دطن قطام  الفلاحية الأراضي ييصب فقن على طالذي ،الامتيازالأراضي الفلاحية محل  لاستغلال
الصادرة عن المديرية العامة  نبقا لما يصت عليه التعليمة، للمستثمرة الفلاحية السنحية الأملا 

الفلاحية التابعة للقناع  الأراضيعلى  الامتيازلمتعلقة بميح اط  ،28661للأملا  الطنيية سية
 العمطمي.
 االسيطية طكيفية تحصيلها إلى قايطن المالية نبق تحديد مبلغ الأتاطى مهمة تمت إحالة قدط 
 .28682لسية  التكميلي ب قايطن الماليةبمطج هذا ط، 80-68من القايطن رقم  4المادة ليص 
السيطية المستحقة لأملا  الدطلة بحسب الإمكاييات الفلاحية للأراضي  مبلغ الأتاطى يتحددط 
تحديد الميانق ذات الإمكاييات  6233-62رقمحيث تضمن المرسطم التيفيذي ، الامتيازمحل 

                                                           
، صادر 31، ج.ر.ج.ج عدد 2868، يتضمن قايطن المالية التكميلي لسية 2868أطت  21مؤرخ في  86-68أمر رقم  1

، يتضمن قايطن المالية 2866جطيلية 60مؤرخ في 66-66بمطجب القايطن رقم ، معدل طمتمم 2868أطت  21بتاريخ 
 80-60رقم ، معدل طمتمم بمطجب القايطن 2868أطت  21، صادر بتاريخ 31، ج.ر.ج.ج عدد2866التكميلي لسية 

 .  2860ديسمبر  06، صادر بتاريخ 10ج.ر.ج.ج عدد ،2863، يتضمن قايطن المالية لسية 2860ديسمبر 08مؤرخ في 
، يحدد الميانق ذات الإمكاييات الفلاحية التي يعتمد عليها 2862مارس  61مؤرخ في  623-62مرسطم تيفيذي رقم  2

على الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، ج.ر.ج  الامتيازكأساس لحساب إتاطة أملا  الدطلة بعيطان حق 
 .2862مارس  21، صادر بتاريخ 61عدد 

 ، تتعلق ب:81881لأملا  الطنيية، مذكرة رقم المديرية العامة ل 3
 على الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة. الامتيازتحصيل الإتاطة المستحقة بعيطان حق  -
الملغى  6101ديسمبر  80مؤرخ في  61-01 الدائم تنبيقا للقايطن رقم الايتفاعالمستحقة بعيطان حق  ىتاط تحصيل الأ -

 مرجع سابق.
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تستفيد التي  الأمنارباعتماد معيار كمية  ،تاطىلحساب هذه الأ كأساسيها الفلاحية التي يعتمد عل
 .الفلاحية لكل مينقة الأراضيميها 

أملا  الدطلة المستحقة على المستغلين الفلاحين، سطاء في  متابعة تحصيل أتاطى بغرض 
المستحقة طفقا  في إنار تسديد م لفات الأتاطىأط  80-68طفقا للقايطن رقم  الامتيازإنار عقطد 
لمستحقات  الميتظمالتحصيل ط قصد ضمان ، الدائم الايتفاعبحق المتعلق  61-01للقايطن رقم 

تلفت فيها  ،818811أصدرت طزارة المالية مذكرة تحت رقم   زيية العمطمية في مطعدها المحدد،ال
ايتباه مديري أملا  الدطلة طمفتشيها الجهطيين لكل الطلايات طالحفظ العقاري لكل اليطاحي من أجل 

ضعت لهذا الغرض ميهجية ط هدف تحصيل كل المبالغ المستحقة ط ات اذ التدابير الضرطرية ب
 ضحة تم تبسينها بشكل معتبر اتجاه المستغلين الفلاحين.مط 

السيطية الفلاحين عن تسديد أقسان الأتاطى عض المستثمرين طرغم ذل ، فقد يتهرب ب
ط المرسطم التيفيذي رقم  802-68أحكام القايطن رقم  في هذا الصدد، تعتبر ، طالمستحقة عليهم

 لالا لمدة سيتين متتاليتين إ لامتياز امن قبل المستثمر صاحب الأتاطىدفع م أن عد 68-021
 .3الامتياز عقد يميح للدطلة حق فسخ الذي الالتزامات التعاقديةبإحدى 

طاجبا على المستفيد من حق الايتفاع  قد جعل دفع الأتاطى 61-01أن القايطن  بييما يجد
طهط  ،الالتزامبسبب الإ لال بهذا  طلا يمكن فسخ العقد الإداري الذي يميح حق الايتفاع الدائم الدائم

إلا  ؛2883أفريل  81 ريخالصادر بتا 866110 اجتهاد مجلس الدطلة في قراره رقمما ذهب إليه 
لى غاية يهاية العمل بأحكام القايطن رقم ط الشيء الملاحظ، أيه  أن لم ينالب بهذه ، 61-01ا 

 .4، طلذا تعد الاجتهادات القضائية في هذا المجال قليلة جداالأتاطى
                                                           

، يحدد شرطن ط كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 80-68من القايطن رقم  21أيظر المادة  1
 للدطلة، مرجع سابق.

، يحدد كيفيات تنبيق حق الامتياز استغلال 021-68من دفتر الشرطن الملحق بالمرسطم التيفيذي رقم  0أيظر المادة  2
 الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.

 .631بن رقية بن يطسف، شرح قايطن المستثمرات الفلاحية، مرجع سابق، ص.   3
، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة الأملا  ال اصة 80-68قايطن رقم من ال 20أيظر المادة  4

 للدطلة، مرجع سابق.
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أن تبادر  ،طمع ذل ، يبقى للدطلة بصفتها مايحة الامتياز، في حالة الإ لال بهذا الالتزام 
 86فقرة  20فسخ عقد الامتياز، على أن تراعي  في ذل  الإجراءات الميصطص عليها في المادة ب

 ، ليتسم عملها بالمشرطعية المنلطبة في القرار الإداري.801-68من القايطن 
 تسديد الرسوم والمصاريف الأخرىالالتزام ب -2

ألزم المشرع  الفلاحية، الأراضيالسيطية كمقابل لاستغلال  لضرطرة دفع الأتاطى إضافة
سطاء في  إنار المستثمرة الفلاحية الفردية أط الجماعية  ،المستثمر صاحب الامتيازالجزائري 

الأملا  الفلاحية ط  راضيالأبسداد جميع الرسطم طالمصاريف الأ رى التي يمكن أن ت ضع لها  
 .2السنحية الملحقة بها نيلة مدة الامتياز

 ثالثا: إلزامية التصريح بالأحوال المستجدة للمستثمرة الفلاحية
 لال الشرطع في عملية استغلال أراضي المستثمرة الفلاحية من نرف المستثمر المستفيد 
من عقد الامتياز، قد تحدث طقائع غير ميتظرة كأن يتطفى أحد أعضاء مستثمرة فلاحية جماعية أط 

، هذا طفي سبيل تنطير (2)كما قد يرغب أحدهم في التيازل عن حقه في الامتياز  (1)فردية 
الفلاحي طاست دام تكيطلطجيا عالية في الزراعة، قد يلجأ المستثمر صاحب الامتياز  يتاجالإطدعم 

، كل هذه التصرفات طغيرها، تستطجب التصريح بها لدى الديطان الطنيي (3)إلى حقطق شراكة 
 للأراضي الفلاحية.

 التصريح بحالة وفاة المستثمر صاحب الامتياز -1
إعلام ب، لة طفاتهافي ح المستثمر صاحب الامتياز طرثة،يلتزم 80-68للقايطن رقمطفقا 
من أجل البدء في إجراءات يقل حق مطرثهم )حق الامتياز( إليهم، حيث  الامتيازالإدارة مايحة 

أجل سية من تاريخ طفاة  80-68من القايطن رقم  21 بمطجب المادة ميحهم المشرع الجزائري
التيازل بمقابل أط بحقطق طأعباء مطرثهم في المستثمرة،  مطرثهم لا تيار طاحد ميهم ليمثلهم طيتكفل

                                                           
، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة الأملا  ال اصة 80-68من القايطن رقم  0أيظر المادة  1

 للدطلة، مرجع سابق
 المرجع يفسه.من  21أيظر المادة  2
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عدم  طفي حالة .ب الشرطن المحددة في هذا القايطنحقطقهم حسأط التيازل عن مجايا لأحدهم 
 .1بذل  ي نر الديطان الطنيي الفلاحية الجهات القضائيةهذه  الحالات،  ا تيار الطرثة لإحدى

 حق الامتياز التصريح بالرغبة في التنازل عن -2

 حدطد صاحب الامتياز حق التيازل عن حق الامتياز فيميح المشرع الجزائري للمستثمر 
، طذل  بإتباع إجراءات قايطيية معيية، حيث يجب على المستثمر من عقد الامتياز المدة المتبقية

قصد إبداء رغبته  2صاحب الامتياز أن يبلغ الديطان الطنيي للأراضي الفلاحية عن عملية التيازل
بذل  يكطن طفي حالة عدم إبلاغه  المحتملة في ممارسة حق الشفعة طفقا للتشريع المعمطل به.

في إ نار  حق الللديطان الطنيي للأراضي الفلاحية  ، مما ي طلالتعاقديةالقايطيية ط  بالتزاماته م لا
 .3عقد الامتيازل الإداري فسخمديرية الأملا  الطنيية من أجل ال

 التصريح باتفاقات الشراكة المبرمة -3

التي  ألزم المشرع الجزائري المستثمر صاحب الامتياز بالتصريح، بكل اتفاقات الشراكة
نبقا للتشريع طالتيظيم المعمطل به، طذل  تفاديا لم تلف التجاطزات أط المضاربات  يبرمها أط

تصريح عن كل اتفاقات الالمتعلقة بعملية استغلال الأراضي الفلاحية، طفي حالة عدم الالتزام ب
 حق الالامتياز مايحة  الشراكة أط تقديم تصريحات كاذبة حطل عقطد الشراكة، يميح القايطن للإدارة

 .4عقد الامتيازل الايفراديفسخ ي الف

                                                           
، يحدد كيفيات تنبيق حق الامتياز استغلال الأراضي الفلاحية 021-68من المرسطم التيفيذي رقم  61أيظر المادة  1

 التابعة للأملا  ال اصة للدطلة، مرجع سابق.
 . يفسهمن المرجع  0أيظر المادة  2
لاحية التابعة ال اصة للدطلة مرجع ، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الف80-68من القايطن رقم  26أيظر المادة  3

 سابق.
، يحدد شرطن تنبيق حق الامتياز لاستغلال 021-68من دفتر الشرطن الملحق بالمرسطم التيفيذي رقم  0أيظر المادة  4

 الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة،  مرجع سابق.
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هذا، طكل الأحداث التي قد تؤثر على المستثمرة الفلاحية كثيرة، طلا يمكن إحصاؤها سطاء 
كايت قايطيية أط مادية، لذا يستطجب على صاحب الامتياز إعلام الديطان الطنيي للأراضي 

ءات تصل إلى حد فسخ عقد الفلاحية بها، لأن عدم الالتزام بذل  يميح حقا لهذا الأ ير بتطقيع جزا
 .متيازالا

 الفرع الثاني
 الإخلال بالالتزامات التعاقدية والجزاءات المترتبة عنه

رتب المشرع على عقد الامتياز الطارد على الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 
فإلى جايب  .للدطلة حقطقا طالتزامات في سبيل الطصطل إلى استغلال أمثل طعقلايي لهذه الأراضي

من  فقد فرض عليه .للمستثمرة الفلاحيةالحقطق المميطحة للمستثمر قصد تسهيل استغلاله لأراضي 
طدفتر الشرطن المرفق  80-68تم اليص عليها في القايطن رقم  جهة ثايية جملة من الالتزامات،

إ لالا بالتزامات  الأ يرة ى هذهعدم تنبيق إحد يشكل هإلا أي ؛0211-68بالمرسطم التيفيذي رقم 
فسخ عقد الامتياز بالإرادة الميفردة للإدارة  ا يترتب عيه جزاءات تصل إلى حد، مم)أولا(الاستغلال

 .)ثانيا(مايحة الامتياز 

 لالاستغلا  بالتزاماتأولا: حالات الإخلال 
في كل من  تياز بالتزاماته في الاستغلالتم تحديد حالات إ لال المستثمر صاحب الام

ميه، في حين أضاف دفتر الشرطن المرفق بالمرسطم التيفيذي  21في المادة  80-68القايطن رقم 
، يطرد أهمها  80-68يتنرق إليها القايطن رقم  طضمن الملحق الثالث لحالات لم 021-68رقم 

 فيما يلي:
 دة سنةعدم استغلال الأراضي الفلاحية وأ أو الأملاك السطحية المتصلة بها لم -1

يشكل عدم استغلال الأراضي الفلاحية ط/ أط الأملا  السنحية المتصلة بها لمدة سية 
 .80-68من القايطن رقم  21كاملة إ لالا بالتزامات الاستغلال الميصطص عليها في المادة 

                                                           
 .16جرطيي  الد، مرجع سابق، ص.  1



 إعداد وتنفيذ عقد الامتييا  الفاحي الرقابة على                                    الفصل الأول               
 

 
74 

على الأراضي حتى  بذل  يعد مساسا باليظام العام، طالمشرع قد فرض هذا الالتزام  طهط
إلى حد التجريد من حق الملكية في حد ذاته لاعتبارات  ذل   ال اصة طقد يصل جزاءالفلاحية 

لما 2طاعتبر من لا يستغل الأرض الفلاحية دطن مبرر متعسفا في استعمال الحق 1المصلحة العامة
 المشرع.  ط الطنيي الفلاحية من أهمية كدعامة رئيسة لبياء الاقتصاد للأراضيالفعلي  للاستغلال

الالتزام طأعنى مفهطما جديدا للملكية الفلاحية باعتبارها هذا قد طسع من دائرة المدييين ب يالجزائر 
ن كان التعدي في الملكية ال اصة هط عدم الاستغلال لمدة  ،3ملكية من أجل الاستغلال طا 

في ، يجده مطسمين، فإن المشرع ط لافا لليظام السابق الذي لم يقيد عدم الاستغلال بمدة معيية
لم ييص على حالات عدم  هإلا أي؛ بمدة سية طاحدةقد قيد ذل    80-68إنار القايطن رقم 

 أط 4الاستغلالالفلاحي على  تحطل دطن استناعة المستثمر لطجطد عذر أط قطة قاهرة الاستغلال
قد يكطن لمبرر،  اصة ما يعرف بالدطرات  أن عدم الاستغلال مدة سية كاملة إذ لأمطر تقيية،حتى 

عادة تثمييها الاستغلال غير . فمن المعلطم أن 5البيطلطجية، أط الحفاظ على  صطبة التربة طا 
ييقص من  إجهادهاكطيه يؤدي إلى  ،العقلايي أط المكثف له مضار على الأراضي الفلاحية
ضعاف قدراتها الإيتاجية يجب أن يتطافق مع نبيعة  فالاستغلال.6 صطبتها طيؤدي إلى تبديدها طا 

                                                           
 معدل طمتمم، يتضمن التطجيه العقاري، مرجع سابق. 21-18القايطن رقم من  30أيظر المادة  1
 ، مذكرة لييل21-18فقير فائزة ، "طاجب استثمار" ملكية الأراضي الفلاحية ال اصة في ظل قايطن التطجيه العقاري رقم  2

 .  22، ص. 2881عقطد ط مسؤطلية، كلية الحقطق ، جامعة الجزائر، الماجيسترشهادة 
 الالتزامطفي هذه الحالة يجب تطفر شرنين طهما: عدم إمكايية التطقع طاستحالة الدفع، فتطفرهما من شأيه أن يجعل تيفيذ  3

 .الاستغلالمستحيلا استحالة منلقة، لكن يجب أن تكطن القطة القاهرة أط الحادث المفاجئ هط السبب الطحيد لعم 
ياز الفلاحي في ظل التعديلات، مذكرة لييل شهادة الماجستير في القايطن، فرع بري  الزطبير، اليظام القايطيي لعقد الامت 4

 .03، ص. 2861القايطن العقاري، كلية الحقطق ، جامعة الجزائر، 
في العلطم  الماجيستررة لييل شهادة كأثرها على التيمية الفلاحية، مذ عائشة، سياسات الدعم الحكطمي ط قصير 5

، العلطم التجارية ط علطم التسيير، جامعة  الاقتصادية، كلية العلطم الاقتصادية، فرع التحليل المالي، قسم العلطم الاقتصادية
 .10، ص. 2862الجزائر، 

 .01بري  الزطبير، مرجع سابق، ص.  6



 إعداد وتنفيذ عقد الامتييا  الفاحي الرقابة على                                    الفصل الأول               
 

 
75 

أي يكطن متفقا طنبيعة الأرض كما يجب أن الفلاحية،  الأراضيدرجة  صطبة ط ت صيص ط 
 .1يكطن لأغراض فلاحية

من نرف المستثمر صاحب  بصفة مباشرة ط ش صية الاستغلال كما يجب أن يكطن
 فردية.جماعية أط فلاحية كان ذل  في إنار مستثمرة  ءسطا 2الامتياز

 بدون رخصة فوقها و البناء عن وجهتها الفلاحية تحويل الأراضي -2
ظاهرة تعايي ميها  ي ط/ أط الأملا  السنحية،الطجهة الفلاحية للأراض تحطيل  عتبري

حتى بنرق  أط ،تغيير نبيعتها الفلاحية...الخ  ،تجزئتهابنرق غير شرعية بالأراضي الفلاحية 
، ط في جميع الحالات التي القابلة للتعمير بمطجب أدطات التعمير شرعية بإدماجها ضمن الأراضي

مما يسمح باستعمال أجزاء ،3تت ذ فيها هذه الأراضي كقاعدة عقارية من إيجاز المشاريع الم تلفة
دطن ال ضطع لأية رقابة من نرف السلنات  كثيرة من هذه الأراضي لأغراض غير فلاحية

 استعمال الحقتعسفا في  للأراضي يشكل ير الطجهة الفلاحيةتغيذل ، فإن  . طبياء علىالمعيية
 .4من ق.ت.ع 30الميصطص عليه في المادة

 غراض التي أعدت لهالأالفلاحية ل الأراضي لاستغلالقيطدا  الجزائري لقد أطرد المشرع
"يمنع بموجب أحكام هذا القانون كل استعمال غير فلاحي لأرض  على أيه: 63فيص في المادة 

"يجب ألا على أيه: 22المادة  في ، كذل  يصمصنفة كأرض فلاحية أو ذات وجهة فلاحية"
تفضي التصرفات الواقعة على الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية إلى تغيير 

 .وجهتها الفلاحية"

                                                           
ملا  ال اصة ، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة الأ80-68من القايطن رقم  22أيظر المادة  1

 .سابق. للدطلة، مرجع
2
BOUDJENOUIA  Abdelmalek, FLEURY André ET TACHRIFT Abdelmalek, « L’agriculture périurbaine à 

Sétif (Algérie): quel avenir face à la croissance urbaine ? », BASE, volume 12, n°01, France, 2008, p. 26. 

 مرجع سابق.  معدل ط متمم، ،  يتضمن التطجيه العقاري،21-18القايطن رقممن  30أيظر المادة  3
 ، يتضمن التطجيه الفلاحي، مرجع سابق.61-80من القايطن رقم  22 ط 61، 63أيظر المطاد  4
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 1ميه 61الأراضي الفلاحية حسب درجة  صطبتها بمطجب المادة طقد قيد إلغاء تصييف 
ف لا يتم إلا بمطجب يص طأصبح إلغاء التصيي ،212-18قايطن التطجيه العقاريمن  01طالمادة 
ت من يإذ كا اءر مجلس الطز  جدا أط بمرسطم يت ذ في، إذا كايت  صبة أط  صبة تشريعي

 .الأصياف الأ رى
من قايطن  01رض فلاحية بمطجب المادة تغيير النابع الفلاحي لأ بل طقد جرم المشرع

( سيطات طبغرامة من مائة ألف دييار 81( سية إلى )86يعاقب بالحبس من )حيث  80-61
دج( كل من يغير النابع الفلاحي لأرض  188888دج( إلى  مسمائة ألف دييار ) 688888)

 من هذا القايطن. 63م المادة مصيفة فلاحية أط ذات طجهة فلاحية،  لافا لأحكا
حفاظا على الأراضي حية" "أو ذات وجهة فلافعل المشرع بإضافة عبارة : ما طحسيا

 فلاحية. يضاأن هذه الأراضي غير مصيفة كأر  المحتمل ارتكابها عليها بحجة للاعتداءات اتفاديط 
نرف صدرت تعليمة من ط بهدف المحافظة على الأراضي الفلاحية في هذا الصدد، 

، بهدف تيظيم اقتناع الأراضي الفلاحية 2868 أفريل 61مؤر ة في  886ل تحت رقم الطزير الأط 
ط دفتر الشرطن المرفق  80-68، كما يجد أن القايطن رقم 3ةقصد إيجاز التجهيزات  العمطمي

قد اعتبرا تحطيل الطجهة الفلاحي للأراضي المستثمرة الفلاحية  021-68بالمرسطم التيفيذي رقم
التي تستطجب  الاستغلالطالبياء عليها بدطن تر يص إ لالا بالتزامات  الامتيازالمميطح عليها حق 

 .الامتيازفسخ عقد 
من زحف  ةالفلاحيقطايين أ رى تكرس حماية الأراضي  في هذا الإنار،صدرت كذل  

المتعلق بالبلدية ط ذل  في المطاد  2866يطييط 22مؤرخ في 684-66ميها القايطن رقم الإسميت
هر على حماية الأراضي المجلس الشعبي البلدي يس أنالتي تيص على  662 إلى 681من 

                                                           
 مرجع سابق. معدل ط متمم، ، يتضمن التطجيه العقاري،21-18من القايطن رقم  01أيظر المادة  1

2
 Instruction ministérielle n°001 du 19 avril 2010, relative à la distraction des terres agricoles pour les besoins 

incompressibles liés à la réalisation des projets publics de  développement (Inédite). 

جطيلية  80، صادر بتاريخ 10، يتعلق بالبلدية، ج. ر. ج. ج عدد 2866جطان  22مؤرخ في  68-66قايطن رقم  3
2866. 

فيفري  21، صادر بتاريخ 62، يتعلق بالطلاية، ج. ر. ج. ج عدد 2862فيفري  26مؤرخ في  81-62قايطن رقم  4
2862. 
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م تلف المشاريع على إقليم البلدية ط ي ضع  إقامةالمساحات ال ضراء ط لاسيما عيد الفلاحية ط 
أي مشرطع ييدرج في إنار البرامج  أطتجهيزي على إقليم البلدية  أط استثماريإقامة أي مشرطع 

الفلاحية  الأراضيالمسبق للمجلس الشعبي البلدي  صطصا في مجال حماية  يرأالالقناعية إلى 
 في البيئة. ثيرلتأاط 

المتعلق بالطلاية قد يص على  2862فيفري  26مؤرخ في  811-62كذل  يجد القايطن رقم 
من هذا القايطن، ط دائما في إنار حماية الأراضي الفلاحية  01إلى03يفس الحماية ضمن المطاد 

ية المحلية لاسيما مدراء المصالح الفلاح السلناتيدعط كافة  110رقم تحت  صدر ميشطر طزاري
العقلايي للأراضي الفلاحية من  بالاستعمالإلى السهر على احترام الأدطات ط القطاعد المرتبنة 

 .2ددير المتجل التبذير لهذا المطرد اليادر ط غأجل تفادي أي  شكل من أشكا

جهة  صيصا لمحاربة ط اليصطص المكل أن أن الطاقع العملي يكشف  للأسفه، ط إلا أي
بدليل الزحف  اضي الفلاحية لم تثبت بعد فعاليتهاعلى الأر يات غير القايطيية ايبايتشار ال ظاهرة

العمرايي المتطاصل عليها، طهذه حقيقة ملمطسة، كما أن مسؤطلية التعدي على الأراضي الفلاحية 
يقتسمها المستفيد ميها مع الدطلة التي أصبحت تقيم مشاريع على أ صب الأراضي الفلاحية تحت 

، طمن ضمن هذه المشاريع المتعددة، تم إلغاء تصييف قنع أراضي فلاحية ة أحكام"شعار "للضرطر 
، مما 2013-66ط ت صيصها لإيجاز سكيات ط مرافق عمطمية بمطجب المرسطم التيفيذي رقم 

، مما يقضي لا محال على الجهطد يجعل بالتالي مساحة  الأراضي الفلاحية في تياقص مستمر
   لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للبلاد.المبذطلة من نرف الدطلة 

 
 
 

                                                           
1
 Ministère de l’agriculture et du développement rural,  Circulaire n° 558, relative à la préservation des terres 

agricoles, Op.cit. 
يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية وتخصيصها  ،5199جويلية  11مؤرخ في  502-99مرسوم تنفيذي رقم  2

 .  5199يلية جو  90صادر بتاريخ  ،01 ج.ر.ج.ج. عددلإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات،  
 ، يتضمن القايطن المديي، مرجع سابق.10-11من الأمر رقم 181أيظر المادة  3
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 المتصلة بها والأملاك السطحية الفلاحية الباطن للأراضيالتأجير من  -3

طز التأجير من البانن إلا بعد من القايطن المديي فإيه لا يج 181نبقا ليص المادة 
 .1الحصطل على مطافقة المؤجر صراحة طكتابيا، ما لم يطجد يص قايطيي يقضي  لاف ذل 

يجد أيها لم تتنرق إلى تأجير ، ف61-01بالعطدة إلى اليصطص المتعلقة بالقايطن أما 
فيفري  81المؤرخ في  16-18المرسطم التيفيذي رقم إلا أن حية من البانن؛ الأراضي الفلا

على عدم  ميه  83يص المادة  قد هيجد 61-01من القايطن  20، المتعلق بتنبيق المادة 6118
 .المستغلين كل أط تم الإيجار من قبل أحد، سطاء من الباننالفلاحية تأجير الأراضي  جطاز 

ن الإيجار مهما كايت إف الصادر عن المحكمة العليا، باليظر إلى الاجتهاد القضائيط 
ذل  أن استغلال  البنلان لم الفته لأحكام القايطن؛ه يعتبر عديم الأثر طيعد لاغيا طيرتب نبيعت

في إنار المستثمرات الفلاحية يكطن مباشرا طش صيا  61-01الأراضي الفلاحية طفقا للقايطن رقم 
 28القرار الصادر عن المحكمة العليا طالمؤرخ في  تجسيده في عدة قرارات قضائية ميهاتم طهط ما 
 .2213232ملف رقم  2882 مارس

على عدم جطاز ، فيجد أن المشرع قد يص صراحة 80-68أما في إنار القايطن رقم 
ملا  السنحية لأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة طكذا الأالتأجير من البانن ل

فسخ ، التي ت طل للإدارة 3الاستغلال لتزامالة من حالات الإ لال باحل يمث الذيالمتصلة بها، ط 
 .4عقد الامتياز بالإرادة الميفردة لها

  

                                                           
 .216صقر يبيل، مرجع سابق، ص.  1
، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 80-68من القايطن رقم  21أيظر المادة  2

 للدطلة، مرجع سابق.
 .يفسهمن المرجع  20المادة  أيظر 3
 .211، ص. 2881لباد ياصر، الطجيز في القايطن الإداري، النبقة الثايية، منبعة حسياطي، الجزائر،  4
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 فسخ عقد الامتياز كجزاء للإخلال بالتزامات الاستغلال ثانيا:

مة في تأمين مه اقتصاديةيظر لما تمثله الأراضي الفلاحية من أهمية باعتبارها ثرطة 
هذه الأراضي ليظام قايطيي مؤنر لهذه العملية طفق  استغلالالغذاء، فإن المشرع أ ضع عملية 

عقد إداري يضبن العلاقة ما بين الدطلة باعتبارها مالكة الرقبة طالمستثمر الفلاحي صاحب حق 
 الامتياز على هذه الأراضي حتى لا تكطن عرضة للتلاعبات طالمضاربة بها.

فإن الدطلة كش ص  ،عتبار أن عقد الامتياز الطارد على هذه الأراضي عقد إداريعلى اط 
إذ تتمتع  تأتي في مركز يسمط على المتعاقد معها، ،نرف في العقدالمن أش اص القايطن العام، 

سمح لها بفسخ العقد بالإرادة الميفردة، إذا غير مألطفة في القايطن ال اص، ت استثيائيةبسلنات 
من القايطن  20/2ة .ط هذا ما يصت عليه الماد1اقد معها بالتزاماته بصطرة جسيمةأ ل المتع

 .802-68رقم

التزامات على عاتق المستثمر صاحب  80-68طفقا للقايطن رقم عقد الامتياز  رتبي
من القايطن  21/6أيه ط حسب المادةالامتياز في مقابل الحقطق المميطحة له ليفس الغرض، إلا 

مدة حق  ايتهاءتمثل حالة من حالات  ،الاستغلالذاته، فإن إ لال صاحب الامتياز بالتزاماته في 
من  61المادة من القايطن السالف الذكر، ط  21المادة  قد طرد ذكر هذه الحالات ضمنط  ،3الامتياز

 . 021-68المرسطم التيفيذي رقم 

تيص على أن يهاية العقد  80-68من القايطن رقم  20/6طكما سبق الذكر، فإن المادة 
في هذه الحالات تكطن عن نريق الفسخ الإداري بالإرادة الميفردة للإدارة على عكس ما هط معمطل 

بعد  الايتفاع الدائم عن نريق القضاء، أين يتم إسقان حق 61-01به في إنار أحكام القايطن رقم 

                                                           
، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة 80-68من القايطن رقم  20/2أيظر المادة  1

 للدطلة، مرجع سابق.
 المرجع يفسه.من  21ادة الم أيظر 2
"يمكن أن يترتب عن عدم احترام الجماعة التي تتكطن ميها المستثمرة الفلاحية الجماعية لالتزاماتها فقدان الحقطق طدفع  3

 تعطيض عن الضرر أط التلف، أط يقص القيمة لصالح الدطلة طذل  تنبيق للنرق القايطيية".
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الذي يحدد كيفيات  16-18من المرسطم  التيفيذي رقم  3ية الم الفات المحددة في المادة معاي
 .2، طذل  من نرف اللجان المعتمدة لهذا الغرض611-01من القايطن رقم  20تنبيق المادة 

طلعل أن هدف المشرع من هذا الإجراء الجديد هط تسهيل الإجراءات طالت فيف من المهام 
الهيئات القضائية تتسم بالبنء، هذه حيث أن إجراءات التقاضي أمام  ،القضائيةالمطكلة للهيئات 

طهذا ما يؤثر سلبا على الاستغلال الأمثل، الميتظم ط الدائم للأراضي الفلاحية التي يسعى المشرع 
 إلى المحافظة عليها طاستغلالها في أحسن الظرطف.

، كما (1)عدة إجراءات  هاكغيره من العقطد الإدارية، تسبق إن عملية فسخ عقد الامتياز
 .(2)جملة من اليتائج  اتترتب عيه

 الامتيازعقد إجراءات فسخ  -1
تتمثل في هي فيما ي ص الإجراءات التي تسبق عملية الفسخ الإداري لعقد الامتياز، ف

الفلاحية باعتباره الجهاز المعايية الميدايية لحالات الإ لال من نرف الديطان الطنيي للأراضي 
المكلف بالرقابة على استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة مع الاستعاية 

 .حرير محضر يثبت الم الفة المرتكبةبمحضر قضائي في ت
 3رإعذاي للأراضي الفلاحية، بتطجيه طبياء على  هذا المحضر، يقطم الديطان الطني

لمتعلق ا 80-68للمستثمر صاحب الامتياز المرتكب للم الفة، حتى يمتثل لأحكام القايطن رقم 
من نرفه مع  عالتعاقدية التي يمليها عليه دفتر الشرطن المطق بيظام الامتياز الفلاحي ط الالتزامات
 الديطان الطنيي للأراضي الفلاحية.

 
                                                           

جراءات إسقان حق 1 المجلة الجزائرية للعلطم الايتفاع الدائم في قايطن المستثمرات الفلاحية"،  رقية بن يطسف، "شرطن طا 
 .21، مرجع سابق، ص. 2888، الجزائر، 2، عدد 32، جزءط السياسية الاقتصادية القايطيية،

 يسجل هيا أن المشرع لم يحدد مدة الإعذار المطجه للمستثمر صاحب الامتياز، ط الذي يرى بأيه ي تلف حسب نبيعة 2
الم الفة المرتكبة ط درجة  نطرتها ط تأثيرها على الاستغلال الأمثل ط المستديم لأراضي المستثمرة الفلاحية المعيية 

 بالإ لال.

، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة  80-68من القايطن رقم  21المادة أيظر  3
 للدطلة مرجع سابق.
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 النتائج المترتبة عن فسخ عقد الامتياز -2
ب على يهاية عقد الامتياز عن نريق الفسخ الإداري من نرف الإدارة مايحة حق يترت

من حقه في الامتياز عدة يتائج تؤدي في مجملها إلى حرمان المستثمر صاحب الامتياز 
 .بالامتياز الاستغلالالتي ارتكبها على الأراضي الفلاحية محل  الاستغلال بسبب الم الفات

الدطلة للأراضي الفلاحية محل الامتياز طالأملا  السنحية المتصلة بها في  تسترجع حيث بمطجبها
على التي تيص  ،801-68من القايطن رقم  21المادة  حسب ما جاء في الحالات التي هي عليها

 :أيه
 تنتهي مدة حق الامتياز:"

 إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته، عند...-
كل الحالات المذكورة أعلاه تسترجع الدولة الأراضي الممنوحة للامتياز وكذا الأملاك  وفي

الاستعمال ، ط هذا على اعتبارها مالكة لحق الاستغلالالسطحية، في الحالات التي هي عليها..."
في كل  الامتيازأعلاه على أن يهاية عقد  21تيص المادة طفي مقابل ذل ، ، 2طحق التصرف

للمستثمر صاحب الامتياز عن الأملا   الحالات يرتب الحق في تعطيض تلتزم الدطلة بدفعه
 الأملا يحدد مبلغه من نرف إدارة  الأراضي من أمطاله ال اصة،السنحية التي شيدها فطق هذه 

مع  كتعطيض عن الأضرار في حالة إ لال صاحب الامتياز بالتزاماته%68مع نرح الطنيية
طفقا لما تيص عليه  الامتيازات طالرهطن المحتملة التي تثقل المستثمرة ، في مبلغ التعطيضاحتساب 
 . 3من القايطن ذاته 21المادة 

من باب  الاستفهاماتيثير بعض  مسألة التعطيض المميطح في هذه الحالة للمستثمر، أنإلا 
أط الأملا  ، للأراضي اصة في حالة تغيير الطجهة الفلاحية  ،تعطيضالمن  الاستفادةأيه لا يعقل 

كثرطة طنيية ، يتطقف  الأراضييظرا لجسامة الضرر الذي يلحقه بهذه  الاستغلالالسنحية محل 

                                                           
1
BEAURE GARD- BERTHIER David, Droit administratif des biens, 5

eme
 édition GUALINO, Paris, 2007, p. 47. 

، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة  80-68من القايطن رقم  21المادة أيظر  2
 للدطلة مرجع سابق.

 المرجع يفسه. من 21أيظر المادة  3
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 أن العلم هذا معة. ط يالغذائي للبلاد طميه تقطية السيادة الطني الأمنحسن استغلالها بلطغ على 
 .للأرضجرم تغيير الطجهة الفلاحية  قد قايطن التطجيه الفلاحي

كتعطيض عن الأضرار في مثل هذه الحالة لا يتياسب مع % 68طيرى أن نرح يسبة 
الذاتي من الغذاء  الاكتفاءالقيمة الحقيقية لهذه الأملا  باعتبار أيها تبقى المطرد الأساسي لتحقيق 

الغذاء سلاح أ ضر تهدد به الدطل طميه ضمان السيادة الطنيية الكاملة في الطقت الذي أصبح فيه 
 الضعيفة اقتصاديا. 

طالأملا  السنحية محل في حالة تغيير الطجهة الفلاحية  إلا أن في المقابل من ذل ، فإيه     
 ، إذ1الفلاحي للمستثمر صاحب الجزائية إمكايية المتابعة الامتياز عقديرتب فسخ ، الاستغلال

للأراضي طالأملا  السنحية المتصلة بها، بصفة ميتظمة  تعتبر المحافظة على النابع الفلاحي
طدائمة طمنابقة لأحكام التشريع المعمطل به طللبيطد طالالتزامات المحددة في دفتر الشرطن الملحق 

من بين الالتزامات المفرطضة على المستثمر صاحب الامتياز ، 021-68بالمرسطم التيفيذي رقم 
، 802-68ية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة طفقا للقايطن رقم الأراضي الفلاح استغلالفي إنار 

يترتب كل إ لال بهذا الالتزام من نرف المستثمر صاحب الامتياز الفسخ الايفرادي لعقد الامتياز ط 
 .3من نرف الإدارة مايحة الامتياز

لعقطبات جزائية ضد المستثمر  61-80طقد تضميت  أحكام قايطن التطجيه الفلاحي رقم 
 .1.هذا القايطنمن  01ط 01 نبقا ليصطص المادتين الفلاحي

ليظم التشريعية السابقة في استغلال العقار يظرا لقصطر القطايين طاط مجمل القطل أيه، ط      
الفلاحي التابع للأملا  ال اصة للدطلة، طالتي أثرت سلبا على تنطر القناع الفلاحي أمام غياب 

طضمان الاستغلال الأمثل لها، بادر ليها طسعيا ميه للحفاظ ع، رقابة الدطلة على هذه الأراضي
                                                           

، يحدد شرطن طكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة  80-68من القايطن رقم  20المادة أيظر  1
 للدطلة مرجع سابق.

 .يفسهمن المرجع  21أيظر المادة  2
 ، يتضمن التطجيه الفلاحي، مرجع سابق.61-80من القايطن رقم  01ط  01 تينأيظر الماد 3
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المشرع الجزائري لإعادة اليظر في حق الايتفاع الدائم، فاستحدث يظام الامتياز كآلية جديدة 
ط عطل عليه لبلطغ الكثير من الأهداف التي أ فق  80-68للاستغلال طفقا لأحكام القايطن رقم 

 اليظام السابق في تحقيقها.
طقصد تجسيد هذه المساعي، حاطل المشرع الجزائري إحانة ط تقييد عملية الاستفادة من        

تحطيل حق الايتفاع الدائم إلى امتياز، مع بعقد الامتياز بجملة من الإجراءات طالشرطن ال اصة 
 فرض رقابة صارمة على كل مراحل إبرام العقد، بت طيل هذه الصلاحية لد.ط.أ.ف، مع الاستعاية
باللجان الطلائية في حالات  اصة، طذل  قصد إضفاء الشفافية في ميح الاستفادة على الأراضي 

 الفلاحية التابعة للأملا  ال اصة للدطلة.
تكطن فيها الإدارة كش ص من  ،كما أيه، ط باعتبار أن عقد الامتياز كغيره من العقطد الإدارية     

مركز يسمط على النرف المتعاقد معها، فهذا يجعلها أش اص القايطن العام النرف في العقد في 
التي حرص المشرع في مطاجهة هذا الأ ير، ط  التزاماتتتمتع بامتيازات السلنة العامة في فرض 

على تأديتها على أحسن طجه من نرف المستثمر صاحب الامتياز بفرض رقابة صارمة على 
ربن الإ لال بها بجزاءات، تصل لحد  فسخ عقد ط ممارسة الحقطق طتيفيذ الالتزامات التعاقدية، 

بالإرادة الميفردة للإدارة مايحة الامتياز، إضافة إلى إمكايية متابعته جزائيا في حالة تغييره  الامتياز
 للطجهة الفلاحية لأراضي المستثمرة الفلاحية. 

ذه الأراضي، تم إلا أيه، ط حفاظا على الحقطق المكتسبة للمستثمر صاحب الامتياز على ه      
سنحية ميصف، في حالة تشييده لأملا  حقه في الحصطل على تعطيض عادل ط  تكريس

 .بإمكايياته ال اصة



 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
الأمثل  الاستغلالآليات تدخل الدولة لضمان 

  الامتيازالنزاعات الناشئة عن عقد  وتسوية
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الأمن  ياز، نظرا لدوره الأساسي في ضمانبامت استراتيجيا مجالا يعتبر القطاع الفلاحي
 ة السيادة الوطنيةالاقتصادي وتقويالتطور  تحقيق الرفاهية، في الفعالة مساهمتهالمستدام و  الغذائي
حسب  لاحية تعسفا في استعمال الحقعدم استغلال الأراضي الف و نظرا لهذه الأهمية، يعد  .للبلاد

 . من القانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم 84المادة ما هو منصوص عليه في 

أمر  يةالفلاح لأراضيل يصبح فرض إلزامية الاستغلال الفعلي والمستدام ،هذا المنطلق ومن
 تدخل السلطات المختصةو لذلك فإن الأمر يستدعي  ،هذا القطاع مستثمر في كل محتوم على 

بما يتماشى مع تحقيق المصلحة  الفلاحية  الأراضيلضمان الاستغلال الأمثل لهذه  في الدولة
ها مة عبر مختلف أنظمة الاستغلال التي عرفهمبترسانة قانونية  حظيت، إذ أنها 1العليا للبلاد

كنمط  على نظام الامتياز أخيرا وقع الخيار وأخيرا ،ي التابع للأملاك الخاصة للدولةالقطاع الفلاح
-01لقانون رقم ا لأحكام وفقا الخاصة للدولة للأملاكالفلاحية التابعة الأراضي  لاستغلال حصري

 01-48م تجاوز الثغرات والعقبات التي خلفها تطبيق أحكام القانون رقالحرص على  مع، 10
 .الفلاحية راضيللأ بلوغ الاستغلال الأمثل بهدف

تحقيق هذا المسعى، حرص المشرع من  وقصد تفعيل الدور الرقابي للهيئات المختصة في 
خلال مختلف النصوص القانونية المنظمة للعقار الفلاحي على إيجاد وتوفير آليات قانونية تتدخل 

وسيادة في توجيه الاقتصاد الوطني بما لها من وسائل من خلالها الدولة باعتبارها صاحبة سلطة 
، كما بحث أول(م)للأراضي الفلاحية الأمثل غلالستالاقصد ضمان  ة بالضبط والتوجيهخاص

رها هذا الاستغلال من خلال ة من أجل حل النزاعات التي قد يثييتها الرقاباتتدخل من خلال آلي
المطروحة عليها  جل تسوية المنازعات القضائيةمن أ التي منحتها للهيئات القضائية السلطات
 .)مبحث ثاني(بين المستثمرين أصاب الامتياز  التي قد تثاربمختلف النزاعات  والمتعلقة

 

  
                                                           

 مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، "تدخل الدولة لضمان استغلال العقار الفلاحي وعدم الإضرار به" دغيش أحمد،  1
 .010، ص. 4108سية، جامعة بشار، ، كلية الحقوق والعلوم السيا0عدد 
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 المبحث الأول
 الفلاحية للأراضي الأمثلآليات رقابة الدولة لضمان الاستغلال 

الوثيقة  لارتباطاتهظرا ن ،الدوللاقتصاديات كل  الأساسيالقطاع الفلاحي المحرك  مثلي
 الاقتصاديةما يلعبه من دور فعال في تحقيق التنمية من جميع جوانبها ل بالقطاعات الأخرى

 .الاجتماعيةو 

الفاتورة تقليص  من أجلو  وقصد النهوض بهذا القطاع الحيوي ودعم التنمية الفلاحية،       
 من خلال الفلاحي استغلال العقار فلا بد من ترشيد، 1غذائية التي ترهق الخزينة العموميةال

وتكوين الفلاحين والإطارات  القطاع الزراعي التقنيات الحديثة فيالأساليب و  استعمال
بالتشريع المنظم  الاهتمام، مع ضرورة ب على العمل الفلاحيتشجيع الشباكذا و  والاختصاصيين
ي تحقيق الأمن والفعال ف ساسيالأنعيد للقطاع الفلاحي دوره  أنبهذا فقط يمكن و ، للعقار الفلاحي

أن أسباب تفاقم العجز  حيث ،2تنويع الصادرات خارج المحروقات في وتشجيع مساهمته الغذائي
 .هذا القطاعل الأداء الاقتصاديمستوى  إلى ضعف  حتماترجع  للبلاد 3الغذائي

ذي بقطاع الفلاحة ال الاهتماموالجزائر من الدول التي تسعى لبذل مجهودات من أجل 
 الأساسييمثل الهدف  إذ ولوياتها.أالغذائي والذي يعد من بين  الأمنيعتبر السبيل الوحيد لبلوغ 

لسكان الأرياف  الاستقرارإلى جانب تأمين  الذي يرمي  قانون التوجيه الفلاحي إلى تحقيقه،

                                                           
 11البريطانية في ترتيبه ل  Economisteحسب آخر التقارير الدولية الصادرة عن وحدة المعلومات الاقتصادية بمجلة 1

 عالميا.   لمعلومات أكثر، أنظر:08عربيا و  80دولة عربية بخصوص تحقيقها للأمن الغذائي، احتلت الجزائر المرتبة 

مجلة العلوم الاقتصادية و التسيير و العلوم "إشكالية الأمن الغذائي المستدام في الجزائر: واقع و آفاق"،  غراب رزيقة، -

 .28، ص. 5812، جامعة سطيف، 11، عدد التجارية
 4110الجزائر، ، جامعة 4110، 2عدد  مجلة الباحث، "لاحلفلاحي بين الواقع ومتطلبات الإصالقطاع ا" باشي أحمد،  2

 .011. ص
هي و  إن مسألة العجز الغذائي تعبر عن الفجوة الغذائية بين كل من الإنتاج المحلي، الإنتاج المستورد والإنتاج المصدر 3

 معيار لقياس مدى تبعية أية دولة للخارج في المجال الغذائي. أنظر في هذا الشأن:
مجلة   الاجتماع، قسم علم  5، عدد "بعادهي و أالغذائ الأمنمعالجة تصويرية لمفهوم "سلطانية بلقاسم و عرعور مليكة،  -

 .8، ص. 4111، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جوان الاجتماعيةكلية الآداب و العلوم الإنسانية و 
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ودات من الفقر والتهميش في الوسط الريفي، تم تجسيد هذه المساعي والمجه والمساهمة في مكافحة
 .1منها خلال البرامج التنموية التي سطرتها الدولة والتي أخذت التنمية الفلاحية النصيب الأوفر

أخذت  من أجل التطبيق الفعلي لهذه البرامج الذي يسمح بتجسيد الأهداف المسطرة لها،
من خلال  كما عززت  من هيئاتها الرقابية  وتعبئة عدة  وسائل وآليات، الدولة على عاتقها توفير

في حالة الإخلال  واسعة في فرض الجزاءاتمنحت لها سلطات و  إعادة تفعيل دور د.و.أ.ف،
النصوص التشريعية  بموجب بالتزام استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 .التنظيمية المنظمة للقطاع الفلاحيو 

فإن  ،الامتيازحق  عليها لاحية الممارسالف الأراضي عتبارها مالكة لحق الرقبة علىفعلى ا 
صاحب الامتياز باستغلال الوعاء العقاري الممنوح له بموجب عقد المستثمر تعمل على إلزام الدولة 
الوعاء العقاري استغلال من أجل ضبط  ياز، وهي في ذلك  تتدخل بموجب آليات رقابية الامت

وقصد ضمان  أنه، إلا؛ ا من جهة، هذ)مطلب أول(الفلاحي  الامتيازه حق الممارس علي
الفعال في هذه المعادلة  بالعنصر الاهتماموعاء العقاري، فإنه من الواجب الاستغلال الأمثل لهذا ال

هذا فقد وفرت آليات لضمان حماية للمستثمر صاحب الامتياز قصد لالمستثمر الفلاحي، و  وهو
 .)مطلب ثاني(الفلاحي  الإنتاجن مردودية للمستثمرة الفلاحية ومنه الرفع م استغلالهتسهيل عملية 

  

                                                           
ترشيد استغلال العقار الفلاحي ودوره في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر من خلال "رزقي ليندة،  1

الأمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء  استدامة، أعمال الملتقى الدولي التاسع حول "4108-4110ية البرامج التنمو 
 .8، ص. 4108نوفمبر  48-40الدولية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي  الاقتصاديةالمتغيرات والتحديات 
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 المطلب الأول
 أدوات ضبط العقار الفلاحي

لقد سجل في السنوات الأخيرة، نقاشات حاسمة بخصوص إشكالية العقار الفلاحي 
سنة، في تحقيق النجاح  81الموجهة لهذا القطاع، الذي أخفق وعلى مدار أكثر من  والانتقادات

وية، إذ ظل بعيدا عن تجسيد الأهداف المسطرة نظرا لجملة النقائص في جملة المخططات التنم
 .1التي تضمنتها مراحل الإصلاحات سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية

حضي بأهمية بالغة من خلال البرامج المهمة التي  ولهذا، نجد أن القطاع الفلاحي قد
 .السنوات الأخيرةسطرتها الدولة لدعم الفلاحة خلال 

متكاملة لتطوير القطاع الفلاحي في جوانب عدة تصب  ستراتيجيةباجاءت هذه البرامج 
إلى جانب بعض القوانين المتعلقة  ،ةالفلاحي الأمثل و الرشيد للأراضي الاستغلالكلها في صالح 
ح تشريع يؤسس لنظام تم اقترا الاقتصاديةطار برنامج دعم التنمية حيث أنه وفي إبالعقار الفلاحي 

،كما 41012 لة، والذي صودق عليه سنةستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدو اجل من أ لامتيازا
محاور التنمية المستدامة للفلاحة  سطر الذي 01-14تمت المصادقة على قانون التوجيه الفلاحي

 .3م الريف بصفة عامةوعال
لما لها من دور في  ،ستغلال الأمثل لأراضيها الفلاحيةقصد ضمان الاو  في هذا الإطار،

تتدخل ، 4تلبية مختلف الحاجيات الغذائية وضمان الرفاهية في العيش وتطوير الاقتصاد الوطني
ار الفلاحي الممارس عليه ضبط العقخلال  الآليات والوسائل المتاحة لها من أجل الدولة من 
، كما أنه في رع أول()فالفلاحية  الأراضيوحماية ستغلال الفلاحي من خلال توجيه الا ،الاستغلال

(دعم الفلاحة 4108-4101تقرر من خلال البرنامج الخماسي) القطاع الفلاحيإطار إصلاح 
الذي خوله صلاحيات  الفلاحي الامتيازبإعادة تفعيل نشاط د.و.أف من خلال سن  قانون 

                                                           
 .441حوشين كمال، مرجع سابق،  ص. 1
 .1-4رزقي ليندة، مرجع سابق، ص.  2
 التوجيه الفلاحي، مرجع سابق.قانون ، يتضمن 01-14قانون رقم  3

4
NEMOUCHIHayet, « La question du foncier agricole en Algérie, pratique foncière/ pratique sociale, le cas de 

Salah bouchaoour (nord-est algérien) »,ESO, n° 29, France, 2010, p.  91. 
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التابعة  مستجدة تماشيا و هدف المشرع في تحقيق رقابة فعالة و استغلال أمثل للأراضي الفلاحية
 .)فرع ثاني(للدولة

 الفرع الأول
 الفلاحية الأراضيتوجيه الاستغلال وحماية 

للعقار  للأمثلضمان الاستغلال  تمحورت حولأهداف  عدة 1تضمن قانون التوجيه الفلاحي
،ضمان 2الغذائي الأمنتحديد عناصر توجيه الفلاحة التي تسمح بتحقيق ل الفلاحي، حيث جاء
 مبدأمواصلة تنفيذ ، و الفلاحي الاستعمالالرشيد للمياه ذات  والاستغلال حيةحماية الأراضي الفلا
وات التوجيه من خلال أد الفلاحية النباتية و الحيوانية بصفة مستمرة، التنميةدعم الدولة الملائم 

جاءت ضمن الفصل  مادة من مواد، 04 ـــــ، كما خص هذا القانون العقار الفلاحي ب)أولا(الفلاحي 
حماية إلزامية استغلال و  إلى لث من الباب الثاني والباب الثالث من القانون ذاته، تهدف كلهاالثا

لهذا و  ،)ثانيا( وتغيير وجهتها الفلاحية تلاعباتالمن الأراضي الفلاحية و/أو ذات الوجهة الفلاحية 
 10-01قم راضي ضمن إطار القانون ر الغرض قامت الدولة بتوفير آليات رقابية  لحماية هذه الأ

 راضيلأل الأمثلبة الاستغلال مراقإلى  الامتيازمن خلال نظام ري يسعى المشرع الجزائ حيث
تثمين توسيع الوعاء العقاري الفلاحي و  العمل علىكذا و  تشجيع عمليات التجميع،و  الفلاحية،

 .)ثانيا(الأراضي غير المستغلة
 أولا: أدوات توجيه الاستغلال الفلاحي

  النجاح ولم تحقق النتائج المرجوة منها ة بالأراضي الفلاحية القديمة المتعلق القوانينلم تلق 
 لحق باعتبارها مالكة رقابة الدولةل شبه كلي لثغرات و النقائص التي اعترتها، أمام غيابا بسبب

أصدر فقد ، الأراضيوالتجاوزات التي طالت هذه  لتلاعباتلونظرا  .على هذه الأراضي لرقبةا
الذي استحدث أدوات جديدة  ،المتضمن التوجيه الفلاحي 01-14 رقم القانونجزائري الالمشرع 

                                                           
 التوجيه الفلاحي، مرجع سابق. قانون ، يتضمن01-14من القانون رقم  4أنظر المادة  1
، يعرف الأمن الغذائي على أنه حصول ووصول شخص بسهولة وبصفة منتظمة إلى المرجع نفسهمن  0حسب المادة 2

 غذاء سليم وكاف، يسمح بالتمتع بحياة نشيطة.
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أدوات  انعلى المستثمرات الفلاحية وذلك في الباب الثاني منه تحت عنو  للدولة مثلىتسمح برقابة 
 في: ، و التي تتمثل1منه 8المادة  عليها التوجيه الفلاحي نصت

 مخططات التوجيه الفلاحي -1
يتمثل في  يتضح لنا بأن غرض المشرع 2،من القانون السالف الذكر 1و 4لمواد ل بالعودة

على مستوى  في توجيه الفلاحة الإدارية المختصة الدولة من خلال مصالحها فسح المجال لتدخل
التوجيه الفلاحي أداة تحدد  مخططات عتبرتإذ  .ة وعلى المستوى الوطنيكل من الولاية والمنطق

تهيئة الفضاءات الفلاحية واستغلالها بكيفية و  المتوسط والطويل المدينية على التوجيهات الأساس
تحديد كيفيات المبادرة مهمة  ندمجة ومنسجمة ومستدامة، وقد تركتنمية فلاحية م تضمن

عدادها ومضمبمخططا  لتنظيم.ونها والمصادقة عليها لت التوجيه الفلاحي وا 
 يفيةوبرامج التنمية الفلاحية والر  مخططات -2

 من  01ادة ما يؤكد رغبة المشرع في تدخل الدولة من أجل توجيه الفلاحة هو نص الم
ينشأ مخطط وطني " :على أنه نصت حيث ،المتضمن التوجيه الفلاحي01-14رقم القانون 

ووسائل التنمية الفلاحية وتخطيط  استراتيجيةللتنمية الفلاحية والريفية يهدف إلى تحديد 
 ن والمكان".النشاطات في الزما

يعتبر المخطط الوطني للتنمية الفلاحية آلية خاصة ترمي إلى ترقية التأطير التقني و 
 .3فلاحة عصرية ذات كفاءة بغية بناء والمالي والنظامي،

                                                           
 جيه الفلاحي، مرجع سابق.التو  قانون ، يتضمن01-14قانون رقم من ال 8أنظر المادة  1
 المرجع نفسه.من  1و  4أنظر المادتين  2
( في ولاية قسنطينة: تقييم و نتائج، مذكرة لنيل 4115-4111تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاح )، كتفي سلطانة 3

ا والتهيئة العمرانية، جامعة شهادة الماجيستير في التهيئة العمرانية ، قسم التهيئة العمرانية، كلية علوم الأرض، الجغرافي
 .8ص.  ،4111 ،منتوري، قسنطينة
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 العقلاني للموارد الطبيعية وحمايتها والمحافظة عليها الاستغلالوهذا ما يتأتى من خلال 
من أجل تحسين الإنتاج  للقدرات المتاحة الأفضل لاستغلالاو  الأراضيوكذا عن طريق استصلاح 

 .1الوطني والعالمي الاقتصادفي  الاندماجالفلاحي قصد  الاستثماروتشجيع 
ويتشكل المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية من برامج تتضمن مجالات للتدخل 

الفلاحي، تحسين الإنتاج  تكثيف الإنتاج نذكر منها على سبيل المثال، 00دة جاءت بها الما
 .2والإنتاجية الفلاحين

 أدوات تأطير العقار الفلاحي -3
 الأراضيالتي طالت  التلاعباتلوضع حد و من أجل معرفة العقار الفلاحي والتحكم فيه 

أنشأ المشرع أدوات جديدة  ،عدم استغلالها تحويلها عن وجهتها الفلاحية أو أو الفلاحية كبيعها
في  الأدواتتتمثل هذه  ،01 -14من القانون رقم  00وذلك بموجب المادة  ،يلتأطير الفلاحل

 .3الوجهة الفلاحية وذدرات ممتلكات العقار الفلاحي أو فهرس يحدد ق
تي تبناها قانون التوجيه لتدعيم المبادئ ال جاء إلى أن قانون التوجيه الفلاحي الإشارة رتجد

القانون أدوات للتأطير العقاري قابلة للتطبيق على ومن هذا المنظور، فقد وضع هذا  العقاري.
الخاصة للدولة بالإضافة إلى  للأملاكذات الوجهة الفلاحية التابعة  والأراضيالفلاحية  الأراضي

 .5ذاته القانون من  04و ما أكدته المادة وه ،4تلك التابعة للملكية الخاصة
 في: 016تعلقة بالعقار الفلاحي حسب المادة وتتمثل الأهداف المتوخاة من هذه الأحكام الم      

 .الفلاحية الأراضيتحديد نمط استغلال  -
 .رفات الواقعة على العقار الفلاحيتحديد الشروط المطبقة على التص -
 .اييس المطبقة على عمليات التجميعضبط المق -

                                                           
 .8، ص. مرجع سابق، كتفي سلطانة 1
   التوجيه الفلاحي، مرجع سابق.قانون ، يتضمن 01-14من القانون رقم  00أنظر المادة  2
  المرجع نفسه.من  00أنظر المادة  3

4
ABDELMALEK Ahmed Ali,Op. cit, p. 42. 

 ، يتضمن التوجيه الفلاحي، مرجع سابق.01-14من القانون رقم 04أنظر المادة  5
 .نفسهمن المرجع  01أنظر المادة  6
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 أن جميع التصرفات التي يكون موضوعها أرض فلاحية أو ذات وجهة الإشارةتجدر 
فلاحية يجب تحت طائلة البطلان أن تخضع لإجراءات التسجيل في الأدوات المؤسسة بموجب 

 .1ذاته القانون من 40وهو ما أكدته المادة ، 01-14من القانون  00المادة 
 الفلاحية الأراضيثانيا: حماية 

التالي تدهورها الكبير بة الأراضي الفلاحية في الجزائر و بهشاش الاعترافيتفق الجميع على 
تكثيف أو محاولة للإنتاج الفلاحي غير مضمونة النتائج، وهذا دليل على غياب الحماية أي 

رد المنظومة البيئية الفلاحية. التحكم والمراقبة التقنية المستمرة من جانب المستغلين و الدولة لمواو 
 الاستثمارقصد ، يستوجب توفير شروط معينة مللحفاظ  على الأراضي الفلاحية كمورد نادر ومهو 

مكافحة مختلف الظواهر الطبيعية التي تؤثر سلبيا  على و  الاستصلاحدراسة و إنجاز برامج في 
بالإضافة إلى ضرورة التصدي للتوسع العمراني على حساب الأراضي  ،2جودة التربة الفلاحية

فمن أجل التصدي  النظام البيئي و الثروة الطبيعية،الذي يستتبع تدهور  ها، الأمرالفلاحية و هجر 
نجازات ب PNDAلهذه الظواهر، قد تم في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية  ذل مجهودات وا 

على غرار هذه المجهودات المبذولة ، و 3مكافحة التصحر وانجراف التربة و مكافحة تدهورهال عديدة
مردودها الزراعي ة و المؤثرة على الأراضي الفلاحي من أجل التغلب على عوامل الطبيعة و المناخ
 للاعتداءاتليؤسس لنظام تشريعي جديد يتصدى  كما وكيفا؛ فقد جاء قانون التوجيه الفلاحي

 المتكررة عليها من قبل المستغلين لها بتغيير وجهتها الفلاحية و تشتيتها إلى أقصى الحدود.

ه فإن، انيو عقلا أمثلا استغلالامن أجل ضمان استغلال هذه الأراضي و  على هذا الأساس،
قبة الميدانية لشروط استغلالها مهمة المرا. فأ.و.د ، تخويل10-01في إطار القانون رقمقد تم 

                                                           
 .، يتضمن التوجيه الفلاحي، مرجع سابق01-14 من القانون رقم 40و  00أنظر المادتين  1
رقم  -01، الجزء والسياسية الاقتصاديةالمجلة الجزائرية للعلوم ، "السياسات الزراعية في الجزائر"ساكر محمد العربي،  2

 .18-10، ص. 4110جامعة الجزائر،  كلية الحقوق والعلوم الإدارية،  10
العلوم  مذكرة  مقدمة لنيل شهادة الماجيستر فيلاقتها بحماية البيئة، عالوطني و  الاقتصادربوح علي، الزراعة ودورها في  3

، تسييرعلوم الوالعلوم التجارية و  الاقتصادية، كلية العلوم يةالاقتصاد، قسم العلوم اقتصادي، تخصص تحليل الاقتصادية
 .054، ص. 4104 جامعة الجزائر،
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قصد ، و (1)الامتيازلمخالفات المحتمل ارتكابها من طرف المستثمرين أصحاب تحرير محاضر باو 
الفلاحية ة عملية تجميع الأراضي تشجيع الدوللاستغلال ومحاربة ظاهرة تشتتها، تسهيل ظروف ا

عادة القاعدة الإنتاجية و بغرض توسيع ، كما أنه و (2) للأراضي غير المستغلة، بإمكان  الاعتبارا 
تربية خاصة ب من مزايا تشجيعية لأجل إنشاء مستثمرات جديدة الاستفادةالمستثمرون الفلاحون 

 .(3)الحيوانات
 الاستغلاللمراقبة الميدانية لشروط ا -1

، الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي 10-01م بتفحص أحكام القانون رق
، الذي يحدد كيفيات 041-01الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ومرسومه التنفيذي رقم 

هذه الأراضي، نجد أن المشرع قد منح المستثمر صاحب الامتياز  لاستغلالتطبيق حق الامتياز 
إلا أن هذا لا يمنع من تدخل الدولة لضبط الاستغلال  ؛ة في استغلال المستثمرة الفلاحيةالحري

على إلزامية  10-01من القانون رقم  40نصت المادة  حيث. فلاحيةالضي الأر للأمثل الفعلي وا
استغلال، تسيير وحماية الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية بصفة منتظمة ودائمة بشكل يتوافق 

المحددة في دفتر الشروط المرفق بعقد الامتياز محل مع أحكام التشريع المعمول به والشروط 
. ومن أجل هذا الغرض تتدخل الدولة عن طريق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 1الاستغلال

 لسلطة من خلال ممارستها ،2باعتباره أداة تابعة للدولة مكلفة بتنفيذ السياسة العقارية الفلاحية لها
ضي المنتظم والدائم والأمثل للأرا بالاستغلاللمستثمر صاحب الامتياز مدى التزام التقييم الو  الرقابة

ن ما أ إلا؛ 3مدى احترامهم لتخصيص الوجهة الفلاحية لهذه الأراضيالفلاحية محل الامتياز و 
على المشرع هو أنه لم يفصل في المقصود من "الأراضي الفلاحية" و/أو "ذات الوجهة  ؤخذي

 .الفلاحية

                                                           
، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 10-01من القانون رقم  40أنظر المادة  1

 للدولة، مرجع سابق.
 معدل و متمم ، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،48-11فيذي رقم من المرسوم التن 5المادة أنظر  2

 مرجع سابق.
 .نفسه المرجع 3
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 على أنه: 041-01ن دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم م 8/0نصت المادة 
"دون الإخلال بالمراقبات الأخرى الممارسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن 
الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن يمارس الرقابة على المستثمرة الفلاحية في كل وقت للتأكد 

رمضان  10المؤرخ في  13-11مة عليها مع أحكام القانون رقم من مطابقة النشاطات المقا
والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا  2111غشت لسنة  10الموافق  1331عام 

 .1بنود دفتر الشروط هذا"

فالمشرع الجزائري في إطار الرقابة على استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة      
جده قد وفر عدة آليات لتدخل الدولة في فرض رقابتها على شروط الاستغلال من بينها للدولة، ن

تلك الآليات الرقابية التي خصت بها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حيث أنه، ومن أجل تأدية 
القيام بزيارات تفقدية لأشغال المستثمرات الفلاحية  هذا الأخير، مهامه على أحسن وجه، بإمكان

التعاقدية المفروضة  لالتزاماتهفي أي وقت قصد التأكد من مدى تنفيذ المستثمر صاحب الامتياز و 
تضمنت النص على  هذه المادة إلا أن؛ بموجب النصوص القانونية المنظمة لحق الامتياز

النشاطات المقامة فقط و التي يستلزم القيام بها الحصول على ترخيص من د. و. أ. ف كتشييد 
المستثمر باستغلال  التزامت أو التهيئة، والنشاطات ذات الطابع الفلاحي؛ أما مراقبة مدى البنايا

 المادة.  الأراضي الفلاحية  الممنوحة له من عدمه، فلم يتطرق له نص

ذات  الفلاحية الأراضياستغلال ظروف الممنوحة ل د.و أ.ف لمراقبة  وتعد هذه السلطة
وحسن استغلالها، ذلك أن من بين أسباب فشل الأنظمة راضي الأهذه  أهمية كبيرة للحفاظ على 

السابقة، التي نجم عنها تدهور الأراضي الفلاحية وتقلص مساحتها وتغيير وجهتها الفلاحية، هو 
حرص المشرع على تفعيل الدور فقد الغياب شبه التام للإدارة، لذا وتفاديا للوقوع في نفس الخطأ 

و في هذا الشأن  ،ية في الميدان بشكل دوري و مستمراضي الفلاحالرقابي للديوان الوطني للأر 
تقديم يد المساعدة لأعوان الرقابة أثناء  ملزم المستثمر صاحب الامتياز أن على 8/4نصت المادة 

                                                           
، يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز 041-01الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  الامتياز شروطدفتر من  8/0أنظر المادة  1

 ابق.الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع س لاستغلال
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فادتهم بالمعلومات والوثائق لمهامهم تأديتهم  عن طريق تسهيل دخولهم إلى المستثمرة الفلاحية وا 
 .1ز عملهممن أجل إنجا المطلوبة

المستثمر صاحب سجليه لمخالفة مرتكبة من طرف تفي حالة كما أنه بإمكان د. و. أ. ف 
ليقوم بعد ذلك بإعذار  ،هذا الإخلالل لإثبات معاينتهمحضر قضائي ب الامتياز، أن يستعين

في  لأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما. وفي حالة استمرارهلالمستثمر المخالف حتى يمتثل 
لأجل المحدد في الإعذار المبلغ له قانونا، يقوم د. و. أ. ف اارتكاب المخالفة وبعد انقضاء 

بارتكاب  المعني الفلاحي الامتياز للمستثمر رة بفسخ عقددبإخطار مديرية أملاك الدولة للمبا
 لمخالفة.ا
 ة لتحسين شروط الاستغلالالتجميع كآلية مستحدث -2

المتضمن التوجيه الفلاحي، حيث 01-14موجب القانون رقمتم استحداث هذه الآلية ب
" : فنصت على أن، عمليةهذه المركزة على الغاية أو الهدف من  ،منه التجميع 48عرفت المادة 

معين، عن  2فلاحي قليمسين بنية المستثمرات الفلاحية لإالتجميع عملية عقارية ترمي إلى تح
ة للاستثمار غير متقطعة أو متكونة من قطع مجمعة طريق إنشاء ملكيات فلاحية منسجمة وقابل

 بشكل جيد وتسمح بما يأتي:
 إلغاء تجزئة الأراضي الفلاحية التي يصعب استغلالها أي استغلالا رشيدا بسبب تشتت القطع. -
يات والوسائل العصرية لاستغلال توفير الظروف الموضوعية التي تشجع على استعمال التقن -
 يرها.حدات الإنتاج وتسو 

                                                           
، يحدد شروط تطبيق حق الامتياز 041-01الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  الامتياز شروطمن دفتر  8/4أنظر المادة  1

 لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق.
نه: " هو على أمنه  4ك في المادة لم يعرف قانون التوجيه الفلاحي "الإقليم الفلاحي" بل عرف "الفضاء الريفي"، و ذل 2

جزء من الإقليم أقل بناء ويتكون من مساحات مخصصة للنشاط الفلاحي كنشاط اقتصادي أساسي وكذا المناطق الطبيعية 
 والغابات والقرى".
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تحديد وتنفيذ التهيئات الريفية التي تنظم تخصيص الأراضي عن طريق وضع مخطط شغل  -
الأشغال الملحقة مثل شبكة الري والتطهير والصرف  بإنجازالأراضي وتسهل استغلالها 

 والموصلات وفك العزلة عن المستثمرات الفلاحية.
، خاصة جراء إقامة تجمعات بشرية تقليص الأضرار التي لحقت بالثروة العقارية الفلاحية -

 .1وهياكل قاعدية للنقل"

: "بغية تحسين أنهعلى  بنصها  10-01من القانون 00/0 المادة هو ما أكدت عليهو 
بكل إجراء تحفيزي يهدف إلى التشجيع على تجميع لمستثمرات الفلاحية تبادر الدولة هياكل ا

 .حة بالامتياز"راضي الفلاحية الممنو مستثمرات فلاحية لاسيما من خلال عمليات تجميع الأ 

أن عمليات التجميع التي  تقوم  من قانون التوجيه الفلاحي 45أشار المشرع في المادة 
ثم أحال قانون التوجيه الفلاحي ، 2الدولة بتشجيعها و تدعيمها تتم بناء على مخططات التجميع

إلا أن هذا النص لم  ؛اصمليات التجميع إلى نص تشريعي ختحديد شروط وكيفيات تنفيذ ع
من قانون التوجيه العقاري قد أشارت إلى صدور نص خاص  54يصدر بعد، مع العلم أن المادة 

 لم يصدر أيضا بل هناك مشروع قانون. 

على  المتضمن تنظيم عملية ضم الأراضي الفلاحية وع القانونمن مشر  8قد عرفته المادة و 
إلى تحسين شروط استغلال إقليم فلاحي معين وهذا  ضم الأراضي هو عملية عقارية تهدف": أن

 "اتبالارتفاعة دون أن تكون مثقلة بإنشاء إما قطعة واحدة أو قطع كبيرة مكتلة بصفة متجانس
أي  لم تشيد فوقها بنايات،الأراضي العارية التي  تلكالمعنية بعملية الضم تشمل الأراضي الفلاحية 

 .3للنشاط الفلاحيالمخصصة تلك 

                                                           
 ، مرجع سابق.التوجيهقانون ، يتضمن 01-14من القانون رقم  48أنظر المادة  1

.المرجع نفسهمن  52أنظر المادة   2  
 . 562شامة اسماعين، مرجع سابق، ص.  3
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والتي من  تدخلا من أجل التهيئة العقارية 1ضم الأراضي""أو  بر تجميع الأراضي الفلاحيةويعت
 ،2شأنها تحسين ظروف استغلال هذه الأراضي والزيادة في الطاقة الإنتاجية للمستثمرات الفلاحية

     .       3يالملكية ومراعاة المقتضيات الفنية للر  حيدلازمة وضرورية لتو -الضم–وهذه العملية 

لعب دورا مهما في تحقيق الأراضي الفلاحية لوظيفتها ت لاحية رضي الفعملية تجميع الأإن 
، لذلك منح في زيادة الإنتاح و الحفاظ على الاراضي الفلاحية من التفكك الاقتصادية والاجتماعية

على أكثر من حق امتياز مع  لصو الحق في الح الامتيازلمستثمر صاحب ل الجزائري المشرع
وكذلك  ،0414-01من المرسوم التنفيذي  40لمادة المنصوص عليها في ا الحدود القصوى مراعاة

عدم حفاظا على  كاستثناء على أن عقد الامتياز عقد فردي  على الشيوع  منح للورثة عقد امتياز
ما كان الفلاحية مه الأراضيتجزئة الأراضي الفلاحية وتشتيتها كما أن إنجاز عمليات تجزئة 

 الأراضيالذي يحدد شروط تجزئة ،811-18رقم  لمرسوم التنفيذيخضع  لعها القانوني توض
رض فلاحية يجب أن تتم في حدود لأأن كل عملية تجزئة  على منه 0في المادة  والذي ينص

 ،دقيق لمعرفة أصناف الأراضي الفلاحية ه لا يوجد معيارغير أن ،5المستثمرة الفلاحية المرجعية
 .احات الدنيا للمستثمرات الفلاحيةد المسيحدتوالذي  يسمح ب

منح أولوية في حالة  الجزائري قد فإن المشرع، كذلك وتشجيعا لتجميع الأراضي الفلاحية 
 10-01ستغلال وفقا للقانون توزيع الأراضي المتوفرة بعد الانتهاء من عملية تحويل نمط الا

الفلاحية ذات أصحاب امتياز متعددين ثم إلى لمستثمرين أصحاب الامتياز المتبقين من المستثمرة ل

                                                           
 ."Remembrement المشرع الجزائري غير مستقر في التسمية باللغة العربية رغم أن المصطلح نفسه بالفرنسية  1

 .10-01الفلاحي رقم  الامتيازالتجميع:  في قانون التوجيه الفلاحي وقانون   -
 يه العقاري.من قانون التوج 54إعادة التوزيع: في المادة  -
 .418شامة سماعين، مرجع سابق، ص.  2
 .11جروني خالد، مرجع سابق، ص.  3
الأراضي الفلاحية  لاستغلال الامتياز، يحدد كيفيات تطبيق حق 041-01من الرسوم التنفيذي رقم  40المادة  أنظر 4

 التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق.
 ، يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية، مرجع سابق.811-18يذي رقم من المرسوم التنف 0المادة أنظر  5
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، كما أسس قانون التوجيه 1المستثمرين أصحاب الامتياز المحاذين من أجل توسيع مستثمراتهم
 .2الفلاحية لمستثمرةجوار قصد تحسين الهيكل العقاري  لالعقاري شفعة ال

اللجنة  القانون فهي حسب مشروع ،ضم الأراضي أما الأجهزة المكلفة بتنظيم وتسيير عملية
الوطنية لضم الأراضي الفلاحية، ولجان محلية هي لجنة الضم الولائي واللجنة البلدية لضم 

المتخصصة في التهيئة الريفية والتي تتشكل من الملاك العقاريين ومن  3الأراضي والتعاونيات
 .4الوطنية للأملاكالتابعة  للأراضيالمستثمرين 

 هإشارة إلى الجهة المنظمة لهذأية  الامتيازظمة لعقد من النصوص المنفي حين لم تتض
التي تسمح  48في المادة  041-01باستثناء ما ورد ضمن المرسوم التنفيذي رقم  العملية،

لسياسة تجميع المستثمرات  ، والتي اكتسبها بطريق الشفعةف بتخصيص الأراضي الفلاحية.أ.و.لد
إلا أن المادة لم تفصل  ؛5الوزير المكلف بالمالية، و ذلك بناء على ترخيص مسبق  من الفلاحية

صدور النص والتي تبقى غير محددة، و هذا في انتظار  في  كيفيات تنفيذ عمليات التجميع،
 تمت الإحالة إليه لتنظيم العملية.الذي  يالقانون

 

 

                                                           
، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة الأملاك الخاصة 10-01قانون رقم ال من 10أنظر المادة  1

 للدولة، مرجع سابق.
 81لتوجيه العقاري، ر.ج.ج عدد ، يتضمن ا0111نوفمبر  04مؤرخ في  45 – 11قانون رقم ال من 20أنظر المادة  2

، ج.ر.ج.ج 0115سبتمبر  45مؤرخ في  41 – 15، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 0111نوفمبر  04صادر بتاريخ 
 .0115سبتمبر  48، صادر بتاريخ 55عدد 

ونية فلاحية ، فإنه: "يمكن المستثمرين أصحاب الامتياز تشكيل تعا041-01من المرسوم التنفيذي رقم  44طبقا للمادة  3
 طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".

 وما بعدها. 480سماعين، مرجع سابق، ص. إشامة  4
على الأراضي الفلاحية التابعة  الامتياز، يحدد شروط تطبيق حق 041-01من المرسوم التنفيذي رقم  48أنظر المادة  5

 للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق.
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 توسيع الوعاء العقاري و تثمين الأراضي الفلاحية غير المستغلة -3

لسياسة  الأساسية الأهدافالتي تدخل ضمن ة الإنتاجية الفلاحية و يع القاعدبهدف توس
 شاءبإن نمية الريفية مزايا تشجيعية خاصةوضعت وزارة الفلاحة والت التجديد الفلاحي والريفي،

 الأراضيتثمين ل كآلية تعميمهو  الامتيازتبني نظام ب ،مستثمرات فلاحية جديدة لتربية الحيوانات
 الخاصة للدولة. للأملاك أوة سواء كانت تابعة للخواص الفلاحية غير المستغل

وزير وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية و  صدر منشور، في هذا الإطارو 
تربية ل المزايا المرتبطة بإنشاء مستثمرات جديدةو  الأراضيحدد طبيعة  1الداخلية والجماعات المحلية

 .الأراضيمن امتياز هذه  ةالاستفادإلى جانب كيفيات  الحيوانات
 الأراضيوفيما يتعلق بإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة و تربية الحيوانات على  ،بهذا الشأن

المستثمرات  لاستقبالبتحديد المحيطات القابلة  أولايبدأ فإنه  ،التابعة للأملاك الخاصة للدولة
 تناول المنشور إجراءات ذلك. قدو  ،الفلاحية

ودفتر  102-01ات المنصوص عليها في القانون رقم للإجراء لامتيازاتخضع عملية منح 
على  الامتيازذي يحدد كيفيات تطبيق حق ال0413-01الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم

 الخاصة للدولة. للأملاكالفلاحية التابعة  الأراضي
ذ جاء في مضمونه إ، الاستغلالو  الاستصلاحلم يميز بين مفهومي  إلا أن هذا المنشور      

 يلي:بهدف إنشاء مستثمرات فلاحية ما الأراضيمن امتياز  الاستفادةتحت عنوان: كيفيات 
بمباشرة الأشغال المتضمنة في البرنامج خلال  تحت طائلة البطلان، ،الامتيازيلزم صاحب و 

 .الامتياز على عقدالأشهر الستة التي تلي حصوله 

                                                           
حول  ،4100أفريل  40مؤرخ في  014نمية الريفية، الداخلية و الجماعات المحلية، منشور رقم وزارتي الفلاحة و الت 1

 إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات غير )منشور(.
 ، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة الأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق.10-01قانون رقم  2
على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة  الامتياز، يحدد شروط تطبيق حق 041-01نفيذي رقم مرسوم ت 3

 مرجع سابق. 
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إدارة أملاك الدولة بطلب من د.و.أ.ف عندما لا من طرف  الامتيازغير أنه يتم فسخ 
 المحددة في دفتر الأعباء. الآجالضمن  الاستصلاحبرنامج  الامتيازينجز صاحب حق 

لا نجد ضمن بنوده ما  041-01بالعودة إلى دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقمو 
الستة التالية  لأشهرا خلال لامتيازالتي يفسخ فيها عقد يقصد منه "استصلاح"، ولا يتضمن الحالة ا

لمدة سنة واحدة والتي  الاستغلالإنما تناول المرسوم السالف الذكر حالة عدم  ،الامتيازلعقد 
 .الامتيازبالإرادة المنفردة للإدارة مانحة  الامتيازبموجبها يتم فسخ عقد 

  الامتيازي إطار ف لتربية الحيوانات أما عن المزايا المرتبطة بإنشاء مستثمرات جديدة
نكية مدعمة من طرف بنك على قروض ب الامتيازفتتمثل في إمكانية حصول المستثمر صاحب 

، إضافة لمزية والاستغلالالمرتبطة بالتثمين،  الاستثمارالتنمية الريفية يوجه لعمليات الفلاحة و 
ضرورة، من أجل الريفي وذلك في حالة إثبات الفي إطار سياسة التجديد الفلاحي و أخرى مقررة 

إنجاز دراسات التعزيز لعمليات التثمين المعدة مجانا من طرف المكتب الوطني للدراسات للتنمية 
 .1الريفية

 المستثمر الفلاحي من دفع الأتاوى بهذه المزايا، إعفاء كما تضمن المنشور كذلك في البند المتعلق
المستثمر  جيز منشور وزاري بإعفاءإلا أنه من غير المعقول أن ي ؛2( سنوات01خلال فترة عشر)

و المشرع قد حاول وضع آليات صارمة لضمان   طول هذه المدة، الفلاحي من دفع الأتاوى
لمدة سنتين متتاليتين  من بينها أنه اعتبر عدم دفع الأتاوىالأمثل للأراضي الفلاحية،  الاستغلال
 .الامتيازتمثل في الفسخ الإداري لعقد ، ورتب على هذا الإخلال جزاء يالاستغلال بالتزاماتإخلالا 

من قطع ذات  الاستفادةو الأدهى من ذلك أنه لم يراع مبدأ تدرج القوانين، وأجاز أيضا إمكانية 
يذي رقم التي تتجاوز الحدود المرخص بها حسب المرسوم التنف( هكتارات و 01مساحة تفوق عشرة )

                                                           
، حول إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة 014وزارتي الفلاحة و التنمية الريفية،  الداخلية و الجماعات المحلية، منشور رقم  1

 .و تربية الحيوانات، مرجع سابق

من  80المتممة للمادة  4100من قانون المالية التكميلي لسنة  01السنوية في المادة  ىتاو م تنظيم أحكام تخفيض الأت 2
 في ولايات الجنوب والهضاب العليا. الفلاحية لمستثمراتل، مع إعطاء الأولوية 4101سنة قانون المالية التكميلي ل
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 للأراضي التابعة الأملاك الخاصة للدولةل عملية استغلا،وهذا ما يؤثر على التحكم في 01-041
 .ة المهمةو أجود الأراضي و بالتالي السماح بإهدار هذه الثر والتي تعتبر من أخصب و 

 الفرع الثاني
 الفلاحية كأداة لتنفيذ سياسة الدولة في مجال العقار الفلاحي للأراضيالديوان الوطني 

الأراضي في استغلال  01-48لقانون رقم تهجة في إطار انظرا لفشل السياسة الفلاحية المن
الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بسبب غياب الرقابة الميدانية لظروف استغلال هذه 

فلاحي، فكان من سلبا على القطاع ال أثرت ،عليها وما نتج عنها من تجاوزات خطيرة الأراضي
من خلال إلزام المنتجين  فعلية لهذا القطاع الحيوي وفرض رقابة الاعتبارالضروري إعادة 

فإن الأمر يستوجب  ،الالتزاملهذا  الامتثالو في حالة عدم . الفلاحين باستغلال الأراضي الفلاحية
 . 1على استغلال الأراضي الفلاحية تدخل الهيئة العمومية المكلفة بالرقابة

لمعدل والمتمم ا 482-11وتطبيقا لقانون التوجيه العقاري، صدر المرسوم التنفيذي رقم 
الفلاحية كهيئة عمومية ذات طابع صناعي  للأراضيالذي يتضمن إنشاء الديوان الوطني 

يخضع في علاقته مع الدولة لأحكام خصية المعنوية والاستقلال المالي،، تتمتع بالش3وتجاري
ر ، ويوضع تحت وصاية الوزي4يرالقانون الإداري، و لأحكام القانون الخاص في تعامله مع الغ

من المرسوم التنفيذي  8. فحسب المادة 5العاصمة المكلف بالفلاحة ويكون مقره في مدينة الجزائر
"الديوان هيئة عمومية، يكلف بالتنظيم العقاري كما هو منصوص عليه في المواد : يعتبر ذاته

                                                           
 مرجع سابق. معدل و متمم، التوجيه العقاري، قانون ، يتضمن45-11من القانون رقم  50المادة أنظر  1
 مرجع سابق. معدل و متمم، ، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،48-11سوم تنفيذي رقم مر  2
 . أنظر في هذا الشأن:الاقتصاديالأكثر شيوعا لتدخل الدولة في المجال  تعتبر هذه الهيئات 3
ة و الجماعات المحلية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون هيوني زهية، حق الشفعة للدول-

 .45 ، ص.4114عد دحلب ، البليدة ، الخاص كلية الحقوق، جامعة س
معدل و متمم  لاحية، ،يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الف48-11من المرسوم التنفيذي رقم  0أنظر المادة  4

 مرجع سابق.
 من المرجع نفسه. 4أنظر المادة  5
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 1001نوفمبر سنة  11المؤرخ في  20-01من القانون رقم  52و  51و  05و  02
 ".والمذكور أعلاه

باعتبار أن د.و.أ.ف يمثل أداة لتنفيذ سياسة الدولة في المجال الفلاحي، فإنه يتعين عليه 
فلا بد من تزويده بإطارات مؤهلة  و لهذا الغرض، على أحسن وجه، به المنقوطةتأدية  المهام 

صوله على كما أن الأمر يقتضي ح تلتزم  بتطبيق التنظيم المعمول به بطريقة صحيحة و صارمة،
وتماشيا مع استحداث  .)أولا(الموروث العقاري الفلاحي للبلاد للحفاظ على الموارد المالية الكافية

لتابعة للأملاك الخاصة للدولة، تم الفلاحية ا الأراضي لاستغلال جديد كأسلوب الامتيازنظام 
-11م وجب المرسوم التنفيذي رقبم 48-11المرسوم التنفيذي رقم  فبتعديل د.و.أ.دور  تفعيل 
هذه الأراضي تطبيقا لأحكام على  ذات أولويةو  بمهام وصلاحيات مستجدة حيث كلف،001

 .)ثانيا( 10-01القانون رقم

 الفلاحية للأراضيوان الوطني يالتنظيم القانوني للدأولا: 

لقد حدد المرسوم التنفيذي المنشئ ل د. و. أ. ف تنظيمه القانوني سواء من الناحية 
 .(2)ماليةأو ال (1)الإدارية

 للأراضي الفلاحية الوطنيالتنظيم الإداري للديوان  -1

يعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح  ،1ويسيره مدير عام ،يدير الديوان مجلس إدارة
ذلك بعد أن كان تعيينه يتم بموجب ، 2لاحة و تنتهي مهامه بنفس الأشكالمن الوزير المكلف بالف

 .ى اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحةبناء عل مرسوم تنفيذي سابقا

                                                           
، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،  معدل و متمم   48-11التنفيذي رقم  من المرسوم 01أنظر المادة  1

 مرجع سابق.
، يتضمن إنشاء 48-18تنفيذي رقم المرسوم اليعدل و يتمم ، 001-11تنفيذي رقم المرسوم من ال 01أنظر المادة  2

 ان الوطني للأراضي الفلاحية، مرجع سابق.الديو 
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أن إنشائه و وضعه تحت وصاية وزير الفلاحة  هو ،د.و.ا.ف ما يعاب علىإلا أنه، 
 في توجيه  السياسة الفلاحية خاصة البلديات الريفية الجماعات المحلية يقضي تماما على مشاركة

يحد  و،1سة على الأراضي الفلاحيةتشديدا على مركزية القرار بالنسبة للسياسة الممار  يعدهذا ما و 
 .الاستقلاليةمن استقلالية هذا الجهاز، رغم أن المشرع الجزائري أضفى عليه طابع 

تم تزويد الديوان  ،2 001-11م إلا أنه بعد التعديل الذي جاء به المرسوم التنفيذي رق
عطائه نوع و  ،بهياكل جهوية  موزعة عبر التراب الوطني قصد ممارسة مهامه في أحسن الظروف ا 

 من اللامركزية في العمل.

 التنظيم المالي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية-2

برأسمال أولي يشترك في تحديد مبلغه وزيري  يوان الوطني للأراضي الفلاحيةداليزود 
باب و  الإيراداتام بإعداد الميزانية التي تشمل على باب ، ويكلف المدير الع3الفلاحة والمالية

 .4المعدل و المتمم 48-11من المرسوم التنفيذي رقم  44حسب المادة قات النف

وفقا للتعديل  هذا الأخير أصبح إلى الإيرادات العادية المخصصة للديوان، إضافة كما أنه،
     5عات الخدمة العمومية المكلف بهامقابل تب مالية كل سنة عن الجديد يتلقى مساهمات من الدولة

مكينه من تأدية المهام المنوطة به، فقد خصه قانون المالية التكميلي لسنة توبهدف كما أنه، 

                                                           
 . 001سماعين، مرجع سابق، ص. إشامة   1
، يتضمن إنشاء 48-18تنفيذي رقم المرسوم اليعدل و يتمم ، 001-11تنفيذي رقم المرسوم من ال 0/0أنظر المادة  2

 الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مرجع سابق.
معدل و متمم،  ، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، 48-11ذي رقم تنفيالمرسوم المن  52أنظر المادة  3

 مرجع سابق.
 .من المرجع نفسه 44أنظر المادة  4
، يتضمن إنشاء 48-18تنفيذي رقم المرسوم اليعدل و يتمم ، 001-11تنفيذي رقم المرسوم مكرر من ال 0أنظر المادة  5

 رجع سابق.الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، م
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بمفهوم القانون  الامتيازالسنوية المحصلة فعلا كمقابل لحق  ىتاو من مبالغ الأ%5بقيمة 41011
 .10-01رقم

 الخاصة للدولة للأملاكالفلاحية التابعة  الأراضيثانيا: مهام الديوان على 

 ،الفلاحية أداة لتنفيذ السياسة العقارية الفلاحة للدولة للأراضيوطني الديوان ال لأن نظرا
العمومية، وباعتبار أنه ممثلا لمالك الرقبة  والأراضيفهو يمارس صلاحيات على أراضي الخواص 

أن تكون له سلطات  الأولىالخاصة للدولة، فمن  للأملاكالفلاحية التابعة  الأراضيفي استغلال 
له صلاحيات جديدة  تمنح 001-11 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقمراضيالأواسعة على هذه 

لحق  وكذا ممارسته (2)مارس سلطة الحلول ي و، فه(1)لسلطة الرقابة  إلى ممارسته فالإضافة
 .(3)الشفعة لصالح الدولة 

 سلطة الرقابة ممارسة -1
للأملاك  فلاحي التابعالعقار ال استغلال على السابقة و اللاحقة، الممارسةتعتبر الرقابة 

 والاستغلال حمايةالالوسائل و الآليات  التي تضمن من أهم ، من طرف د.و.أ.فللدولة  الخاصة 
 .الأمثل للأراضي الفلاحية

يكلف "على أنه:  2المعدل والمتمم 48-11من المرسوم التنفيذي رقم  5تنص المادة حيث 
 الديوان زيادة على ذلك:

 دراسة طلبات الامتياز. -
ووضع  للامتيازالأراضي للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة  استغلالضمان متابعة شروط  -

 استعمالها المستدام والأمثل من أصحاب الامتياز. أدوات تقييم
                                                           

، 4101، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 4101أوت  41مؤرخ في  10-01مر رقمالأ من  81أنظر المادة رقم  1
، 4100جويلية 04مؤرخ في 00-00معدل ومتمم بموجب القانون رقم  4101أوت  41صادر بتاريخ  81ج.ر.ج.ج عدد 

، معدل ومتمم بموجب 4100أوت  41، صادر بتاريخ 81دد، ج.ر.ج.ج ع4100يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 
، صادر 14، ج.ر.ج.ج عدد 4108، يتضمن قانون المالية لسنة 4100ديسمبر 01مؤرخ في  14-00القانون رقم  

 . 4100ديسمبر  00بتاريخ 
 ابق.مرجع س معدل و متمم، ، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،48-11فيذي رقم مرسوم تن 2
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 السهر على ألا تؤدي أية صفقة تتعلق بالأراضي الفلاحية إلى تغيير وجهتها الفلاحية". -
لمهمة المكلف بها د و أ ف، ممارسته لسلطة على هذا الأساس، نجد من بين المهام ا

الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، من خلال مراقبة عملية  الأراضيالرقابة على استغلال 
تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية، الترخيص بعملية  

 تجزئتها.
مهمة مراقبة ودراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى  10-01فلقد خول القانون رقم  

حق امتياز، ولهذا الغرض، منح  المشرع للمستثمرين أصحاب الامتياز، آجالا محددة بمدة ثمانية 
( شهر من أجل إيداع ملفاتهم المتعلقة بطلب تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق 04عشر )

الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بصفته الهيئة المختصة  امتياز، ويتم إيداع هذه الملفات لدى
وفي حالة تخلف المستفيدين من حق الانتفاع الدائم عن إيداع طلباتهم في بدراسة ملفات التحويل. 

المدة المحددة، يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بأعذارهم مرتين عن طريق المحضر 
جابة المستثمرين شهر واحد، وفي حالة عدم است نالاعتذارين القضائي وتكون الفترة الفاصلة بي

عندئذ  ،الانتفاع الدائم إلى حق امتياز هم فيتحويل حقعذارين يعدون متخليين عن الفلاحين بعد الإ
تقوم إدارة الأملاك الوطنية باسترجاع هذه الأراضي يصدر الوالي قرارا بإسقاط حقهم، و عليه 

 .1طحية المتصلة بها وذلك من أجل منحها من جديدالفلاحية وكل الأملاك الس
الرقبة على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  حق ، وباعتباره ممثلا لمالككما أنه

للدولة، فقد منح المشرع الجزائري للديوان الوطني للأراضي الفلاحية الحق في ممارسة الرقابة على 
اقبة الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية في كل وقت وذلك نشاط المستثمرة الفلاحية  من خلال مر 
 10-01لقانون رقم لنشاطات المقامة عليها مع أحكام من أجل التأكيد من مدى مطابقة ا

، و قد تم التطرق إليه بشيء من التفصيل في والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا بنود دفتر الشروط
 الفرع السابق.

                                                           
، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 10-01من القانون رقم  01أنظر المادة  1

 للدولة، مرجع سابق.
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، قد نص 10-01الملغى بموجب القانون رقم  01-48قانون رقم وتجدر الإشارة إلى أن ال
كذلك على سلطة الرقابة، حيث كانت تتولى الدولة عن طريق المديريات الفلاحية بالولايات وتحت 
سلطة الوالي بصفته ممثلا للدولة القيام بالزيارات الميدانية والتفتيشات قصد معاينة المخالفات ورفع 

خاذ التدابير اللازمة عند الاقتضاء، يمكن أن تصل إلى حد إسقاط حقوق تقرير إلى الوالي لات
 .1الفلاحية محل الاستغلال المستفيد وحل المستثمرة

الأمثل للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة خول  الاستغلالإلى جانب مراقبة        
همة متابعة ومراقبة تجزئة الأراضي ، للديوان الوطني للأراضي الفلاحية م10-01القانون رقم 

لطلب تكوين مستثمرة فلاحية  الامتيازالفلاحية الممنوحة للامتياز في حالة تقديم المستثمر صاحب 
فردية. وفي هذا الإطار، يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتلقي طلبات المستثمرين أصحاب 

لخروج من الشيوع، حيث يكلف هذا الأخير بنظر الامتياز الراغبين في تشكيل مستثمرات فردية وا
للمستثمرة الفلاحية المعنية بعملية  الاقتصاديةجاعة نهذه الطلبات والفصل فيها، مع مراعاة ال

التجزئة والتي تتم في حدود المساحة المرجعية لها وفقا لما هو منصوص عليه في المرسوم 
 راضي الفلاحية.، الذي يحدد شروط تجزئة الأ8112-18التنفيذي رقم 

 ممارسة السلطة الحلول -2

ستغلال والحفاظ على الاملقى على عاتق المستثمر صاحب الامتياز، هو  التزامإن أهم 
سلطة الحلول  د.و.أ.ف ذلك نجد أن المشرع قد منح لالأراضي الفلاحية بصفة دائمة ومنتظمة، ول

من  00ليها بموجب المادة محل المستثمرين أصحاب الامتياز، في حالات معينة منصوص ع
 .من القانون ذاته 01و 45، 48ورها إلى المواد والتي أحالت بد 103-01القانون رقم 

                                                           
 .041حمدي باشا عمر و زروقي ليلى، مرجع سابق، ص.  1
 الفلاحية، مرجع سابق.، يحدد شروط تجزئة الأراضي 811-18تنفيذي رقم المرسوم من ال 0و  4أنظر المادتين  2
،  يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 10-01قانون رقم من ال 00أنظر المادة  3

 للدولة، مرجع سابق.
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"عندما تكون من هذا القانون كما يلي:  48نصت عليه المادة  تتمثل الحالة الأولى فيما
أو وفاة  المستثمرة الفلاحية مشكلة من عدة مستثمرين أصحاب امتياز، فإن فسخ عقد الامتياز

عدة أعضاء منهم لا يؤدي إلى توقف الاستغلال المنتظم للأراضي الفلاحية والأملاك  أو عضو
حيث يتولى د.و.أ.ف مهمة استغلال هذه الأراضي بصفة انتقالية إلى  السطحية موضوع الامتياز".

 من طرف مستثمرين جدد. حين منحها من جديد للاستغلال
 45هنا نجد أن المادة و الامتياز، الة وفاة المستثمر صاحب حب تعلقفت ،أما الحالة الثانية

من أجل الاستمرار في استغلال الورثة  اختيار أحدإمكانية قد منحت  10-01من القانون رقم 
مثل عنهم وفقا أما في حالة عدم اختيارهم لم ؛بار أن حق الامتياز قابل للتوريثالمستثمرة باعت

وحسب الفقرة الثانية من هذه المادة يقوم بإخطار الجهة القضائية  د.و.أ.ففإن  ؛لأحكام هذه المادة
يشرع الديوان  ،102-01من القانون رقم  00. ومن جهة أخرى فإنه وحسب المادة 1المختصة بذلك

في إطار  للاستغلال في هذه الحالة في استغلال المستثمرة المعنية إلى حين إعادة منحها من جديد
 .الامتيازعقد 

والمتعلقة  10-01من القانون رقم  01نصت عليها المادة فقد  لحالة الثالثة،ا بينما
بإجراءات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، حيث أنه وبموجب هذه المادة تم منح 

في  10-01شهرا ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم  04المستفيدين من حقوق الانتفاع الدائم أجل 
وفي حالة عدم امتثالهم لهذا الإجراء  من أجل إيداع طلباتهم لإجراء هذا التحويل.الجريدة الرسمية 

ذا لم يمتثلوا، يعتبرون متخليين عن حقوقهم، وعليه يتم  يتم إعذارهم مرتين متباعدتين بشهر واحد، وا 
 استرجاع الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية المتصلة بها من طرف إدارة أملاك الدولة، وبعدها

 .3يشرع الديوان في استغلال هذه الأملاك

                                                           
،  يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 10-01قانون رقم ال من 45أنظر المادة  1

 لة، مرجع سابق.للدو 
 من المرجع نفسه.  00أنظر المادة  2
 من المرجع نفسه. 01أنظر المادة  3
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وهكذا، تعتبر سلطة الحلول بمثابة الآلية الرقابية الممنوحة للديوان من أجل السهر على 
استمرارية استغلال المستثمرات الفلاحية، وتسيرها بشكل منتظم ودائم غير متقطع إلى حين إعادة 

 10-01منصوص عليها في القانون رقم القانونية ال للإجراءاتمنحها لمستثمرين جدد وفقا 
 .السالف الذكر 041-01ومرسومه التنفيذي رقم

 ممارسة حق الشفعة-3
وقد تم  مضمونةالعقارية الفلاحية بكيفية سهلة و طرق اكتساب الملكية  إحدى يعتبر حق الشفعة

دف حماية للأراضي الفلاحية، به تخويل هذا الحق للدولة مالكة الرقبة، ممثلة في الديوان الوطني
 . 2، وكذا ضمان استغلالها استغلالا أمثل1وصيانة هذه الأملاك العقارية

، إذ كانت الدولة باعتبارها مالكة 01-48وعلى خلاف ما هو معمول به في إطار القانون رقم 
، نجدها في 10-01الرقبة تتصدر المرتبة الأولى في ممارسة حق الشفعة، فإنه وفقا للقانون رقم

انية بعد الشريك في الشيوع، والذي لا يمكنه في كل الأحوال الحصول على أكثر من المرتبة الث
-01في إطار القانون رقم، وقد جاء تخويله هذا الحق 01-48حصة واحدة في إطار القانون رقم

 الجزائري أحسن ما فعل المشرعوهو ، لدولة في تشجيعها لعملية التجميع، تطبيقا لسياسة ا10
في القانون إلا أنه بذلك يكون قد خالف القواعد العامة  ؛تضي الفلاحية من التشتحفاظا على الأرا

أما في حالة  ، من القانون ذاته 815المادة  والتي تعطي الأولوية لمالك الرقبة طبقا لنصالمدني 
الحق في الشفعة  د. و. أ. ف لرة فلاحية فردية، فإن ضمن مستثم الامتيازالتنازل عن حق 

 ة أولى.كصاحب مرتب

                                                           
المجلة الجزائرية للعلوم ، "المتضمن التوجيه  العقاري 45-11حق الشفعة في إطار القانون رقم "عبد الرزاق زوينة،  1

 .088، ص. 0111، 4 رقم-08، الجزءو السياسية الاقتصاديةالقانونية و 
يدخل في مدلول العقار، كل حق عيني عقاري كحق الامتياز الوارد على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  2

يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ، 10-01من القانون رقم  04للدولة بمفهوم نص المادة 
 الخاصة للدولة، مرجع سابق.
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حالة رغبة المستثمر الفلاحي في التنازل عن في  إجراءات ممارسة حق الشفعة،أما عن 
أحكام  هاقد حددتفل ،حقه في الامتياز الوارد على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 .041-01المرسوم التنفيذي رقم 
لديوان بإعلام ا الامتيازعن حقه في  الراغب في التنازل الامتيازالمستثمر صاحب يلتزم  إذ

 . 1حق الشفعة لاقتناءتوضيح مبلغ التنازل وكذا هوية المرشح و  الوطني للأراضي الفلاحية،
وعندما يكون الراغب في التنازل شريكا في الشيوع، هنا يتعين على المستثمر صاحب        

في التنازل، والذي يلتزم بإخطار الامتياز إبلاغ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن رغبته 
 .2حقهم في الشفعة ممارسةإبداء رغبتهم المحتملة في  الأعضاء الآخرين للمستثمرة كتابيا قصد

احترام الإجراء المتعلق بالإعلان عن الرغبة في  ،تمسك هؤلاء بحقهم في الأخذ بالشفعة يويقتض
ي حق الغائب يسري ف ( يوما01يوما )في أجل ثلاثين  الأخذ بالشفعة تحت طائلة سقوط هذا الحق

 .لا الوقفو  الانقطاعو لا يقبل 
عة ضمن بالشف الأخذة في في الإعلان عن الرغب ةالمتمثلو  ةالمتشدد اتالإجراءتستند هذه و 

الذي يترتب  الاستثنائيمن ق.م.ج إلى الوضع  818وفي شكل رسمي حسب المادةآجال محددة 
الحصة المتنازل  بيع المشتري في عقد لول الشفيع محل حأن الغرض منها هو عن الشفعة حيث 

وفي حالة إبدائهم لرد إيجابي ، 3المعاملاتفي  الاستقرار ضمانلكذا و  ،وبنفس الشروط عنها
بممارسة حق الشفعة، يعلم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المستثمر صاحب الامتياز بغرض 

 .مباشرة الشكليات الإجرائية للتنازل

                                                           
لاستغلال الأراضي الفلاحية  الامتياز، يحدد كيفيات تطبيق حق 041-01ن المرسوم التنفيذي رقم م 08المادة أنظر  1

 التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق.
، فالأولوية في ممارسة حق الشفعة يكون للأعضاء الآخرين في الشيوع، و ذلك 10-01من القانون رقم 05حسب المادة  2

 راضي الفلاحية و حمايتها من التشتت وتسهيل عملية استغلالها.تشجيعا لعملية تجميع الأ
 الاقتصادية والسياسية ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، تعليق على قرار قضائي، "سقوط حق الشفعة"فيلالي علي،  3

 .048، ص. 0111، كلية الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 4رقم -08ج. 
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يوما، بدوره يعلم الديوان الوطني  01في حالة الرد السلبي أو غياب الرد بعد انقضاء أما 
حق ل المحتملة للأراضي الفلاحية كتابيا المستثمر صاحب الامتياز المتنازل عن رغبته في ممارسة

 رغبة لا من الأعضاء الآخرين للمستثمرة و لا من الديوان الوطنيالوفي حالة عدم إبداء ، 1الشفعة
للأراضي الفلاحية يرخص هذا الأخير للمستثمر صاحب الامتياز المتنازل بعد موافقة الوالي 

 بمواصلة التنازل.

وللتذكير، فإن حقوق الامتياز المكتسبة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن طريق 
لاحية ق المزايدة العلنية بعد تحديد السعر حسب طبيعة الأراضي الفيتمنح عن طر  ،الشفعة

والأملاك السطحية المقرر منحها للمستثمرين الفلاحين الجدد. كما يمكن تخصيص هذه الأملاك 
مع زيادة  الاكتسابعلى أن يتم التنازل في هذه الحالة بسعر  لسياسة تجميع المستثمرات الفلاحية،

 .2%41 نسبة
 المطلب الثاني

 حماية المستثمر الفلاحي صاحب الامتياز آليات
و القوانين الأخرى الخاصة بالعقار  10-01بها القانون رقم لالتزامات التي رتمن بين ا

راضي بتسيير واستغلال وحماية الأ الالتزام ،على عاتق المستثمر صاحب الامتيازالفلاحي 
ملية الفلاحية والأملاك السطحية المتصلة بها أحسن استغلال، وفي المقابل ومن أجل تسهيل ع

توفير آليات لحماية المستثمر الفلاحي، والذي يعتبر حسب المادة  تم قد فإنهوضمانها،  الاستغلال
" كل شخص طبيعي أو معنوي، يماس نشاطا من قانون التوجيه الفلاحي المعدل والمتمم: 3 88

ويشارك في تسيير المستثمرة ويستفيد من أرباحها  30فلاحيا كما هو محدد في أحكام المادة 
بشكل خاص  تتحقق حماية المستثمر الفلاحي و  ،د تترتب عن ذلك..."التي ق ويتحمل الخسائر

                                                           
، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 10-01من القانون رقم  41و  01ن أنظر المادتي 1

 الخاصة للدولة، مرجع سابق.
 .نفسه من المرجع 48المادة  أنظر 2
 ، يتضمن التوجيه الفلاحي، مرجع سابق.01-14من القانون رقم  88أنظر المادة رقم  3
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 هتمويلكذا ، و )فرع أول(من كل العوامل التي يمكن أن يتأثر بها، الفلاحي الإنتاجمن خلال حماية 
 .)فرع ثاني(الفلاحي  والاستثمارالاستغلال التي تساعده في القيام بنشاطات  بالقروض

 ع الأولر الف
 الفلاحي نتاجالإ آليات حماية 

ض المختلفة التي تصيب الأمرا عوامل منها على الخصوص الفلاحي بعدة الإنتاجيتأثر 
ؤثر سلبا على مما ي لجوية وما تخلفه من كوارث طبيعيةالتقلبات ا الحيوانات، و كذاالنباتات و 

 د تجاوزوقص الفلاحي، الإنتاجمن أجل حماية و  ،من هذا المنطلقالفلاحي.  الإنتاجالمردودية في 
، فقد حرص المشرع على فرض إلزامية التأمين يمخاطر الخسارة التي يتكبدها المستثمر الفلاح

ثمر ، كما تتدخل الدولة في حالة وقوع كوارث طبيعية من أجل تعويض المست)أولا(الفلاحي 
بة تعزيز مصالح الرقا إلى إضافة،)ثانيا( عن الكوارث الفلاحية غير القابلة للتأمينالفلاحي 

 ، بهدف حمايةالرقابة التقنيةمصالح تصديق البذور والشتائل و الصحة النباتية و والحماية البيطرية و 
 .)ثالثا(و الصحة الحيوانية  لصحة النباتية ا

 التأمين الفلاحي إلزامية أولا:

ودفع  الفلاحي والتمويل بالاستثمارنظرا لأهمية التأمين الفلاحي و مساهمته في النهوض 
تأمين الز باكتتاب عقود يلتزم المستثمر صاحب الامتيا، فمن الضروري أن 1الاقتصاديةة المبادر 

بالنسبة للمستثمرين الذين حصلوا على دعم لاسيما ، التي تقبل التأمين نشاطاته الفلاحيةل بالنسبة 
المتضمن التوجيه  01-14من القانون رقم 11طبقا لنص المادة أو مساعدة من قبل الدولة

 .2يالفلاح

                                                           
، تقرير 4108-4101المخطط الوطني الثاني عشر للتنمية الفلاحية  ائية و الصيد البحري،وزارة الفلاحة و الموارد الم 1

منشورة على    . 055 ، ص.4101جوان تونس، اللجنة القطاعية للتنمية الفلاحية و الصيد البحري و الموارد الطبيعية،
 www.iresa.agrinet.tn/cpera/pdfs/12emeplan.pdf: الموقع الإلكتروني

 ، يتضمن التوجيه الفلاحي، مرجع سابق.01-14من القانون رقم  11ر المادة أنظ 2
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"عقد يلتزم المؤمن من القانون المدني أنه  101جاء تعريف عقد التأمين في المادة 
بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغ من المال 
أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد و ذلك 

 سط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".مقابل ق

 كما يأتي: 1المتممالمعدل و  المتعلق بالتأمينات 18-15من الأمر رقم  4المادة  هكما عرفت
من القانون المدني عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن  510"إن التأمين في مفهوم المادة 

اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو يؤدي إلى المؤمن له أو الغير المستفيد الذي 
 تمدفوعاأي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أية 

 مالية أخرى".

نفسه من الأضرار فيؤمن  ،هو تأمين يتعلق بمال المؤمن ،عن الأضرارالفلاحي التأمين و 
. و قد تضمنت المادة 2رركة التأمين تعويضا عن هذا الضر ويتقاضى من ش همالالتي تصيبه في 

مين المعدل و المتمم السالف الذكر، الأضرار التي يضمنها عقد التأ 18-15من الأمر رقم  54
، فيما أحالت تنظيم هذه ...الخالعاصفة، الجليد، ثقل الثلج و الفيضاناتالمتمثلة في أخطار البرد، و 

ليحدد شروط  8013-15ر بعد ذلك المرسوم التنفيذي رقم العملية إلى نص تنظيمي، ليصد
، والتي يمكن أن تشمل، زيادة على الأضرار التي يضمنها عقد كيفيات ضمان الأخطار الزراعيةو 

المعدل و المتمم المذكور أعلاه  18-15من الأمر رقم  54التأمين المنصوص عليها في المادة 
كذا الخسائر التي تلحق البنايات لتجهيزات، الأعتدة و الهياكل ا ، المحاصيل الزراعية،المباني

                                                           
مارس  14، صادر بتاريخ 00، يتعلق بالتأمينات، ج. ر. ج. ج عدد0115جانفي  45مؤرخ في  18-15أمر رقم  1

       ، صادر بتاريخ 00، ج. ر. ج. ج عدد4111فيفري  41مؤرخ في  18-11، متمم معدل بموجب القانون رقم 0115
 .4111مارس  04

السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شركة القانون المدني الجديد، عقود الغرر وعقود التأمين، الجزء السابع، المجلد  2
 .0051، ص. 4111الثاني، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

، يحدد شروط و كيفيات ضمان الأخطار الزراعية و كيفياته 0115 ديسمبر 11مؤرخ في  801-15مرسوم تنفيذي رقم  3
 . 0115ديسمبر  01، صادر بتاريخ 81ج.ر.ج.ج عدد 
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للقيام بعمليات  ،الفلاحي الصندوق الوطني للتعاون بإنشاء السلطة العموميةقامت لذا  ،1المغروسة
ة التأمين المتعلقة بالمخاطر هيئة مهنية، الهدف منها تحقيق كالتعاضدية الفلاحية و  .2الزراعي

عادة التأمين والتعويض لفائدة الأعضاء المنخرطين فيها أو المستفيدين، تقوم  عمليات التأمين وا 
أساسا على التضامن وهي عبارة عن شركة مدنية ذات طابع تضامني، كما يدل على ذلك اسمها 

 .3وتنشأ بموجب عقد رسمي

ضافة إلى التأمين عن المخاطر الفلاحية، على ا         الامتياز اكتتاب عقود لمستثمر صاحب وا 
 . 4والوفاة ين الاجتماعي، بهدف تأمين نفسه ضد المرض أو العجزالتأم

دفع المبادرة الفلاحي والتمويل و  بالاستثمارعموما، وقصد المساهمة أكثر في النهوض      
، لابد من دعم التأمين الفلاحي من خلال التكثيف  من لزيادة مردودية الإنتاج الفلاحي الخاصة

هذا نظرا لما يوفره هذا الإجراء ، و 5الثقافة التأمينية لدى الفلاحين حملات التحسيس و مزيد من نشر
من إيجابيات بالنسبة للمستثمر الفلاحي في بعث الطمأنينة لديه و تشجيعه أكثر في الإقدام على 

اطر خعلى الخزينة العمومية عبء  تحمل نفقات الم ، كما أنه يوفرالاستثمارو  الاقتراض
 اعية.ر الز 

  

                                                           
يحدد شروط و كيفيات ضمان الأخطار الزراعية و كيفياته ، 801-15تنفيذي رقم المن المرسوم  4و  1أنظر المادتين  1

  مرجع سابق.

 من المرجع نفسه. 4أنظر المادة  2
 ، يتضمن التوجيه الفلاحي، مرجع سابق.01-14من القانون رقم  14و  18ظر المادة أن 3
 .85عامر سامية، مرجع سابق، ص. 4
المخطط الوطني الثاني عشر للتنمية الفلاحية  ،للجمهورية التونسية الموارد المائية و الصيد البحري وزارة الفلاحة و 5

 .1ص. مرجع سابق،  الفلاحية و الصيد البحري و الموارد الطبيعية، ، تقرير اللجنة القطاعية للتنمية4101-4108
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 غير القابلة للتأمين فلاحيةال ن المخاطرضماثانيا: 

على أنه:  1 0144المتضمن قانون المالية لسنة 41-48م من القانون رق 414تنص المادة 
قابلة للتأمين، تحدد الكيفيات الغير وارث الفلاحية لمواجهة الأخطار ينشأ صندوق ضمان الك"

 ."والشروط المالية لتسيير هذا الصندوق عن طريق التنظيم

وبهذا تم إنشاء صندوق ضمان الكوارث الفلاحية الذي يورد ويمول بواسطة الرسوم الجبائية       
 الاشتراكوالشبه الجبائية التي تنشأ لفائدة هذا الأخير، مع تخصيص مبلغ من ميزانية الدولة وكذا 

لاحية إضافة التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بكل ما يتعلق بالمستثمرة الف لاشتراكاتالمضاف 
لم يبادر ف أما التنظيم المحدد للكيفيات و الشروط المالية لتسيير هذا الصندوق، ؛إلى موارد أخرى

ين الفلاحين، الأمر الذي جعل ججفافا أثر على المنت 0111إلا بعدما عرف ربيع سنة ه؛ بإصدار 
 بذلك درتعويض الفلاحين الذين مسهم الجفاف، وص 0111الحكومة تقرر في اجتماع ماي 

 .2المتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية 054-11المرسوم التنفيذي رقم 

عند تقرير إسعاف ومساعدة الفلاحين فقط أنه كان ظرفيا  مرسوم التنفيذييؤخذ على هذا الو        
ذي ، وال0111خلال سنة  الذي مسهم  بعد الجفاف مرسومضحايا الكوارث الفلاحية بموجب هذا ال

وذلك  ،3الكوارث الفلاحية  صندوقصارمة قصد الحصول على تعويض أخضع المستفيد لشروط 
 مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم تعد كوارث فلاحية في ": 0/ 8عندما أقر بموجب المادة 

و الناتجة عن ظاهرة طبيعية لم  التي لا تقبل التأمين عليهاالاستثنائية ذات الأهمية الأضرار 

                                                           
صادر  ،58 ، ج.ر.ج.ج عدد0144، يتضمن قانون المالية لسنة 0148ديسمبر  40مؤرخ في  41-48-قانون رقم 1

 .      0148ديسمبر 44بتاريخ 
 ضد الكوارث الفلاحية وعمله، يتضمن تنظيم صندوق الضمان 0111ماي  41مؤرخ في  054-11مرسوم تنفيذي رقم  2

 .             0111ماي  01، صادر بتاريخ 44ج.ر.ج.ج. عدد
يجب الإشارة إلى أنه لتعويض المستثمر صاحب الامتياز عن الكوارث الفلاحية، فإنه من المفترض أن تكون المستثمرة  3

 الفلاحية المعنية مؤمنة بصفة كافية. أنظر:

- JACQUES Audier, Droit rural, 5
eme

 édition, DALLOZ, Paris,2009,  p  . 95. 
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في  ،"و وقفت عاجزة دونهاخاصة بالوقاية و المكافحة دفعها ألوسائل التقنية العادية التستطع ا
 . 411اعتبر "البرد" من المخاطر المؤمن عليها بموجب المادة  مرسومحين أنه في نفس ال

سلطة اقتراح  -ذات التشكيلة الإدارية البحتة–كما أنه قد منح للجان الكوارث الفلاحية         
ات المعلن عنها منكوبة على وزارة الداخلية، المالية والفلاحة لاتخاذ القرار الوزاري المشترك البلدي

المصرح بالبلديات المعلن عنها منكوبة، أين يفتح بعدها إمكانية التظلم في حالة رفض اقتراح 
مما  ،نيةالوالي وممثلي المنظمات المهنية أمام اللجنة الوط الفلاحية منالإعلان بوقوع الكارثة 

 منح أن إضافة إلى لقضاء للطعن في القرار الوزاري المشترك.ا إلى يفسر أنه يمكن لهؤلاء اللجوء
حقوق المنتجين ب لمساستؤدي إلى اطة تقديرية واسعة يمكن أن سل -وزارة الفلاحة  –الإدارة 

أين يكون ذلك الفلاحين عندما خول الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية إتمام عمليات الخبرة، 
 وبهذا تمنح الإدارة مركز الحكم والخصم ،مصالح وزارة الفلاحة على أساس مميزات تقنية تحددها

 .2في نفس الوقت

والمبالغ المرصودة التعويض  إمكانية اقتراح نسبب تتمتعن اللجنة الوطنية فإ لى ذلك،زيادة ع      
جراءاته آج حددذلك، كذلك لم ترية للإدارة في لسلطة التقدياح منسي ممالكل ولاية،  ال التعويض وا 
 .3الضرورية في ميعادها الإجراءات بالقيامله  تسمح، ضررتضبط مركز الفلاح المت مدةوشروطه ب
 صندوقطرف من  من منح التعويضات عن الكوارث الفلاحية الاستفادةمن أجل  و

 ام بإجراء إلزامير الفلاحي، القيعلى المستثم ،غير القابلة للتأمين الضمان على الكوارث الفلاحية
اكتتابه لتأمين مسبق على إحدى  في ضرورة المتمثلو  054-11حدده المرسوم التنفيذي رقم 

...،غير أن هذا الإجراء لا يطبق على المنتجين بالحرق، البرد أو وفاة الأنعام الحالات الخاصة

                                                           
، يتضمن تنظيم صندوق الضمان ضد الكوارث الفلاحية 054-11من المرسوم التنفيذي رقم  8و  4أنظر المادتين  1

 وعمله، مرجع سابق.
 .000جروني خالد، مرجع سابق، ص.  2
كلية  ل شهادة الماجيستير في الإدارة والمالية،مذكرة لني مسؤولية الدولة في الكوارث الطبيعية، ،زغلامي نعيمة 3

 .88، ص. 4111جامعة الجزائر، الحقوق،



 الامتيازالأمثل وتسوية النزاعات الناشئة عن عقد  الاستغلالالفصل الثاني      آليات تدخل الدولة لضمان 
 

 
116 

لضرورة توفر  . إضافة1رسوممن تاريخ إصدار هذا الم ابتداءالصغار خلال مدة ثلاث سنوات 
قرار الدولة صراحة مسؤوليتها بدون خطأ إزاء القوة  ة بالأضرار التي يغطيها التأمينشروط خاص وا 
قرار مسؤوليتها الجز ، يمكن دفعها طبقا لنظام التضامن الوطني لا القاهرة، التي ئية من خلال وا 

ظام الضمان، أين حدده المشروع تخصيص مبلغ أو مساهمة في صندوق الكوارث الفلاحية طبقا لن
على أن لا يتجاوز  السالف الذكر 054-11من المرسوم التنفيذي رقم  05بحد أقصى طبقا للمادة 
 .2من قيمة الأضرار %41التعويض الممنوح نسبة 

تعويض الخسائر التي  ، فإنه يشملمجال تدخل صندوق ضمان الكوارث الفلاحية أما عن      
 %81فلاحية بفعل الكوارث الزراعية غير القابلة للتأمين و ذلك بنسبة تصيب المستثمرات ال

إنما  ،ولا يقتصر مجال تدخله على الزراعةلغير المؤمنين.  %01بالنسبة للفلاحين المؤمنين و 
 .3الحيواني الإنتاجيشمل أيضا قطاع 

-11من المرسوم التنفيذي رقم  4/4من أهداف الصندوق المنصوص عليها في المادة و  
"يتمثل هدف التشجيع والحث على التأمين ضد الكوارث الفلاحية، و التي نصت على أنه:  ،054

 الصندوق فيما يأتي:
المادية التي تلحقها الكوارث  الأضراريعوض، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم ،  -

 .الفلاحية بالمستثمرات الزراعية
وما يليها تكفل الصندوق  88أجازت المواد كما  ."الأخطار الفلاحية نعيشجع توسيع التأمين  -

من  %51بقسط من التأمين على الأخطار الفلاحية لمدة معينة على ألا يتجاوز هذا القسط نسبة 
 مبلغ المساهمة.

                                                           
 ن ضد الكوارث الفلاحية وعملهيتضمن تنظيم صندوق الضما، 120-08من المرسوم التنفيذي رقم  56أنظر المادة  1

 مرجع سابق.
 من المرجع نفسه. 05أنظر المادة  2
: دراسة حالة بنك الفلاحة 4108-4111ئية في تمويل القطاع الفلاحي الجزائري نمادي باشا وليد، دور السياسة الإحم3
، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية، قسم العلوم BADRالتنمية الريفية و 

 .010، ص. 4108باتنة، الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية و علوم التسيير، جامعة حاج لخضر، 
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ة لمساعدات ملموس ربة الحديثة نسبيا للصندوق، تعد مشجعة بالنظر إلى تقديمهإن التج       
، منها عدم دقة هناك نقائص تقلل من فعالية دوره اهرة؛ إلا أنللفلاحين ضحايا الظروف الق

الفلاحين بوجود الصندوق، وكذا التأخر في دفع  س، نقص تحسيرالخسائ وضوح معايير تقييمو 
في النشاط الفلاحي  الانطلاقالذي يؤثر سلبا على عملية وضعف نسب التعويض، و  تالتعويضا

 .1للمستثمر بداية الموسم الثاني

لى جانب الصندوق الوطني لضمان الكوارث الفلاحية،هذا       بإمكان المستثمرين الفلاحين  ، وا 
النكبات غير المؤمن ية الأضرار الناتجة عن الكوارث و بعنوان التضامن الوطني من تغط الاستفادة

"في حالة وقوع  من قانون التوجيه الفلاحي كما يأتي: 70 عليها، وفقا لما نصت عليه المادة
ارث طبيعية أو حدوث مخاطر غير محتملة، وعلى وجه الخصوص في حالة نكبة لا يؤمن كو 

عليها يمكن أن يستفيد المستثمرون الفلاحون، بعنوان التضامن الوطني من الإعانات الممنوحة 
 .2في إطار التشريع والتنظيم المعمول بها"

حية من خلال الأضرار المقصود من الكارثة الفلا 054-11حدد المرسوم التنفيذي و قد 
كما تظهر صفة الكارثة الفلاحية في الفقرة  ،سالفة الذكرال8/0المشكلة لكارثة فلاحية في المادة 

"إذا اكتسبت الأضرار المذكورة في الفقرة من خلال الأضرار التي تلحقها:  الثانية من نفس المادة
فإنها تكون موضوع إجراءات السابقة طابع كوارث فلاحية وطنية شاملة بسبب اتساع مداها، 

مما يعني أن الدولة في هذه الحالة لن تتدخل بموجب نظام الضمان وبآلية الصندوق  ،خاصة..."
نما تتدخل في إطار "نظام التضامن الوطني" ،للتعويض عن الكارثة الفلاحية  .وا 

  

                                                           
 الاقتصادسم علوم ، قالاقتصاديةلنيل شهادة الماجيستير في العلوم  ي التشريع الجزائري، مذكرةنظام الملكية ف زبيري رابح، 1

 .018، ص. 4111 ،ر، جامعة الجزائالاقتصادية ، كلية العلومقتصادع الاو التسيير، فر 
 ضمن التوجيه الفلاحي، مرجع سابق.، يت01-14من القانون رقم  81أنظر المادة  2
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 النباتية ثا: حماية الصحة الحيوانية وثال

خ السبب في إحداثها بفعل ، قد تكون  الطبيعة و المنايتأثر الإنتاج الفلاحي بعوامل عدة
 والانجراففة إلى عامل التصحر إضا ،الزراعية الأراضيالملوثات المختلفة التي تتعرض لها 

الثروة الحيوانية إلى الإجهاد  كما تتعرض .1المنتجات النباتيةب مضرةالتعرية، فكل هذه العوامل و 
 .2ظل هذه الظروف المناخية و البيئية السائدة الأمراض وانخفاض معدلات النمو فيو 

كما يتدخل يد الإنسان في الإضرار بالمحاصيل الزراعية، نتيجة الإسراف في استخدام 
عادة استخدام المياه العادمة في سقي الأراضي الف لاحية فتؤثر على المبيدات والأسمدة المعدنية وا 

 المنتجات الفلاحية.
الفلاحي على تدابير هيكلية في مجال حماية الصحة الحيوانية ولهذا، ينص قانون التوجيه 

والصحة النباتية، القصد منها حماية الثروة الحيوانية والنباتية، والمحافظة على الصحة الحيوانية 
كما تخضع  ،3والنباتية وتحسينها وتحسين الأمن الصحي للأغذية ذات المصدر الحيواني و النباتي

 .ريع والتنظيم المعمول بهماإلى الرقابة طبقا للتش
وفي هذا الإطار، يقع على عاتق سلطة الصحة النباتية، مراقبة الحالة الصحية للنباتات  

لحيوانات لالبيطرية مراقبة الحالة الصحية  السلطة كما يقع على عاتقوالمنتجات النباتية، 
رض لإنجاز مهام غا البمخابر تحليل معتمدة لهذ الاستعانةمع إمكانية  والمنتجات الحيوانية

 . 4التشخيص
في حماية النباتات 5إلى دور المنظمة الوطنية لحماية النباتات والمراقبة التقنية إضافة        

مواد الصحة النباتية والمواد النباتية  استعمال ة،تفتيش ومراقبة الصحة النباتيوالمراقبة التقنية في 

                                                           
 .041، ص. مرجع سابقوح علي، ـــرب 1
 .011مبروكي الطاهر، مرجع سابق، ص. 2
  ، يتضمن التوجيه الفلاحي، مرجع سابق.01-14من القانون رقم  08المادة أنظر  3
 .المرجع نفسهمن  01المادة أنظر  4
 علق بحماية الصحة النباتية، ج. ر، يت0148أوت  10ؤرخ في م 08-48المنظمة بموجب القانون رقم تم تأسيس هذه  5

 .0148أوت  10، صادر بتاريخ 04ج. ج، عدد 
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كما  ،1د في تحسين المردود الأفضل للمنتجات الفلاحيةساععلى مراكز الحدود مما يداخل الإقليم و 
 "يجب على الأشخاص الطبيعيين أو : أنه على 08-48من القانون رقم  1نصت المادة 

من  4و  8وتضيف المادتين  أن يحافظوا على النباتات التي توجد بها".…المعنويين الذين
الزراعة هو إجباري لكل الأشخاص  على أن التصريح بكل النباتات والبذور محل2القانون ذاته

من القانون ذاته، وذلك تحت طائلة المتابعة القضائية في حالة  1المنصوص عليهم في المادة 
الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون المنظم للصحة النباتية ونوعية النباتات الواجب 

 استغلالها في الأراضي الزراعية.

في أن تتوفر  ضرورةعلى  01-14انية، فقد نص القانون رقم وبخصوص حماية الصحة الحيو 
التغذية الموجهة للحيوانات كل الشروط الصحية وأن تحتوي على الحصص الضرورية لتنمية 

الصحي للأغذية، يمكن تقييد أو منع إدخال المنتوجات  الأمن، و قصد ضمان الإنتاج الحيواني
وصفها  و الأسواقة إلى التراب الوطني أو عرضها في الخطيرة و/أو السامة و المنتجات الصيدلاني

لحومها  لأغذية الموجهة للحيوانات والمخصصةا ولو لغرض علاجي، ونفس الأمر ينطبق على
 .3للغذاء البشري

 الفرع الثاني
 آليات التمويل الفلاحي

النهوض و  الإنتاجيةليات الضرورية لتكثيف العملية الآمة من همعتبر التمويل الفلاحي آلية ي
ولقد جاء التأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسبها القطاع الفلاحي في إحداث  .بالقطاع الفلاحي

 " يجب أن يراعىعلى أنه:  4من القانون التوجيه الفلاحي48في نص المادة  الاقتصاديةلتنمية ا
 نمية الوطنية".فلاحة في إطار التها الالتي تكتسي والأهميةفي تمويل قطاع الفلاحة الخصوصية 

                                                           
 .11عياش خديجة، مرجع سابق، ص.  1
 . مرجع سابق، يتعلق بحماية الصحة النباتية، 08-48من القانون رقم  4و8أنظر المادتين   2
 التوجيه الفلاحي، مرجع سابق.قانون تضمن ، ي01-14من القانون رقم  01و  04 تينالمادأنظر  3
 من المرجع نفسه. 48أنظر المادة  4
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 مرلأملاك الخاصة للدولة، فإن المستثالفلاحية التابعة ل الأراضيوفي إطار استغلال 
مبالغ مالية ضخمة يعجز المستفيدين إلى من أجل تمويل نشاطاته الاستثمارية، يحتاج  الفلاحي

دعم مما يستدعي التدخل من جانب الدولة و هيئات القرض قصد تقديم ال، 1عن توفيرها شخصيا
 للفلاحين.المالي 

المحافظة على الرصيد الوطني  جلو من أ هدف تمويل النشاط الفلاحي للمستثمرات الفلاحية،بف
، فقد وسع الذي يمثل المورد الأساسي لضمان الأمن الغذائي للبلاد المتمثل في العقار الفلاحي

قصد مالية  مؤسسات شاءنإإمكانية   أمامفتح المجال و تمويلها  أدواتفي  الجزائري المشرع
 .2مرافقتهمساهمة في تمويل النشاط الفلاحي و لا

" قصد تجسيد الأهداف المحددة في على أنه: 013-14من القانون رقم  8إذ نصت المادة 
 أعلاه، يرمي هذا القانون على وجه الخصوص إلى : 2المادة 

الية للازمة لتجسيد وتنفيذ تمكين القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا من الموارد الم -
 المخططات والبرامج".

حيث نصت مصادر تمويله،  من القانون ذاته 45وقصد تجسيد هذا المسعى، فقد حددت المادة 
 " يتشكل تمويل الفلاحة على الخصوص مما يأتي:على مايلي: 

 للدولة. يالدعم المال -
 التمويل التعاضدي. -
 ".القرض البنكي -

ات التمويل الموجهة للقطاع الفلاحي في كل من الدعم المالي الموجه وعليه، تتمثل آلي
، كما يستفيد المستثمر صاحب )ثانيا(لتمويل التعاضدي ا، و )أولا(الفلاحة من طرف الدولة 
 .)ثالثا(يل نشاطه الفلاحيو قصد تم الامتياز من قروض بنكية

 
                                                           

 .008بوعافية رضا، مرجع سابق، ص.  1
 .81بريك الزوبير، مرجع سابق، ص.  2
 ، يتضمن التوجيه الفلاحي، مرجع سابق.01-14قانون رقم  3
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 أولا: الدعم المالي من طرف الدولة
على زيادة المردودية في الإنتاج الفلاحي  التشجيعبهدف لاحي و قصد النهوض بالقطاع الف

من أجل تجنب دفع و  ،التي تسمح بامتصاص الطلب الوطني المتزايد على المنتوجات الفلاحية
للبلاد انتهجت الدولة الجزائرية لسياسة  التي تثقل ميزان الواردات للمواد الغذائية الاستيرادفاتورة 

من  خلال التكفل  للأملاك الخاصة للدولة،بالأخص ذلك التابع و عموما  حيالدعم في القطاع الفلا
مع ذلك سجل قطاع الفلاحة عجزا كبيرا في و  ،والاستثمار بالاستغلالات القطاع المتعلقة باحتياج

 .يعاني منها البلادبذلك اتسعت الفجوة الغذائية التي وفير المواد الغذائية الأساسية و ت
الذي عرفته الجزائر في منتصف الثمانينات، تقلص دعم الدولة  بسبب العجز الماليو 

للقطاع الفلاحي ليتم التخلي نهائيا عن توجيه الدعم المالي من طرف الدولة للقطاع الفلاحي من 
 .1المتضمن إعادة تنظيم المستثمرات الفلاحية العمومية 0148خلال إصلاح 
الفلاحين  أمام تزايد مطالبو  ن الفلاحي،في الميدا لدعمللنتائج السلبية لإلغاء اا ونظر 

وفق  سياسة  لفلاحةإلى دعم امن جديد  العودة  تقررت ،متعلقة بضرورة دعم القطاعال وممثليهم
و في هذا  ،2حين المنتجين عوض الدعم للجميعجديدة تقوم على مبدأ توجيه الدعم مباشرة إلى الفلا

ديدة موجهة للقطاع الفلاحي الذي أصبح من انتهجت السلطات العمومية مؤخرا سياسة جالشأن 
الخطط الوطني  تمثل فيطموحا يا استراتيج مخططا 4111 تم إطلاق سنة حيث ،أولوياتها أهم

PNDAللتنمية الفلاحية
حيث ، PNDARالريفيةالخطط الوطني للتنمية الفلاحية و لى تحول إو 3

الأمن الغذائي، تنمية المنتجات  سطرت له أهدافا طموحة لتجسيد ثلاث مهام أساسية تعنى بتحقيق
الفلاحية وتطوير الفلاحة الجزائرية بما يسمح بتحسين مردودية القطاع في الإنتاج الزراعي بهدف 

 .العالمي الاقتصادفي  الاندماج

                                                           
 .458شعباني إسماعيل،  مرجع سابق، ص. 1
جامعة  محمد  مجلة العلوم الإنسانية ، ، "ية تدخل الدولة في السياسة الزراعية الجزائريةحدود وفاعل"زبيري رابح ،  2
 .1، مرجع سابق، ص. 4118ضر بسكرة ، خي
مسح ديون الفلاحين على التنمية الفلاحية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير قسم  انعكاسات ،عزالدين سمير 3

 .084ص.  ، 4104 ،يل اقتصادي ، كلية الحقوق ،جامعة الجزائرالعلوم الاقتصادية ،تخصص تحل
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على  %011، قامت الدولة بعدة آليات تمحورت في عدة برامج تنموية ممولة لهذا الغرض
 .الزراعيو تطوير الإنتاج  حساب الدولة في شكل سياسات دعم

 القرض الفلاحي المباشر للفلاحة عن طريقبالتمويل و  تعنى. هذه السياسات في مجملها،
FNDRFNDRالصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية

ندوق ممول أهم ص الذي يعتبر 1
ص المخص FNDRA، وهو امتداد للصندوق الوطني للتنمية الفلاحية 2لأنشطة القطاع الفلاحي

للإعانات التي تتضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج الفلاحي و دعم أسعار المنتجات الطاقوية 
روض الفلاحية على المدى القصير المستعملة في الفلاحة، و تخفيض نسبة الفوائد على الق

يجار اقتنائه بصيغة البيع بالإ الطويل بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تموالمتوسط و 
دعم المصاريف المتعلقة بالتكوين المهني و الإرشاد، و متابعة مدى تنفيذ المشاريع ذات الصلة و 

حيث تم استبداله بالصندوق الوطني للضبط  3بالموضوع و حماية أشكال الثروة الحيوانية و النباتية
ين الذين يلتزمون ليشمل تقديم قروض بدون فوائد، منح إعانات نهائية للفلاح و التنمية الفلاحية،

 .4الوطني الاقتصادر ذات أولوية في تعتب نشاطاتبإنجاز برامج و 

 تتأثرالخاصة بالنشاطات التي الفلاحين العاجزين عن التسديد و  كما تقرر كذلك مسح ديون
 تم تحميلها على الخزينة العموميةو  الطفيلية، كالجفاف والأمراض الكوارث الطبيعيةو  بالأخطار

أما ؛ لبنك الفلاحة و التنمية الريفية هي ديون مستحقةو  4111في  الأولىلتين ذلك عبر مرحو 

                                                           
 .84قصير عائشة، مرجع سابق، ص.  1
للهكتار الواحد من €  44أي بمعدل ، €مليار ,02 ،4111-4111ذا الصندوق خلال المدة حيث بلغت مساهمة ه 2

 أنظر:الي للقطاع الفلاحي، لمعلومات أكثر عن مساهمة الصندوق في الدعم المالمساحة الصالحة للزراعة. 
، المجلد التاسع، عدد "السياسات الزراعية في الجزائر وسيلة لتحقيق الأمن الغذائي"، نزعي عزالدينو  هاشمي الطيب -

 00 ، ص.4100، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، الاقتصاديةمجلة  العلوم ، 00
 ما بعدها.و 
 .81يك الزوبير، مرجع سابق، ص. بر  3
 .81-84قصير عائشة، مرجع سابق، ص.  4
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 نك الفلاحة والتنمية الريفيةالتي امتدت لتشمل الدون المستحقة لكل من بو  4111الثانية فكانت في 
 .1لصندوق الوطني للتعاضد الفلاحياو 

إنشاء ق عة من الصناديفي إطار السياسة الجديدة لدعم القطاع الفلاحي، تم إنشاء مجمو و 
مالية من  أغلفةالفلاحي تتلقى سنويا  الإنتاجمتخصصة في دعم مختلف نشاطات فروع  ،صناديق

في شكل إعانات لتنمية المردود والإنتاج الفلاحي م بصرفها للمستخدمين كدعم ميزانية الدولة، تقو 
فيض القروض على وتسويقه وتخزينه وتكييفه وحتى تصديره، حماية مداخيل الفلاحين، تخ

تشجيعا للشباب على امتهان النشاط الفلاحي، يمكن للمؤسسات المصغرة ، كما أنه و ينالفلاحي
المنشأة من طرف الشباب  أن  الخ،والوحدات الفلاحية المتخصصة في تربية المواشي، والدواجن...

 .2 تستفيد من تسهيلات جبائية وشبه جبائية خلال مرحلتي تنفيذ واستغلال المشروع

سياسة التجديد الفلاحي و الريفي التي ارتكزت على قانون التوجيه الفلاحي بهدف  ضمنو 
 الفلاحية للبلاد و تحقيق التنمية 3الغذائي الأمنتمكين الزراعة الوطنية من المساهمة في تحسين 
  حيكأسلوب جديد لاستغلال العقار الفلا الامتيازتأكد دعم الدولة للقطاع الفلاحي وتبني نظام 

لتمكين المستثمر  توفير الوسائل المالية اللازمةنص قانون التوجيه الفلاحي على ضرورة كما 
 هذا القانون في إطارتنفيذ المخططات و البرامج التي تضمنها تجسيد و من الامتياز صاحب 

يأتي في  الفلاحي. كما حدد مصادر لتمويل الفلاحة، الاستثمارو  الاستغلالممارسة نشاطه في  
 .4مقدمتها الدعم المالي الموجه من طرف الدولة

                                                           
 .008عزالدين سمير، مرجع سابق، ص.  1
 .8، ص. مرجع سابق ،"حدود وفاعلية تدخل الدولة في السياسة الزراعية الجزائرية"زبيري رابح ،  2
لغذائية، وبشكل دائم، وأن تكون أسعار السلع يؤسس مفهوم الأمن الغذائي على ثلاث مرتكزات، تتمثل في وفرة السلع ا 3

 الغذائية في متناول المواطنين. لمعلومات أكثر عن الموضوع، أنظر:
 و ما بعدها. 4ص.  ،زرقي ليندة ، مرجع سابق -
 ، يتضمن التوجيه الفلاحي، مرجع سابق.01-14من القانون رقم  45و  8أنظر المادة  4
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 الاعتماد لا ينبغيإنه ففي المجال الفلاحي،  للاستثمار الاقتصاديلبعد ا بالنظر إلىو  ،إلا أنه
ها لدعم إنما كمساهمة من ،لنشاط الفلاحياوحيد لتمويل  كمصدرمية على الأموال العمو  بشكل كلي

 .طرف الفلاح المستثمرجهود التمويل الذاتي الواجب بذلها من 
 ثانيا: التمويل التعاضدي

شروع قانون موحسب  الهامة من آليات التمويل الفلاحي.الآلية  التمويل التعاضدي يعد
تعد التعاضدية الفلاحية هيئة مهينة تهدف على "... منه 18ي، وطبقا لنص المادة التوجيه الفلاح

عادة التأمين والقرض والتعويض القائم على  وجه الخصوص إلى تحقيق كل عمليات التأمين وا 
 روح التضامن والتآزر، وذلك لفائدة أعضائها الشركاء المنخرطين أو المستفيدين".

تتم عملية التمويل التعاضدي للقطاع الفلاحي من خلال الصندوق الوطني للتعاضد 
ناديق المحلية الصل تحقيق هدفه، يرتكز هذا الصندوق على الصناديق الجهوية و ، ومن أجالفلاحي

 .  1للتعاضدية الفلاحية تحت ضمانه و مسؤوليته

وهي هيئة  ،ت مدنية لا تهدف إلى تحقيق الربحصناديق التعاضدية الفلاحية شركا تعتبر
 .2وعبارة عن محاسب الصناديق العمومية الاقتصاديوالتأمين  للاقتراض

سيكي، حيث يعتمد الأخير يختلف التمويل التعاضدي )التعاوني( عن التمويل البنكي الكلا
على إمكانية التسديد والقدرات المالية للمقترض، بينما يقوم الأول على مبدأ تقاسم الأخطار. يتمثل 
الهدف من إنشائه في إيجاد سياسة تمويلية يسيرها الفلاحون أنفسهم، كما جاء ليكمل التمويل الذي 

ق الميزانية وكذا لتعويض النقص الهيكلي كانت تقوم به مختلف الصناديق التابعة للدولة عن طري
للقروض البنكية التي يمنحها بنك الفلاحة، كما يهدف إلى تحفيز الفلاحين على المشاركة على 

                                                           
اديق التعاضدية الفلاحية ، يحدد القانون الأساسي النموذجي  لصن18-15رقم  يذيتنفالمرسوم من ال 5أنظر المادة  1
 .مرجع سابق يضبط الروابط القانونية و التنظيمية  فيما بينها،و 
سياسي لأهم العوامل المؤثرة على قيمة الناتج المحلي الفلاحي الجزائري خلال الفترة  اقتصاديعماري زهير، تحليل  2
 الاقتصاديةتطبيقي، قسم العلوم  اقتصاد، تخصص الاقتصاديةلة لنيل درجة دكتوراه دولة في العلوم (، رسا0141/4111)

 .48 ، ص.4108، العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  الاقتصاديةكلية العلوم 
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إلى تسيير جماعي للأموال قصد تمويل  بالإضافةأساس مبدأ التعاضد وتقاسم المخاطر، 
 .1نشاطاتهم

عمليات التمويلية المحققة من طرف تسهيل وضمان ال الصندوق، فتتلخص في أما عن مهام
الأشخاص في القطاعات المعني بها تطبيق التأمينات على الممتلكات و الشركات والمتصرفين، 

 .2حة والصيد البحري...إلخالمساهمة في تطوير وتنمية الفلاوكذا  قانونا

لى أن جاء المخطط الوطني للتنمية الفلاحية  PNDAوا 
، توسعت نشاطات الصندوق 3

لتشمل تقديم قروض مرتبطة بمدى تحقيق المشروع، ودفع مستحقاته المالية، مع تأكد   أكثر
المصالح المالية من ذلك، ويقع على عاتق مصالح التأمينات، حماية المشروع ضد الأخطار 

 .4الخارجة عن نطاق المستثمرة الفلاحية

، كل لفلاحيالوطني للتعاضد ا يستفيد من القروض الفلاحية التي يقدمها الصندوق
الأشخاص الطبيعية والمعنوية التابعة لقطاع الفلاحة، والذين يستفيدون من الدعم المالي الذي يوفره 
الصندوق المختص إقليميا. ويشمل ملف القرض على وجه الخصوص مقرر منح مساهمة 

رض لقلب لاالط قيع المستثمرفتر شروط يحمل تو الصندوق الوطني الضبط والتنمية الفلاحية، ود
 .5وتأشيرة مدير المصالح الفلاحية

 
 
 

                                                           
 .000. عزالدين سمير، مرجع سابق، ص 1
 .44 .كتفي سلطانة، مرجع سابق، ص 2
 .PNDAR، ليصبح بعد ذلك المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية 4111طلق سنة ان 3
الوطني وعلاقتها بالبيئة، مذكرة  مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في العلوم  الاقتصادورها في دربوح علي، الزراعة و  4

و العلوم التجارية، وعلوم التسيير  اديةالاقتص، كلية العلوم الاقتصادية، قسم العلوم اقتصادي، تخصص تحليل الاقتصادية
 . 41، ص. 4104جامعة الجزائر، 

 .41ص.  المرجع نفسه، 5
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 ثالثا: القروض البنكية
قصد  01441قصد تفعيل دور التمويل الفلاحي، تم إنشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية سنة       

تحويل هذا و  الاقتصاديةعد مرحلة الإصلاحات إلا أن ب؛ 2دعم تمويل القطاع الفلاحي و إنعاشه
بع تجاري، وجدت معظم المستثمرات الفلاحية نفسها بدون تمويل بنكي البنك إلى مؤسسة ذات طا

البنكية  عدد المستفيدين من القروض انخفضنظرا لعدم قدرتها على سداد ديونها تجاه البنك، حيث 
 .3سنة 04ألف مستفيد فقط في ظرف  011ألف إلى  11من  0111إلى  0144بداية من عام 

، عادت عملية منح القروض للفلاحين، تزامنا 4111سنة لكن، مع بداية الألفية الجديدة 
دت عملية تمويل عا مع بدء تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والذي رصدت له أموالا كثيرة،

غير أنه، وفي إطار دعم  .تسديدالإلا أن العملية اصطدمت دائما بمشكل عدم  ؛الفلاحين بالقروض
قروض المستحدثة كقرض "الرفيق" ن على اللجوء إلى السياسة " بدر بنك" لتحفيز الفلاحي

والتنمية الريفية بإلغاء نسبة الفائدة  على  ةالموسمية الأخرى، قام بنك الفلاح"التحدي"، والقروض و
 .4القروض بالنسبة للمستفيدين من القروض البنكية

الفلاحي، الذي  سياسة التجديد الفلاحي والريفي، بصدور قانون التوجيه أما في إطار تدعيم
، فقد تقرر إعطاء ضمانات أكثر للبنوك قصد تمويل 10-01وفقا للقانون رقمالامتياز كرس نظام 

( الوارد على العقار الامتيازولهذا يعتبر الحق العيني )حق  .الامتيازمشاريع المستثمرين أصحاب 
ا الحق لدى هيئات في إطار هذا القانون، بمنحه لإمكانية رهن هذ الامتيازالضامن في عقود 

 القرض.

                                                           
، يتضمن إنشاء بنك الفلاحة 0144مارس  00مؤرخ في 011-44رقم  ياسالرئشاء هذا البنك بموجب المرسوم تم إن 1
 .0144رس ما 01، صادر بتاريخ 00ج.ر.ج.ج عدد  التنمية الريفية و قانونه الأساسي،و 
يكيف هذا البنك حسب قانونه الأساسي على أنه بنك متخصص في القطاع الفلاحي، ويسعى إلى توفير الرساميل  2

 لإنعاش الفلاحة الوطنية.
السياسات الفلاحية في الجزائر والإصلاحات الطارئة عليها: دراسة حالة ولاية البويرة، مذكرة لنيل شهادة  جرمولي مليكة،3

قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية، فرع التنظيمات السياسية و الإدارية، كلية العلوم السياسية و الإعلام الماجيستير، 
 .041 ، ص.4115جامعة الجزائر، 

 .000، ص. سابق عزالدين سمير، مرجع 4
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" بغض النظر عن على أنه:  101-01من القانون رقم  04وبهذا الصدد تنص المادة 
المنصوص عليه في هذا القانون، حق تأسيس رهن  الامتيازأحكام القانون المدني، يخول حق 
 ".لفائدة هيئات القرض الامتيازعن  يثقل الحق العيني العقاري الناتج

إمكانية  0412-01من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  4دة كما تضيف الما 
على الأراضي  من طرف المستثمر الفلاحي بإمكانياته الخاصة رهن البنايات الممكن تشييدها
، نجد المادة أحكام ق. م. جإلا أنه وبالرجوع إلى  ؛صة للدولةالفلاحية التابعة للأملاك الخا

 448/4كما تشترط المادة  ،تملكها بالتقادم دولة أو حجزها أوأملاك ال منه تمنع التصرف في1413
 في الراهن أن يكون مالكا للعقار المرهون. 4من القانون ذاته

لإمكانية رهن الحق العيني العقاري  10-01بإقرار المشرع في إطار القانون رقم  و بالتالي،
ك الخاصة للدولة، يكون قد خالف أحكام الوارد على استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا

يتمتع بحق  لا الامتيازإذ أن المستثمر صاحب  448/4و  141المادتين  القانون المدني خاصة
الرقبة على هذه الأراضي، التي تبقى ملكيتها للدولة، كما أن إمكانية رهنها تجعل من عملية الحجز 

ثمر الفلاحي عن تسديد ديونه تجاه البنك في والتنفيذ على هذا الحق ممكنة في حالة عجز المست
 المحددة. الآجال

من هنا تظهر نية المشرع الجزائري  في الخروج عن أحكام القواعد العامة في القانون 
تقوية الضمانات التي يقدمها المستثمر  من أجل المدني بخصوص تنظيمه لعملية الرهن العقاري،

، فتفاديا للنقائص التي الاستثماريةية لتمويل مشاريعه الفلاحي للبنك قصد حصوله على قروض بنك
الذي لم يوفر ضمانات لهيئات القرض، فإن المشرع وجد  01-48عرفها تطبيق أحكام القانون رقم 

الحل الأنسب  10-01وفقا للقانون رقم  الامتيازللفلاحين أصحاب   الامتيازفي عملية منح عقود 

                                                           
 .، يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق10-01قانون رقم  1
، يحدد شروط وكيفيات تطبيق حق 041-01تنفيذي رقم المرسوم من دفتر شروط الامتياز الملحق بال 4أنظر المادة  2

 الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق. لاستغلال الامتياز
 ، يتضمن القانون المدني، مرجع سابق.54-85من الأمر رقم  141أنظر المادة  3
 .مرجع نفسهمن ال 448ظر المادة أن 4
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بالرفع  -دون شك–ئات المانحة للقروض الفلاحية، والتي تمسح والأمثل للتعامل القانوني مع الهي
من مردودية القطاع الفلاحي لتحسين وضمان الأمن الغذائي البلاد ومنه تقوية السيادة الوطنية 
والتي تعتبر من بين الأهداف التي ترتكز عليها سياسة التجديد الفلاحي والريفي المقررة في إطار 

 من التوجيه الفلاحي.المتض 01-14القانون رقم 

كضمان لدى المؤسسات المالية المقرضة محدودة  الامتيازإلا أنه، تبقى فعالية رهن حق 
ن أن يستفيد منها الراسي  عليه المزاد في حالة كمالتي ي الاستغلالبالنظر إلى  محدودية مدة 

مما يِؤدي إلى عزوف  .الامتياز التنفيذ على هذا الحق. والتي تنحصر فقط في المدة المتبقية لعقد
 .1الامتيازالبنك عن تقديم القروض للفلاحين أصحاب حقوق 

أما عن أنواع القروض التي يقدمها البنك، فهي تشمل القروض بمختلف أنواعها سواء 
 كما ،2الاستثمارأو  للاستغلالإما  ؛وهي قروض موجهة .ت قصيرة، متوسطة، أو طويلة المدةكان
 .3الإيجاري في التمويل الاعتمادوض البنكية، يتمثل في هناك نوع آخر من القر أن 

 .4استثنائيةلمنحه قروض غير مضمونة، والتي تكون عادة في حالات  بالإضافة

  

                                                           
 .11صوكو وليد، مرجع سابق، ص.  1
، مذكرة لنيل     BADRالقروض البنكية الفلاحية و مشكلة عدم السداد: حالة بنك الفلاحة و التنمية الريفية منية خليفة،  2

 . 41، ص. 4114عة الجزائر، جام و علوم التسيير، الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصاديةشهادة الماجيستير في العلوم 
 لتمويل الفلاحي ، أنظر:لكأسلوب   يالإيجار  الاعتمادلمعلومات أكثر عن  3
الإيجاري في التنمية الفلاحية بالجزائر، مذكرة  مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم  الاعتمادبيدي مدني، دور  -

 .4111و علوم التسيير، جامعة الجزائر، الاقتصاديةالعلوم  ، فرع إدارة أعمال، قسم علوم التسيير، كليةالاقتصادية
 .51زهار قوسم أمال، مرجع سابق، ص.  4
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 المبحث الثاني
 عقد الامتياز ىالرقابة القضائية كآلية لتسوية المنازعات عل

والتنفيذ الفعلي  لحقوقلهذه ابالممارسة الجيدة  والتزاماتيرتب عقد الامتياز حقوقا 
إلا أنه وبمناسبة تنفيذ عقد  ؛الاستغلال الأمثل لأراضي المستثمرات الفلاحية يتحقق للالتزامات
مع  الامتياز، قد تثور نزاعات سواء بين المستثمرين أنفسهم أو بين المستثمرين أصحاب الامتياز

 .من جهة ثانية العام أشخاص القانونالدولة كشخص من  ومن جهة الغير، أو بين المستثمرين 
حفاظا على حقوق الأطراف من  عن طريق القضاء لحل هذه النزاعاتمما يستدعي التدخل 

 الفلاحية من التجاوزات.   للأراضيية حماو  الضياع،
المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي  10-01إلى أحكام القانون رقم  بالرجوع

المحدد لكيفيات تطبيق  041-01والمرسوم التنفيذي رقم  الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
 دنلمس في بعض الموا ،الخاصة للدولة الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك لاستغلالحق الامتياز 

يمكن تقديم طعن أمام الجهة القضائية "اد عبارات مكن فيها اللجوء للقضاء بإير إشارة لحالات ي منه
داري؟ هل هو القضاء العادي أم الإ لنا الجهة القضائية المختصة؛ إلا أنها لم تحدد؛ "المختصة

كيفية  ضبط  المتضمن 01-48القانون رقم  لحال في إطاروهذا على عكس ما كان عليه ا
استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، 

-41على حق الانتفاع الدائم بموجب المرسوم التنفيذي رقم حيث كانت تنظم المنازعات الناشئة 
-48من القانون رقم  41يحدد كيفيات تطبيق المادة  الذي 502-11والمرسوم التنفيذي رقم  501
 .السالف الذكر 01

                                                           
 0148ديسمبر  18مؤرخ في  01 –48من القانون رقم 41، يحدد كيفيات تطبيق المادة 50-41مرسوم تنفيذي رقم  1

 51حقوق المنتجين وواجباتهم، ج. ر.ج.ج عدد يتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الوطنية وتحديد 
 .0141أفريل  01، صادر بتاريخ 01، ج.ر.ج.ج عدد 0148ديسمبر  1صادر بتاريخ 

مؤرخ  01-48من القانون رقم  44، يحدد كيفيات تطبيق المادة 0111فيفري  11مؤرخ في  50-11مرسوم تنفيذي رقم  2
يحدد حقوق المنتجين التابعة للأملاك الخاصة للدولة و راضي الفلاحية ،  يضبط كيفيات استغلال الأ0148ديسمبر  14في 

 .0111فيفري   18، صادر بتاريخ 1ج. ر. ج .ج عدد  و واجباتهم،



 الامتيازالأمثل وتسوية النزاعات الناشئة عن عقد  الاستغلالالفصل الثاني      آليات تدخل الدولة لضمان 
 

 
130 

القانوني في تحديد قواعد الاختصاص القضائي في منازعات عقد الامتياز اغ أمام هذا الفر 
اعد العامة في توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري طبقا نرى ضرورة الأخذ بالقو 

 012-11والقانون رقم  ،الإجراءات المدنية والإدارية ، المتضمن 141-11لأحكام القانون رقم 
 .ميتضمن قانون الأملاك الوطنية معدل ومتم

.م.إ كأساس من ق.إ 411واستنادا إلى المعيار العضوي المعتمد في المادة  بناء على ذلك،
القاضي  لاختصاصتخضع منازعات المستثمرات الفلاحية القضاء الإداري،  اختصاصلتحديد 

الإداري في الدعاوى المرفوعة بين الأفراد و بين الدولة ممثلة في الوالي و المدير الولائي لأملاك 
المشرع الجزائري كما يستعين  .مجلس الدولة أمام للاستئنافقابل  ،ابتدائيفي الفصل بحكم  الدولة

القضاء  لاختصاصمن القانون ذاته كأساس  4103بالمعيار الموضوعي المعتمد في المادة 
الصادرة القرارات  التنظيمية أو الفردية إلغاء ب المتعلقالمنازعات بالنظر إلى موضوع هذه الإداري 

 نظرا لعدم مشروعيتها. ،عن الهيئات الإدارية

بموجب نص  زعات المستثمرات الفلاحية،العادي في مناالقضاء  اختصاصفي حين يتحدد 
" ينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين من ق.إ.م.إ التي جاء فيها: 500 دةالما

بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و شغلها  المستغلين الفلاحين أو مع الغير،
 و استغلالها". 

"ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من قانون ذاته أنه: من ال 508و تضيف المادة
طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة 

 ."الاتفاقيةالقانونية أو  الالتزاماتبسبب خرق 

                                                           
 يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق. ،11-14قانون رقم 1
 مرجع سابق.معدل ومتمم، ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية،  01 – 11قانون رقم  2
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق.  11-14من القانون رقم  410أنظر المادة  3
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 ئهااأعض بين ور، فإن المنازعات التي تث1شركة مدنية اعتبار أن المستثمرة الفلاحية  وعلى
 .القضاء العادي لاختصاصتخضع  ،شخاص القانون الخاصو بين أحد أ بينهاأو 

 )المطلب الأول(في  تتعرض بالدراسة للمنازعات التي تؤول للقضاء العادي ،الأساس على هذا 
 .)المطلب الثاني(لمنازعات الخاضعة للقضاء الإداري في ابينما نخص بدراسة 

 المطلب الأول
 القضاء العادي اختصاصؤول إلى المنازعات التي ت

يختص القضاء العادي في منازعات المستثمرات الفلاحية في الحالات التي تثار فيها  
نزاعات بين أعضاء المستثمرة الفلاحية أيا كان نوعه، سواء تعلق الأمر بإسقاط العضوية عن أحد 

ركة بعد وفاة المستثمر صاحب أو تسوية الت الانتفاعالتنازل عن حق  بتقاسم الأرباح،أو الأعضاء 
. كما يخضع لاختصاص القضاء العادي المنازعات الناشئة بين المستثمرة الفلاحية و أحد الامتياز

دية تعاق التزاماتطبيعيا أم معنويا، و سواء تعلق الأمر بتنفيذ خاص القانون الخاص سواء كان أش
 ولة لأراضي المستثمرة الفلاحية.عدا التشكيك في ملكية الد أو تعويض ضرر أو أي نزاع آخر

جمالا، الاستغلال ضمن المستثمرة  زاعات التي يمكن أن تثور في إطارفإن أهم الن وا 
ما أن تكون  ؛المستثمرة الفلاحية الواحدة أن تكون نزاعات داخلية بين أعضاءالفلاحية فإما  وا 

ترفع  خاضعة للقانون الخاصأطراف أخرى  نزاعات خارج الإطار الداخلي للمستثمرة أي بينها وبين
 رئيسها، بشرط أن تكون المستثمرة ممثلة فيمذكورة باسم المستثمرة الفلاحية الدعوى في الحالات ال

 الفلاحية كشركة مدنية قد أنشأت فعلا بموجب عقد إداري مستوفي لكل الشروط القانونية.
بنصها على ما  2م. إ.من ق. إ 500أما عن الجهة القضائية المختصة، فقد حددتها المادة 

تنشأ بين المستغلين الفلاحين أو مع الغير ينظر القسم العقاري في المنازعات التي ": يأتي 
 بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وشغلها واستغلالها".

                                                           
 .004زروقي ليلى و حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص.  1
 ، يتضمن الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.11-14قانون رقم  2
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نتطرق إلى دراسة المنازعات الناشئة بين أعضاء المستثمرة الفلاحية على هذا الأساس، 
بين المستثمرين أصحاب  الناشئةالمنازعات  ، بينما نحص بالدراسة،)الفرع الأول(دة في لواحا

 .)الفرع الثاني(في  مع الغير الامتياز
 الفرع الأول

 ة بين المستثمرين أصحاب الامتياز فيما بينهمالمنازعات الناشئ
ياز استغلال المستثمر صاحب الامت 10-01القانون رقم  قيد المشرع في إطارلقد 

الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والممنوحة بموجب عقد الامتياز، في حالة 
إذ  د تحديد العلاقات فيما بينهم،غير ملزمة للغير، قص اتفاقيةالمستثمرة الفلاحية الجماعية بإبرام 

 من القانون ذاته على مايلي : 44/4نصت المادة 
فإنه  ،الامتيازة المشكلة من عدة مستثمرين أصحاب "عندما تكون المستثمرة الفلاحي

 يتعين عليهم بموجب اتفاقية غير ملزمة للغير، تحديد العلاقات فيما بينهم ولاسيما منها: 
 طريقة تعيين ممثل للمستثمرة الفلاحية. -
 طريقة أو طرق مشاركة كل واحد منهم في أشغال المستثمرة الفلاحية. -
 .1"خيلتوزيع واستعمال المدا -

بالتزاماتهم  الامتياز، كثيرا مما يخل المستثمرين أصحاب الاستغلالإلا أنه، وفي إطار 
التعاقدية من طرف عضو أو بعض أو حتى  بالالتزاماتوهو ما قد يتسبب في الإخلال  الاتفاقية

م تتبع نشوب نزاعات فيما بينهم سواء فيما يتعلق بتقاسسكل أعضاء المستثمرة الفلاحية، مما ي
)ثانيا( أو تلك النزاعات التي  الاتفاقيةبالتزامات التعاقدية أو  للإخلاليتعلق فيما الأرباح )أولا(، أو 

 تثور بمناسبة ممارسة حق الشفعة )ثالثا(.
 أولا: المنازعات المتعلقة بتقسيم الأرباح

لب تعتبر الدعاوى الناشئة عن الإشكالات المتعلقة بالقسمة غير العادلة للأرباح، أغ
الجماعية في إطار استغلال  لفلاحيةات اء المستثمر بين أعضا يمكن أن تثار النزاعات التي

                                                           
 استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق. ، يحدد شروط وكيفيات10-01قانون رقم  1
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، و التي حتما ستثار بمناسبة 01-48الفلاحية التابعة للدولة وفقا لأحكام القانون رقم  الأراضي
 . 10-01القانون رقم  لأحكامطبقا  الاستغلال

مام القضاء ة لا تكفي وحدها لطلب التعويض أمجرد العضوية في المستثمرة الفلاحي كما أن
الأشغال مباشرة  إلا لمن شارك في، الفلاحية الجماعية المستثمرة عن الأرباح المحققة عن نشاط 

 .1عيجماطار إشخصيا و في و 

وفي حالة نشوب أي نزاع حول تقسيم الأرباح، يعقد الاختصاص في نظر المنازعة 
 من ق. أ. م. إ. 500دة المدني، عملا بأحكام الما للقاضي
 سقاط صفة العضويةالنزاعات المتعلقة بإ ثانيا:

بسبب عدم احترام أحد أو مجموعة من  الامتيازقد تثار نزاعات بين المستثمرين أصحاب 
القانونية و التعاقدية ،مما يسبب أضرارا لباقي  لالتزاماتهمالأعضاء  لمستثمرة فلاحية جماعية 

خل من أجل وضع حد لهذه الإخلالات، قد تصل أحيانا إلى إسقاط حق الأعضاء مما يستدعي التد
 .الاستغلالفي  بالالتزامالعضو المخل 

قد نص على الإجراءات الواجب اتباعها من  01-48في هذا الإطار، نجد أن القانون رقم
 41و 44التي جاء النص عليها ضمن المادتين ضاء المتضررين من هذا الإخلال، و طرف الأع

تطبيق  كيفيةلحدد ، الم50-11التنفيذي رقم  من المرسوم 4إلى  8و المواد من  لقانون ذاته،من ا
من القانون السالف الذكر، وفي حالة استنفاذ هذه الإجراءات دون امتثال العضو المخل  44المادة 

ضي هو المؤهل الوحيد لرفع دعوى قضائية لإسقاط صفة العضوية أمام القا للالتزام، فإن الوالي
 الواقعة بدائرة اختصاصه الأراضي موضوع النزاع. بإسقاط الحقوق العينية العقارية المختص

القضائي الإداري أن المقصود من القاضي المختص هو القاضي العقاري الذي  الاجتهادوقد فسر 
 الدليل على ذلك أن القاضي الإداري لموع النزاع، و الفلاحية موض الأراضيتقع بدائرة اختصاصه 

                                                           
، قضية:)ر.ر(ضد)ب.م(، مجلة 01/01/4118،صادر بتاريخ 801881رقم ، الغرفة العقارية، قرارالمحكمة العليا 1

 .410ص. ، 4114الجزائر،  ،0المحكمة العليا،عدد
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على دراية أكثر  العقارية، كما أن القاضي العقارييكن يوما قاضي مختص بإسقاط الحقوق العينية 
 1من القاضي الإداري فيما يتعلق بهذه القضايا.

بتاريخ  410101رقم وفي هذا الإطار، صدر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا قرار     
مستثمرة فلاحية جماعية  مرفوعة من ، يتعلق بدعوى إسقاط صفة عضو في 45/01/41112

طرف أحد أعضائها، مفاد هذا القرار أن الوالي هو المؤهل الوحيد لرفع دعوى إسقاط صفة 
 العضوية أمام الجهة القضائية المختصة. جاء في حيثيات هذا القرار ما يأتي: 

مؤرخ في  503-11قد أخطأوا في تطبيق مقتضيات المرسوم رقم  الاستئناف""...حيث أن قضاة 
، منه التي طبقوها على حالات إسقاط الصفة عن كل 8لأنه و إذا نصت المادة  ،11/14/0111

جماعة أو مستغل فردي، غير انه تلتها مقتضيات أخرى تحدد إجراءات البحث و تحديد مخالفات 
ين ،بحيث يتولى خاصة أعوان المصالح التقنية الفلاحية المعني01-48و خرق أحكام القانون رقم

صراحة من طرف الوالي المختص إقليميا المؤهل الوحيد لرفع القضية أمام القاضي المختص 
المكلف بالبت في قضية إسقاط الحقوق العقارية، وأن هذه المقتضيات لم تحترم على الإطلاق في 
قضية الحال، و هو ما صرح به عن صواب قاضي الدرجة الأولى الذي اعتبر المدعي في الطعن 

 صفة العضوية بالمستثمرة واستجاب لطلبه.حائزا 
نه يتعين بالتالي و أ حيث أنه لم تبق أية مسألة قانونية تستدعي الفصل فيها من طرف المجلس، 

 نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة".

عات التي تثور از نمأن كل ال 01-48إذا كان من المقرر في إطار القانون رقمنه، غير أ       
الهيئات القضائية، و بصفة حصرية أمام  لاختصاصالمستثمرة الفلاحية تخضع بين أعضاء 

                                                           
 . 400شريفي إسلام، مرجع سابق، ص.  1
مجلة ، قضية:)م م( ضد) م .ر(، 45/01/4111، صادر بتاريخ 410101لعليا، الغرفة العقارية، قرار رقمالمحكمة ا 2

 .014، ص. 4118الجزائر، ، 0القضائي للغرفة العقارية، ج الاجتهاد
، 0148ديسمبر  14مؤرخ في  01-48 من القانون رقم 44يحدد كيفيات تطبيق المادة ، 50-11مرسوم تنفيذي رقم  3

، مرجع المنتجين و واجباتهم كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و يحدد حقوقيضبط 
  سابق.
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، قد 10-01أحكام القانون رقم  فإن إ، .م .إ. من ق 5001القضاء العادي تطبيقا لأحكام المادة
  بالالتزاماتفي حالة الإخلال  الامتيازالسلطة الكاملة في فسخ عقد  الامتيازأعطت الإدارة مانحة 

من  ةالمرتكب 041-01المنصوص عليها في أحكام هذا القانون و المرسوم التنفيذي رقم  التعاقدية
طرف عضو أو مجموعة من أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية أو من صاحب المستثمرة 

بصفته للمخالفة المرتكبة لديوان الوطني للأراضي الفلاحية الفلاحية الفردية، و ذلك بعد معاينة ا
جل إثبات المخالفة المرتكبة من طرف بمحضر قضائي من أ الاستعانةمع ضرورة  ،صاحب الرقابة

-01من القانون  44وهذا ما نستشفه من المادة  ،بالالتزام العضو أو الأعضاء  المخل أو المخلين
-01الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  دفتر الشروط من 0، وكذا الفقرة الأخيرة من المادة 102

عذار المعني  من طرف الديوان  دون جدوى، يقوم هذا الأخير بإخطار إدارة و بعد إ ،0413
ب غ المستثمر صاحبلابإ و بعدها يقوممن أجل فسخ عقد الامتياز بالطرق الإدارية، أملاك الدولة 

أمام  في قرار الفسخللطعن  وهنا تمنح للمستثمر الفلاحي المعني إمكانية .خحق الامتياز بقرار الفس
من تاريخ  بشهرين 10-01من القانون رقم 44/0قضائية المختصة في أجل حددته المادة الجهة ال

 .تبليغ قرار الفسخ
 الاتفاقيةبالالتزامات بالإخلال  ا: المنازعات الخاصةثالث

في  الامتيازالقانونية الواجب احترامها من طرف المستثمر صاحب  الالتزاماتزيادة على 
أخرى ذات طابع  التزاماتهناك  إطار المستثمرة الفلاحية الجماعية، نجد أنه في ،الاستغلالعملية 
فحسب  جماعية.مستثمرة فلاحية  في عضاءالأب الامتياز احيخضع لها المستثمرين أص اتفاقي
عندما تكون المستثمرة الفلاحية مشكلة من عدة مستثمرين ، 10-01من القانون رقم  44/4المادة 

تحديد العلاقات فيما بينهم  غير ملزمة للغير، اتفاقيةليهم بموجب متياز، فإنه يتعين عا أصحاب

                                                           
 ، يتضمن ق. إ. م. إ، مرجع سابق.11-14من القانون رقم  500أنظر المادة  1
ة التابعة للأملاك الخاصة ، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحي10-01من القانون رقم  44أنظر المادة  2

 للدولة، مرجع سابق.
، يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز 041-01المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم الامتياز شروط من دفتر  0أنظر المادة  3

 على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق.
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ة طريقة تعيين ممثل المستثمرة وطرق مشاركة كل واحد منهم في أشغال المستثمر  سيما منهاولا
الامتياز لهذه المستثمرين أصحاب  احترامعدم و بالتالي فإن . 1الفلاحية، وكذا توزيع المداخيل

تكون موضوع منازعات قضائية  يتم رفعها أمام بينهم  ى نشوب نزاعات ؤدي إلقد ي ،الالتزامات
 .القضاء العادي

دعوى ضد العضو أو الأعضاء الففي هذه الحالة يتولى أحد الأعضاء أو عدد منهم رفع 
 .والإدارية المدنية الإجراءاتمن قانون  5002المخلين بالتزاماتهم أمام القاضي العقاري طبقا للمادة 

ن من اختصاص تكو  ، أنهاالمستثمرة الفلاحية أعضاءوالملاحظ أن النزاعات التي تثور بين        
، على أن 3من القانون الإجراءات المدنية والإدارية 508نصت المادة كما  .القسم العقاري حصريا

بسبب خرق الالتزامات القانونية الفلاحية  النظر في النزاعات القائمة بين أعضاء المستثمرة 
 الاتفاقية، تخضع للقضاء العادي.و 
بسبب خرق  الامتيازبين المستثمرين أصحاب  الناشئةفإن كل النزاعات ، بناء على ذلكو 

تكون محل دعاوى قضائية  ترفع أمام القسم العقاري وينظر فيها حسب  ،الاتفاقية الالتزامات
اة الأحكام الخاصة بشهر الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مع مراع

 الدعاوى.
 الالتزاماتعن  الناشئةو  أمام الهيئات القضائية العادية؛من بين هذه الدعاوى المرفوعة و 
تقسيم العمل، والعتاد نجد تلك المتعلقة بالتي تربط بين المستثمرين أصحاب الامتياز،  الاتفاقية
لاحية إلى إجراء قسمة داخلية للوعاء حتى أنه كثيرا ما يلجأ أعضاء المستثمرة الفو  الفلاحي،

 الأعضاءعلى حرمان بعض  الاتفاقأيضا و  ،الاستغلالالعقاري المكون للمستثمرة الفلاحية محل 
يفصل فيها بموجب قرارات ، التي قد تكون موضوع دعاوى قضائيةو  ،للاستغلالمن حقوقهم في 

 و التي نجد من بينها: قضائية،

                                                           
شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة ، يحدد 10-01من القانون رقم  44أنظر المادة  1

 للدولة، مرجع سابق.
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق.11-14من القانون رقم  500أنظر المادة  2
 .نفسهمن المرجع  508أنظر المادة  3
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لمحكمة الغرفة العقارية ل صدر فيها قرار عن من معه، ر( و )غ،ج( ضد قضية بين:)ز،
،يتعلق بتقسيم العمل في المستثمرة الفلاحية 00/14/41011بتاريخ 588184العليا تحت رقم

 حيثياته ما يأتي:جاء في ، الجماعية
يتبين من القرار موضوع الطعن أن المطعون ضدهما رفعا الدعوى ملتمسين إبطال " ...

فلاحية والمتضمنة كيفية استغلال بصفتهم أعضاء مستثمرة  الدعوى، أطرافة بين المبرم الاتفاقية
 .رض المستثمرةأ

نقض قرار ببعد  الحكم المؤيد بموجب القرار موضوع الطعن، وهو ،حيث قضت المحكمة بذلك
 .سابق

موضوع  الاتفاقيةأن بدعوى  في تطبيق القانون عن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ
مع  عن طريق إنشاء ثلاث أعضاء، المستثمرة، أعضاءتصرت على تقسيم العمل بين الدعوى اق

كل مجموعة تستغل الجزء من الأرض  أنو  رض المستثمرة مستغلة جماعيا و على الشيوع،أ إبقاء
لا يضر بالطابع الجماعي للمستثمرة و وهو تقسيم لا  الذي يناسب حصص أعضاء المجموعة،

بل  عليها الطعن مبنياالقرار موضوع التي جاء  01-48القانون رقممن 1و 40،04يخالف المواد 
،وأن قضاة الموضوع يكونوا 04 كما تنص عليه المادة مردودها و الأرضيد في قيمة هو تقسيم يز 

 .خطأوا في تطبيق النصوص المذكورةقد أ
إنها متضمنة تقسيم ف بموجبه، المحكوم إبطالها للاتفاقيةأنه بالرجوع  ،ارلكن حيث تفيد حيثيات القر 

 .بمفرده الأرضكل فوج جزء من  لاستغلال مرة بين ثلاث أفواج من أعضائها،أرض المستث
ثروات المستثمرة يبقى محفوظا  لاستغلالبأن الطابع الجماعي القانوني  حيث يجدر التذكير،

مع إبقاء  ضاءالأعما دام أنه مجرد تقسيم للمهام بين  من القانون المذكور، 05و 40بمفهوم المواد
هو الشرط غير المتوفر في دعوى و  في الشيوع بالتساوي بين الجميع، الاستثمارالأرباح و عبء 

التي مفادها أن كل فوج استثمر من و  الحال بالرجوع إلى كتابات الطرفين أمام قضاة الموضوع،
كاملا لوعاء تقسيما  وهو ما يعني الحاصلة على حدى، بالأرباحوعلى حدى واستفاد  ماله الخاص

                                                           
، قضية:)ز،ج( ضد)غ.ر(، مجلة 00/14/4101، صادر بتاريخ 588184رقم، الغرفة العقارية، قرار المحكمة العليا 1

 .015ص.  ،4101، عدد خاص، الجزائر، 0ج المحكمة العليا،
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 هي الحالة التي يمنعها صراحة وقطعا القانون المذكورو  خروجا عن طابعها الجماعي،المستثمرة و 
 لاحية المعنية ومستفيدين بموجبهبصفتهم أعضاء المستثمرة الف الذي يقيد أطراف الدعوى كلهم

 طعن المبني عليهالوجه بالتالي غير مؤسس وكذا الو  وعليه فلا وجود لأي خطأ في تطبيق القانون،
 ."والذي يستوجب بالنتيجة الرفض...

،قضى بعدم جواز قسمة  4100بتاريخ 1قرار كما صدر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا
 ما يأتي: جاء في حيثيات هذا القرار الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية باتفاق من أعضائها،
ي النزاع أقرا بأن وعاء المستثمرة الفلاحية "حيث انه بالرجوع إلى معطيات الدعوى أن طرف

 .لا غيرحين ان ما يمكن قسمته هو العمل  وديا بين جميع الأعضاء في الجماعية تمت قسمته
المستثمرة الفلاحية  أعضاءمما سبق أن ما قام به طرفي النزاع و بقية وحيث يخلص 
ضاة المجلس اخذوا بهذا التقسيم ق أنو لما  01-48من القانون رقم04و1يتنافى وأحكام المادتين 

 الأوجهبطال و ذلك دون حاجة لمناقشة قانون و عرضوا قضائهم للنقض و الإيكونون قد خالفوا ال
 .الأخرى"

 الشفعة حق عن ممارسة الناشئةالمنازعات : رابعا
الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، قد تنشأ نزاعات  استغلالفي إطار 

 ضمنعضاء الآخرين الأممارسة الشفعة من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و  بمناسبة
 بة أحد أعضائها في التنازل عن حقه في الامتياز.غمستثمرة فلاحية جماعية في حالة ر 

في حالة التنازل عن حق  ،أنه على10-01من القانون  05نصت المادة  ،ففي هذا الإطار
لآخرين أصحاب الامتياز من نفس المستثمرة، أو عند الاقتضاء الديوان الامتياز يمكن للمستثمرين ا

 .2بقا للتشريع المعمول بهالوطني للأراضي الفلاحية ممارسة حق الشفعة ط

                                                           
) م ع(، مجلة ، قضية: )م ح(ضد01/10/4100، صادر بتاريخ 181158رقم  ، الغرفة العقارية، قرارالمحكمة العليا 1

 .084ص.  ،4100الجزائر،   ،0، عدد المحكمة العليا
للأملاك الخاصة ،يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة 10-01من القانون رقم 05المادة  حسب2

وذلك تشجيعا لعملية تجميع الأراضي  لأولوية في ممارسة حق الشفعة يكون للأعضاء الآخرين في الشيوع،فإن ا للدولة،
 الفلاحية و حمايتها من التشتت وتسهيل عملية استغلالها.
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مبلغ التنازل  ف، و توضيح ،أ،و،الراغب في التنازل إعلام د يتعين على  ،هذا الإطارفي ف
 يقوم  ،في الشيوع يكون الراغب في التنازل شريكا وعندما، 1حق الشفعة لاقتناءرشح هوية الموكذا 
إبداء رغبتهم المحتملة قصد  كتابيا الآخرين عضاءالأ بإخطار الوطني للأراضي الفلاحية الديوان
ق ما تنص عليه وف يوما، 01في أجل  نهاع الإفصاحيجب التي  و ،ممارسة حق الشفعةفي 

ا في حالة عدم إبداء الشركاء في المستثمرة  أم؛ 041-01من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة 
مما  ،ونا  يعتبرون متخلين عن هذا الحقعن رغبتهم في اقتناء حق الشفعة في المدة المحددة قان

يفصح كتابيا عن نيته في ذلك للمستثمر  أنعلى  ففي ممارسته لحق الشفعة، .أ.و.دالحق ل سمحي
 2.لالراغب في التناز 

وتفويت  الإجراءاتهذه ل لمستثمر الفلاحي الراغب في  التنازلا وفي حالة عدم احترام 
 في ممارسة حقهم في الشفعة للأراضي الفلاحية الفرصة على أعضاء المستثمرة والديوان الوطني

عمومية ذات طابع صناعي و تجاري  مؤسسةيمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية باعتباره 
العادي  القطاعأن يرفع دعوى قضائية أمام  ء العادي،للقضا الاختصاصتخضع من حيث قواعد 

 10-01المنصوص عليها في القانون  الإجراءات، لعدم احترام 3الامتياز عقدمن أجل إبطال 
من ق.  500ودفتر الشروط الملحق به، عملا بأحكام المادة  041-01وكذلك المرسوم التنفيذي 

مع  نبين المستثمرين الفلاحي الناشئةت المنازعا إ. م. إ التي تولي الاختصاص للقسم العقاري في
 .4الغير، بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وشغلها واستغلالها

أين قد يثور نزاع حول ممارسة حق الشفعة، وهي حالة وفاة المستثمر  أخرىوهناك حالة 
من القانون رقم  45المادة الورثة للإجراءات المنصوص عليها في  اتخاذصاحب الامتياز دون 

 .الإجراءاتاتخاذ هذه ، والتي منحت لهم مدة سنة كاملة من تاريخ وفاة مورثهم من أجل 01-10

                                                           
لاستغلال الأراضي الفلاحية  الامتياز، يحدد كيفيات تطبيق حق 041-01من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة أنظر  1

 التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق.
 .نفسهمن المرجع  41و 04تين أنظر الماد 2
 .004، ص. 0118 مصر، ة القاهرة،إبراهيم سعد نبيل، الشفعة علما وعملا، منشأة المعارف، الإسكندرية، جامع 3
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.11-14من القانون رقم  500أنظر المدة  4
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في هذه الحالة، وعند عدم اتخاذ الورثة للإجراءات اللازمة في الآجال المحددة، فإن الديوان ف
لي الورثة عن حقهم، ويكون موضوعها إثبات تخ ،1الوطني للأراضي الفلاحية يرفع دعوى قضائية

المتعلق بالأملاك الوطنية  01-11من القانون رقم  50ذلك أمام القضاء العادي طبقا للمادة 
" إذا وقع التخلي عن الحقوق العينية في الملكية المورثة المعدل والمتمم التي تنص على أنه: 

وى المدنية، بعد التحقيق بعد فتح التركة، يحق للدولة أن تطلب من القاضي المختص في الدعا
 .2القضائي، أن يثبت التخلي الذي يترتب عليه تطبيق الإجراءات الخاصة بالحراسة القضائية..."

من ق.  500وفي هذه الحالة أيضا يؤول الاختصاص القضائي للقضاء العادي طبقا لنص المادة 
 إ. م. إ.

 الفرع الثاني
 مع الغير متيازالابين المستثمرين أصحاب  الناشئةالمنازعات 

في حالة وقوع نزاع بين المستثمرة الفلاحية سواء كانت فردية أو جماعية مع أي شخص 
التعاقدية أو الاتفاقية، فإن  الالتزاماتآخر سواء كان طبيعيا أو معنويا، فيما يتعلق بتنفيذ 

من ق.  5003القضائي للنظر في هذه المنازعات، ينعقد للقضاء العادي طبقا للمادة  الاختصاص
وبالتالي لها الحق في  ،إ. م. إ. ذلك أن المستثمرة الفلاحية شركة مدنية طبقا للقانون المدني

 ويمثلها في ذلك رئيسها القانوني. ،التقاضي
وأهم المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين المستثمرة الفلاحية مع الغير نجد تلك المتعلقة 

بمناسبة إبرام المستثمرة الفلاحية لعقود الشراكة مع الغير  ئةالناش، وتلك )أولا(الامتيازبحماية حق 
 .)ثانيا(

 
 

                                                           
، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 10-01من القانون رقم  45أنظر المادة  1

 للدولة، مرجع سابق.
 ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل ومتمم، مرجع سابق.01-11 قانون رقم 2
 ، يتضمن الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.11-14من القانون رقم  500أنظر المادة  3
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 أولا: الدعاوى المرتبطة بحماية حق الامتياز
في إطار استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق عقد 

كحق عيني  اضيحق الامتياز على هذه الأر  الفلاحي رع قد خول المستثمرفإن المش ،الامتياز
رفع  الامتيازيحق للمستثمر صاحب  و في حالة التعدي على هذا الحق من طرف الغير، .عقاري

 .الواقع عليه الاعتداءدعوى قضائية من أجل حماية هذا الحق من 

تهدف إلى  ، لاالامتيازن الدعاوى الرامية إلى حماية حق تجدر الإشارة إلى أوهنا، 
قصد منها إنما ال ،للدولة و التي هي ملكا  أرض المستثمرة الفلاحيةبحق الملكية على  الاعتراف
للمستثمر صاحب  الممنوح على هذه الأراضي كحق عيني عقاري الامتيازبحق  الاعتراف
 .الاستغلالفي عملية  و عدم التعرض له ،الامتياز

ا في للمحكمة العليعن الغرفة العقارية  4181011ر رقم قد صدر في هذا الموضوع قراو 
مستثمرة فلاحية جماعية على جزء من  اعتداءموضوعها  نها دعوى قضائية قضية  رفعت بشأ

قررت فيه المحكمة العليا نقض و إبطال القرار  .الأرض التابعة لمستثمرة فلاحية أخرى منبثقة
التابعة للمستثمرة  الأرضوجود اعتداء من المستثمرة الفلاحية الطاعنة على جزء من القاضي ب

لمنبثقة عنها دون التأكد من تنفيذ العقد الإداري المنشئ لها و تنصيبها على الوعاء العقاري ا
 الممنوح لها مع ضبط معالم الحدود نظرا لما يشوب هذا القرار من قصور في الأسباب.

 يأتي: جاء في حيثيات قرار المحكمة العليا ما
ز( الطاعنة  حية الجماعية )ع.ستثمرة الفلاأن الم الموضوع توصلوا إلى قضاةحيث أن 

الممنوحة للمستثمرة الفلاحية الجماعية المطعون ضدها  الأرضعلى جزء من   بالاعتداءت قام
ب( المنبثقة عنها و منحوها نتيجة لذلك التعويضات المحكوم بها مقابل محصول الزيتون  )ل.

أساسا  فيها الخبير تنداسذلك بناء على  خبرة أجريت في الميدان و  11/18و  15/11للموسمين 
ذا كانت المادة ائرة بني عزيز و دون التأكد مما إغلى مجرد عرض حال أعده المندوب الفلاحي لد

                                                           
ع.ز( ضد )ل.ب( ، قضية )44/01/4111، صادر بتاريخ 418101رقم  ، الغرفة العقارية، قرارالمحكمة العليا 1

 .010ص. ، 4118الجزائر،  ،0، جئيالقضا الاجتهاد
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قد روعيت حين إنشاء المستثمرة المطعون ضدها التي انبثقت عن  01-48رقم  نالقانو من  05
داري المنشئ لها ميدانيا من المستثمرة الأم )أي الطاعنة( و دون التأكد مما إذا تم تنفيذ العقد الإ

نوح لها مع ضبط طرف الهيئات المختصة بإعداد محضر تنصيب على الوعاء العقاري المم
بذلك فإن قضاة الموضوع بقضائهم ما فعلوا قد أشابوا قرارهم بالقصور في التسبيب ترتب و  المعالم،

 نقض.القانوني مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة لل الأساسعنه انعدام 
 من ق.إ.م. 481وحيث أن المصاريف تتحملها المطعون ضدها عملا بالمادة 

باسم المستثمرة  وفي هذه الحالة يمكن لرئيس المستثمرة الفلاحية رفع دعوى قضائية
باعتبار المستثمرة الفلاحية شركة  الامتيازحق  من أجل حماية  الفلاحية وليس باسم أعضائها،
دون حاجة لإدخال الدولة كطرف في النزاع  اضي  للدفاع عن حقوقهاأشخاص مدنية لها صفة التق
 .1باعتبارها مالكة لحق الرقبة

حيث ، القضاء العادي صاية هذا الحق تكون من اختصاالمنازعات الناجمة عن حمو 
مفاده  ،48/18/4114بتاريخ  444150صدر في هذا الشأن قرار عن المحكمة العليا تحت رقم

 الانتفاعالتقاضي للدفاع عن حقوقها في  الفلاحية شركات مدنية لها صفة ثمراتأن طالما أن المست
لا مجال تكون من اختصاص القضاء المدني و  فإن المنازعات الناجمة عن حماية هذا  الدائم

 .2من قانون الإجراءات المدنية8لتطبيق المادة 

في قضية ورثة  45/11/4114آخر صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 3كما يؤكد ذلك قرار
 ي:أتي حيث جاء فيه ما الدولة لولاية البويرة و من معها، أملاك) ن.ط( ضد مديرية 

                                                           
 .004زروقي ليلى و حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص.  1
مجلة  ) ر.ق(،ع(ضد-، قضية ) ب 48/18/4114اريخ ، صادر بت444150رقم  ، الغرفة العقارية، قرارالمحكمة العليا 2

 . 418، ص. 4118 الجزائر، ،0جة العقارية، القضائي للغرف الاجتهاد
، قضية : ورثة )ن.ط( ضد مديرية 45/11/4114، صادر بتاريخ180441رقم  ، الغرفة الرابعة، قرارلةمجلس الدو  3

 أملاك الدولة لولاية البويرة  و من معها. )غير منشور(.
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في هذا  المستأنفينن هذا النزاع المتعلق بواقعة التعدي حسب ما جاء في دفوع أ"....حيث ثابت 
يتعلق  النزاع أنما دام ون للقانون العام....و حيث أنه و يخص أشخاص طبيعية لا يخضع الجانب

يرى  بمسالة التعدي و مطالبة المستأنفين إخلاء القطعة محل النزاع من اختصاص القضاء العادي
 النوعي..." الاختصاصالمجلس الفصل بعدم 

 مع الغير الفلاحية ثانيا: الدعاوى الخاصة بعقود الشراكة المبرمة باسم المستثمرة

غذائي، نجد أن المشرع المن الأيق لتحق الإنتاجبهدف النهوض بالقطاع الفلاحي، وتطوير 
إلى الدعم الموجه للمستثمرات الفلاحية من طرف الدولة والقروض البنكية التي  وبالإضافةالجزائري 

يستفيد منها المستثمر صاحب الامتياز، فقد وفر آليات أخرى التمويل وجلب التكنولوجيا الحديثة 
 للمستثمرات الفلاحية. استغلاللتطوير شروط 

من القانون  40وفي هذا الإطار نصت المادة  لشراكة السبيل الأمثل لتحقيق ذلك.بر اوتعت
"يمكن للمستثمر الفلاحية إبرام عقد شرائه، تحت طائلة البطلان بموجب على أنه:  101-01رقم 

عقد رسمي مشهر، مع أشخاص طبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية أو معنويين خاضعين للقانون 
 ."ن جميع أصحاب الأسهم فيه من ذوي الجنسية الجزائريةويكوالجزائري، 

الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فإن  لاستغلالأما عن كيفيات الشراكة 
 ودستثمرين أصحاب الامتياز إبرام عقجازت للمأ 0412-01من المرسوم التنفيذي رقم  41المادة 

عقد يتم فيه تحديد هوية الأطراف ومساهمة كل منهم في شراكة سنوية أو متعددة السنوات، بموجب 
برنامج الاستثمار وكيفيات المشاركة في نتائج الاستغلال وتقاسم الأرباح وفي جميع الأحوال يجب 

 أن تتجاوز مدة الشراكة المدة المتبقية من عقد الامتياز.

                                                           
، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 10-01من القانون رقم  40أنظر المادة  1

 جع سابق.للدولة، مر 
الأراضي الفلاحية التابعة  لاستغلال، يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز 041من المرسوم التنفيذي رقم  41أنظر المادة  2

 للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق.
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نشأ نزاعات حول قد ت بين المستثمرة الفلاحية مع الغير، ففي إطار عقود الشراكة المبرمة
إلى غير ذلك من النزاعات  ،المشاركة في أشغال المستثمرة وتقاسم الأرباح أوالاستغلال طرق 

 .الاتفاقية  التي تربط طرفي عقد الشراكة الالتزامات الناتجة عن
التعاقدية بين المستثمرة الفلاحية  الالتزاماتففي هذه الحالات، إذا وقع نزاع يتعلق بتنفيذ 

، فإن القضاء العادي هو المختص بنظر الدعوى على اعتبار أن المتعاقد معها الآخر رف الطو 
 500بين الطرفين هو عقد مدني خاضع لأحكام القانون المدني وعملا بأحكام المادة  مالعقد المبر 

، فإن الاختصاص ينعقد للقسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين 1من ق. إ. م. إ
 لاحين أو مع الغير بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية.الف

 المطلب الثاني
 المنازعات الخاضعة للقضاء الإداري

التي  410عضوي و المادةم. إ، والتي تأخذ بالمعيار الق. إ. من 411عملا بأحكام المادة
فإن هذه الإدارية، ختصاص القضائي للمحاكم في تحديد قواعد الا تأخذ بالمعيار الموضوعي

أمام مجلس الدولة في جميع  للاستئنافالأخيرة تكون مختصة بالفصل في أول درجة بحكم قابل 
القضايا التي تكون فيها الدولة أو الولاية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا 

حية التابعة للأملاك المتعلقة باستغلال الأراضي الفلا تخضع المنازعات بناء على ذلك فيها.
 .القضاء الإداري لاختصاصالخاصة للدولة 

بينما تتحدد صفة  التمثيل القضائي للدولة في مثل هذه الدعاوى، على اعتبار أن الأراضي 
الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة تدخل في نطاق الأملاك الوطنية، في كل من  الوزير 

، عملا بأحكام كل حسب اختصاصه يس المجلس الشعبي البلديالمكلف بالمالية و الوالي و رئ
من هذا  01، حيث نصت المادة 2المعدل والمتمم 01-11من القانون رقم  045و  01المادتين 

                                                           
 ، يتضمن الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.11-14من القانون رقم  500أنظر المادة  1
القضاء الإداري في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق  تصاصاخبوجادي أعمر،  2

 .00، ص. 4101جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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" يتولى الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس للمجلس الشعبي البلدي تمثيل القانون على أنه: 
في هذا و  لأملاك الوطنية طبقا للقانون".اوى المتعلقة باالدولة والجماعات الإقليمية في الدع

 من هذا القانون 11"عملا بالمادة  من القانون ذاته على ما يلي: 045تنص المادة  ،المعنى
الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي كل واحد فيما يخصه يختص الوزير المكلف بالمالية و 

التشريع المعمول به بالمثول أمام القضاء مدعيا  فيوفقا للشروط و الأشكال المنصوص عليه 
 أحكامالوطنية الخاصة ما لم تكن هناك  للأملاكالتابعة  الأملاكو مدعى عليه فيما يخص 

 تشريعية خاصة،..."
منه تنص على أن  011، المتعلق بالولاية، نجد المادة 18-04وبالعودة إلى القانون رقم  

 .1الهيئات القضائية ثل الدولة أمامالوالي هو الذي يم
، المتعلق بالبلدية، والتي نصت على 012-00من القانون رقم  44بالإضافة إلى المادة  

أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو الذي يمثل البلدية أمام الهيئات القضائية في حالة النزاع 
بالمالية هو  أما بخصوص الأملاك التابعة للدولة، فإن الوزير المكلف ،حول أملاك البلدية

 040طبقا لأحكام المادة  ،المختص بتمثل الدولة أمام القضاء، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه
المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة للدولة ويمكن  8583-10من المرسوم التنفيذي رقم 

 أن يفوض هذا الأخير موظفي إدارة أملاك الدولة لتمثيله أمام القضاء .
للقضاء  الاختصاصن المنازعات التي يمكن أن تطرح على العدالة و يرجع فيها أما ع

 الممنوحة على الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، فنظرا لحداثة الامتيازالإداري في إطار عقود 
قانون المستثمرات  لىإبالرجوع أنه  قليلة؛ إلا الناشئة عنه الدعاوى فإن ،هذا النظامالاستغلال وفق 

                                                           
، صادر 04، يتعلق بالولاية، ج. ر. ج. ج عدد 4104مؤرخ في فيفري سنة  18-04قانون رقم من ال 011أنظر المادة  1

 .4104فيفري  41بتاريخ 
، 08، يتعلق بالبلدية، ج. ر. ج. ج عدد 4100جوان سنة  44مؤرخ في  01-00قانون رقم من ال 44أنظر المادة  2

 .4100جويلية  10صادر بتاريخ 
، يحدد شروط وكيفيات إدارة 0110نوفمبر سنة  40مؤرخ في  858-10تنفيذي رقم المرسوم من ال 040أنظر المادة  3

نوفمبر  48، صادر بتاريخ 11ابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، ج. ر. ج. ج عدد الأملاك الخاصة والعامة الت
0110. 
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 ينللمعيار  عدةتطبيقات  نجد 01-48المعروف في إطار العمل بأحكام القانون رقم  لاحيةالف
والتي  على منازعات المستثمرات الفلاحية المطروحة أمام القضاء الإداري،الموضوعي العضوي و 
من جهة  و بين الإدارة ،ية  جماعية كانت أو فردية من جهةأعضاء المستثمرات الفلاح تنشأ بين

الوعاء العقاري الممارس عليه  بملكية الأولى تتعلقنوعين من الدعاوى،  و التي نجد منها،1انيةث
ة أعمال يعدعاوى الرامية إلى مراقبة مدى شر الأما الثانية، فهي تخص  ؛)فرع أول(الامتيازحق 

 .)فرع ثاني(للامتيازالإدارة مانحة 
 الفرع الأول

 ممارس عليه حق الامتيازالمنازعات الخاصة بملكية الوعاء العقاري ال

 فإنها الخاصة للدولة تبقى للدولة، للأملاكأن ملكية الأراضي الفلاحية التابعة  على اعتبار
القاضي  اختصاصفي تحديد  التي تأخذ بالمعيار العضوي إ من ق.إ.م. 411وعملا بأحكام المادة

 مديرية أملاك الدولةي الوالي و لمنازعات المرفوعة بين الأفراد وبين الدولة ممثلة فاتخضع  الإداري
 بملكية الدولة لهذه الأراضي. الأمرعندما يتعلق  الإداري القضاء لاختصاص

في كل من المنازعات  الامتيازوتشمل المنازعات المتعلقة بملكية الوعاء العقاري محل 
كما )ثانيا(عامة ع الملكية من أجل المنفعة النز ، وتلك المتعلقة ب)أولا(خاصة بالتشكيك في الملكيةال

ها جامبسبب إدالفلاحية  الأراضيأمام القضاء الإداري قصد استرجاع  تكون الدولة مدعيةيمكن أن 
 .) ثالثا(القطاع العمراني ضمن

 الملكية أولا: الدعاوى الخاصة بالتشكيك في
ك الخاصة للدولة ملكية الأراضي التابعة للأملا تهدف إلى التشكيك فيقد تثور نزاعات 

أو أن الوعاء  الخاصة، هالغير أن المستثمرة الفلاحية قامت بالتعدي على أملاك ك عندما يدعيوذل
العقاري الذي منح للمستثمرة في إطار عقد الامتياز أو جزء منه يعد ملكا له بموجب عقد ملكية 

                                                           
في القانون، فرع  الماجستيرالقاضي الإداري في منازعات الملكية العقارية، مذكرة لنيل شهادة  اختصاصعلي،  زادي سيد 1

 .41، ص. 4108ة مولود معمري، تيزي وزو، قانون المنازعات الإدارية، كلية الحقوق و العلوم السياسة، جامع
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دعوى  حماية حق ملكيته وذلك عن طريقفي هذه الحالة برفع دعوى ل ، فيقوم المدعي1رسمي
ولا تنصب هذه  .2والتي تعد من أهم وسائل حماية حق الملكية التي أقرها القانون ،الملكية قاقاستح

إلا على الدعاوى العينية التي يطالب فيها المدعي بحق عيني آخر غير حق الملكية كحق  الأخيرة
ء في هذه الحالة يتعين على المدعي أن يوجه دعواه أمام القضاو ، 3الارتفاقأو حق  الانتفاع
ملاك الدولة طبقا للمادتين الولائي لأ لمختص ضد الوزير المكلف بالمالية ممثلا في المديرالإداري ا

وكذا المادة  4المعدل والمتمم المتضمن قانون الأملاك الوطنية 01-11من القانون رقم  045و 01
 المتضمن شروط إدارة 40/00/0110المؤرخ في  858-10من المرسوم التنفيذي رقم  040

 .5الأملاك الوطنية الخاصة والعامة التابعة لدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك

ير المكلف السالف الذكر يمكن للوز  858-10من المرسوم رقم  048وبموجب المادة 
ولذا  6تمثيل الوزير في الدعاوى القضائيةلدولة أحد موظفي إدارة أملاك ال فويضبالمالية القيام بت

يقوم بإصدار قرار يمنح من خلاله لمديري أملاك الدولة توكيلا عاما  بالماليةالمكلف  فإن الوزير
 .7أمام القضاء همن أجل تمثيل

                                                           
 .048حمدي باشا عمر و  زروقي ليلى، مرجع سابق، ص.  1
 .18كحال مصطفى، مرجع سابق، ص.  2
السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني: حق الملكية، الجزء الثامن، دار إحياء التراث العربي  3

 .514-510، ص.0111بيروت، 
 يتضمن قانون الأملاك الوطنية، مرجع سابق. ،01-11من قانون رقم 045و  01تينالماد ظرأن 4
، يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها 858-10المرسوم التنفيذي رقم  040أنظر المادة  5

 ويضبط كيفيات ذلك، مرجع سابق.
الدولة في جميع المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية باستثناء القطاع  يتم تمثيل الدولة من طرف مديرية أملاك 6

 العسكري، هذا وتمثل مديرية أملاك الدولة في المؤسسات ذات الاقتصاد المختلط.
 لمعلومات أكثر عن الموضوع، أنظر -

- AUBY Jean-Marie, BON Pierre, Droit administratif des biens, Domaine, Travaux publics expropriation 

pour cause d’utilité publique, 3eme édition, DALLOZ, Paris, 1995,  p. 173. 

على أنه"... و يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يكلف موظفي  858-10رقمخيرة من المرسوم أفقرة  048تنص المادة  7
 ى القضائية".إدارة الأملاك الوطنية، الذين يخولهم القانون بتمثيله في الدعاو 
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جمالا  اشخص بأن الأراضي الممنوحة للمستثمرة أو جزء منها ملك ادعاءفإنه في حالة  ،وا 
ممثلا في   فعليه رفع  دعوى قضائية ضد الوزير المكلف بالمالية ،تهاملكي شكك فيأنه يأي  ،له

عة متعلقة بملكية الدولة لأرض المستثمرة  ز لاك الدولة، على اعتبار أن المناالمدير الولائي لأم
على  44/18/01112الغرفة العقارية للمحكمة العليا في قرار لها بتاريخ و قد أكدت .1الفلاحية

ة المعنية رة الفلاحيضرورة إدخال الجهة المالكة في النزاع لتعلق الدعوى بملكية أراضي المستثم
الوزير المكلف بالمالية و الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي يتولوا تمثيل أن  على اعتبار

طبقا  الخاصة الوطنية الدولة والجماعات المحلية الإقليمية في الدعاوى القضائية المتعلقة بالأملاك
يمكن في و  مكلف بالمالية،الللوزير  ضد مديرية أملاك الدولة كونها ممثلة ترفع الدعوىو  ،للقانون

لا  هذه الحالة استدعاء المستثمرة الفلاحية المعنية، ولكن لا ترفع الدعوى ضد المستثمرة وحدها وا 
كانت غير مقبولة، وفي حالة لم ترفع أمام القضاء الإداري يجب التصريح بعدم الاختصاص 

 .3النوعي
 ل المنفعة العامةثانيا: الدعاوى المتعلقة بنزع الملكية من أج
لتي ترد كاستثناء القيود ا أهممومية" من أخطر و الع يعد مبدأ "نزع الملكية من أجل المنفعة

هذا النظام على قاعدة  إذ ينبني المشرع الجزائري هذا المبدأ، ولقد ساير، 4على حق الملكية
 تعويض عادل تتمثل في وجوب دفع، 0111من دستور 41أحكام المادة  ارية مهمة تضمنتهدستو 

. فنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، يعد إجراء تتخذه الهيئات العمومية 5منصف وقبلي للمتضرر
                                                           

، قضية:)ع.م( ضد )ج.م( و من  11/15/4118، صادر بتاريخ 011444رقم ، الغرفة العقارية، قرار المحكمة العليا 1
 . 011ص. ، 4101الجزائر،   ،، عدد خاص 0ج.المحكمة العليا،  معه، مجلة

، قضية:)ع س(ضد) م. ب.ع ( 0111أفريل 44، صادر بتاريخ 041105رقم ، الغرفة العقارية، قرار المحكمة العليا 2
 .080ص. ، 4111الجزائر، ، 0عدد ، المجلة القضائية 

 .88عامر سامية، مرجع سابق، ص. 3
، كلية القانون، جامعة الإمارات 55، عدد مجلة الشريعة والقانون، "فكرة المنفعة العمومية في نزع الملكية" براهيمي سهام،  4

 .001، ص. 4100، العربية المتحدة
مؤرخ في  804-11رقم  يالرئاسبموجب المرسوم  منشور، 0111ستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة د 5

 ومتمم بموجب: ، معدل0111ديسمبر  14، صادر بتاريخ 11، ج. ر. ج. ج عدد 0111ديسمبر  18
 أفريل. 08، صادر بتاريخ 45، ج. ر. ج.ج عدد 4114أفريل  01مؤرخ في  10–14قانون رقم  -
 .4114نوفمبر  01صادر بتاريخ  10، ج.ر.ج عدد 4114نوفمبر  05مؤرخ في  01–14قانون رقم  -
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يستلزم  إلا أن هذا الإجراء؛ باستخدام سلطاتها في الإكراه من أجل اكتساب أملاك عقارية خاصة
من أجل تحقيق هذا و  .1إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة ضرورة دفع تعويض مسبق لمالكها، مقابل

أوكل مهمة تقييم مبلغ التعريض ، و 2الوسائلرع الجزائري مجموعة من الآليات و سطر المش الهدف
 0415-10ومرسومه التنفيذي رقم  004-10ويعد القانون رقم ، 3لمصالح إدارة أملاك الدولة

 المنفعة العامة.ملكية من أجل المحدد لكيفيات تطبيق هذا القانون الإطار المنظم لعملية نزع ال
بحيث يمتد إلى جميع الأملاك العقارية على إطلاقها، سواء  إن  نطاق هذه العملية واسع،

إلا أن هذا الإجراء مقيد بشروط لابد من  ؛خاصة أم تابعة للخواص من الأفرادكانت أملاك وطنية 
-10من القانون رقم  4/0والمتمثلة في فشل الطرق الأخرى المخولة للإدارة بموجب المادة  توفرها،

، وأن تكون الغاية من هذا الإجراء تحقيق المنفعة العمومية أو 6في الحصول على العقارات 00
 .8هذه العقاراتكون مقابل دفع تعويض عادل ومنصف لمالك ، وأن ي7الصالح العام

 درقرار الإدارة العامة بنزع الملكية للمنفعة العمومية لا يص إضافة إلى هذه الشروط، فإن
من  0، منصوص عليها في المادة 9في هذا القانونلذلك  المقررة ه للإجراءات إلا بعد استنفاذ

 والتي تنص على أنه: 10القانون ذاته

                                                           
1
HOSTIOU René, « Expropriation et préemption en droit français », in Comby, Renard  V. (s/dir),  40 ans de 

politique foncière en France, Economica,  Paris, 1986, P. 68. 
مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في  لباشيش سهيلة، رقابة القاضي الإداري على إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، 2

 .  44،ص. 4114جامعة  بن يوسف بن خدة، الجزائر،  كلية الحقوق، الحقوق، فرع الدولة و المؤسسات العمومية،
سي، فيما يتعلق باختصاص قاضي نزع الملكية وحده في تقدير على خلاف ما هو منصوص عليه في التشريع الفرن 3

التعويض في حالة التراضي بين الأطراف، فإن الملاحظ في إطار القانون الجزائري، هو أن تقدير قيمة التعويض مهمة 
 الكامل.إدارية ، بحيث لا يتدخل القاضي لتقدير التعويض إلا في حالة المنازعة حول مقداره عن طريق دعوى القضاء 

 ، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مرجع سابق.00-10قانون رقم  4
، يحدد 00-10، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 0110جويلية سنة  48مؤرخ في  041-10مرسوم تنفيذي رقم  5

 .0110أوت  10، صادر بتاريخ 50ج عدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج. ر. ج. 
 ، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، مرجع سابق.00-10من القانون رقم  2/0أنظر المادة  6

7
PEISTER Gustave, Droit administratif des biens, 16

eme
 édition, DALLOZ, Paris, 2000,  p. 81. 

 .051 .سابق، ص بقار سلمى، مرجع 8
 يحياوي أعمر، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية، دار هومة للطباعة، النشر والتوزيع 9

 .011إلى  14، ص. 4118الجزائر،  
 سابق. ، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة،  مرجع00 –10من القانون رقم  0أنظر المادة  10
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" يخضع نزع ملكية عقارات أو حقوق عينية من اجل المنفعة العمومية لإجراء يشمل مسبقا ما 
 .1التصريح بالمنفعة العمومية -يأتي:

يف هوية المالكين و أصحاب و الحقوق العقارية المطلوب نزعها، و تعر  لاكللأمتحديد كامل  -
 الذين تنتزع منهم هذه الملكية الحقوق

 تقرير عن تقييم الأملاك و الحقوق المطلوب نزعها". -

بعد إصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية، تتخذ الإدارة نازعة الملكية عدة إجراءات تتوج  
 . الأخير للملكيةر قابلية التنازل عن الملكية و قرار النقل هما قراو بقرارين 

دعاوى قضائية، يرفعها المنزوع منه  موضوعيكون قرار نزع الملكية في كل الأحوال، و 
أو عن طريق الدعاوى  ،الرامية إلى استرجاع العقار المنزوع ىو ال الدعسواء من خلا ملكيته
يبسط رقابته على مدى  والذيام القاضي الإداري. أم 2عبالتعويض عن قيمة الملك المنزو  المتعلقة
من  41ة لتحرير قرار نزع الملكية و المنصوص عليها ضمن المادة ت المقرر حدى الحالاتوفر إ

بليغه كما يراقب أيضا مسألة الجهة المختصة بإصدار القرار و كذا مسألة ت ،003-10القانون رقم 
 .4فيدة من عملية النزعالجهة المستو إلى المعني بنزع ملكيته 

اوى المرفوعة الدع لقرارات الإدارة النازعة للملكية فيرقابة القاضي الإداري  إطاروفي 
 نجد أن ؛من طرف المتضرر من عملية النزع رامية لاسترجاع الملكيةتلك ال التي من بينهاو  أمامه

                                                           
يعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن إعلان التصريح بالمنفعة العمومية على مستوى البلدية كإشهار كافي يعتمد عليه لحساب  1

مواعيد الطعن القضائي، وأن التبليغ غير ضروري حتى في الحالات التي يكون فيها شخص واحد فقط معني بقرار نزع 
 ظر:الملكية. لمعلومات أكثر عن الموضوع، أن

- PHILIPPE Godfrin, Droit administratif des biens, Domaines, travaux, expropriation, 5
eme

 édition, ARMAND 

COLIN, paris, 5991, p. 366. 
بعوني خالد، منازعات نزع الملكية للمنفعة العمومية في النظام القانون الجزائري، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في  2

 .088، ص. 4100لعام، كلية الحقوق جامعة الجزائر، القانون ا
 ، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة،  مرجع سابق.00 –10من القانون رقم  0أنظر المادة  3
 .410بعوني خالد، مرجع سابق، ص.  4
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استرجاع العقار محل ببجواز المطالبة  05/18/4110له بتاريخ  في قرار قد قضى مجلس الدولة
 .1سنوات خمس لم ينفذ قرار النزع خلال أجلعلى اعتبار أن قرار النزع  نزع الملكية

نجد أن القانون الجديد  ،نزع الملكية للمنفعة العمومية إضافة إلى إمكانية الطعن في قرار
 لهاضرة المحليشمل كل القرارات  ،بهذه العمليةالمتعلقة  مجال الطعونمن قد وسع 00-10رقم 

تحضيرية إلى شروط شكلية ، إذ أخضع هذا القانون القرارات الالأخيروليس فقط قرار النزع 
فيمكن الطعن فيها بالإلغاء مستقلة في أي وقت  يجب احترامها تحت طائلة البطلان. ،وموضوعية

 .2يةكانت فيه العمل

رف القاضي الإداري حق الامتياز يتم نظره من طنزاع يتعلق بالتجريد من  فأي ،وبالتالي
في الدعاوى دولة ال ملاكأويتم توجيه الدعوى ضد وزير المالية الممثل من طرف موظفي إدارة 

 .3القضائية

 الفلاحية المدمجة ضمن القطاع العمراني الأراضيالدعاوى الخاصة باسترجاع  ثالثا:
من أجل  قد يحدث، وعلى غير المألوف؛ أن تكون الدولة مدعية أمام القضاء الإداري

الذي قد يكون  لها بحق أو بفرض إجراء قانوني على خصمها، للاعترافاستصدار قرارات قضائية 
 .4أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو إدارة أخرى أحد الأفراد

"يمكن الدولة على أنه : 0114من قانون المالية لسنة50وفي هذا الشأن، نصت المادة
المؤرخ في  10-18ية الممنوحة في إطار القانون رقماسترجاع الأراضي التابعة للأملاك الوطن

                                                           
.ع( ضد ولاية تيزي وزو، مجلة مجلس ، قضية ورثة :)ق05/18/4110، صادر بتاريخ 1444رقم  ، قرارمجلس الدولة 1

 . أشار إليه: 10، ص. 4110 الجزائر،  ،8الدولة، عدد 
 .144ص.   مرجع سابق،سايس جمال،  -
 لتوضيحات أكثر عن القرارات التحضيرية لنزع الملكية، أنظر:  2
 . 80ص.   ،4114، 4، عدد مجلة مجلس الدولة" دور القاضي الإداري في المنازعات العقارية، "بوصوف موسى، -
، يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة 858-10من المرسوم التنفيذي رقم  048أنظر المادة  3

 وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، مرجع سابق.
 .84زادي سيد علي، مرجع سابق، ص.  4
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إذا كانت هذه الأراضي مدمجة في قطاع عمراني بموجب أدوات التعمير   1018ديسمبر 1
 ."المصادق عليها طبقا للتشريع الساري المفعول، بعد الأخذ برأي المجلس الشعبي الولائي

بعة للأملاك الوطنية الممنوحة ن عملية إدماج الأراضي التاه المادة، فإتأسيسا على هذ
إلا إذا تمت بموجب قرار  ؛لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية

من المرسوم  1و5مستوفي لكافة الشروط المحددة في المادتين  ، و أن يكوناسترجاع ولائي
 . 0001-10التنفيذي رقم

جين في إطار ت المكرسة للفلاحين المنتمن هذا المنطلق، يظهر التراجع عن الضمانا 
،من خلال 11/14/0111المؤرخ في  51-11أحكام المرسوم التنفيذي رقم و  01-48القانون رقم 

الدائم بالطرق الإدارية على  الانتفاعتمكين الإدارة من استرجاع الأراضي الممنوحة بعنوان حق 
فما على المنتجين  بالتالي، . 2ظة العقاريةنها مكرسة بموجب عقود إدارية مشهرة بالمحافأالرغم من 

؛ إلا للقانون ةمخالفى فلاحية بكيفية أخر ال اتلمستثمر ا لأراضي استرجاعحالات  كل الفلاحين، في
المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن و تعويضهم عن الأضرار  المثول أمام القضاء قصد

 الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

عن مجلس الدولة، في قضية رفعت إليه  3 108104، صدر قرار تحت رقملشأنوفي هذا ا
 من )س.ع ( ضد البلدية و الولاية، جاء في حيثياته ما يأتي:

                                                           
، يحدد شروط و كيفيات استرجاع 4110تمبر سب01مؤرخ في  000-10من المرسوم التنفيذي رقم  1و5أنظر المادتين  1

سبتمبر  40، صادر بتاريخ 58الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في قطاع عمراني، ج. ر. ج .ج عدد
4110         . 

 .88زادي سيد علي، مرجع سابق، ص.  2
ضد البلدية و الولاية، مجلة مجلس  ع(، قضية: )س.48/11/4118، صادر بتاريخ 108104قرار مجلس الدولة رقم  3

 . أشار إليه:004، ص. 4111، الجزائر، 1عدد الدولة، 
 .0111سايس جمال، مرجع سابق، ص.  -
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المذكور أعلاه أن عملية  000-10من المرسوم التنفيذي رقم 5"... حيث انه وفقا للمادة 
يجب أن يشير إلى مبلغ  لاسترجاعايجب أن تتم قانونا بموجب قرار ولائي وأن قرار  الاسترجاع

 التعويض من جهة، و كذا الغرض الذي سوف تخصص له الأرض.

في غياب قرار الوالي المشهر و  حيث إلى حد الآن لم يتم إصدار قرار استرجاع الأرض
بالمحافظة العقارية و المتضمن استرجاع الأمكنة محل النزاع، فإن المستثمرة تعتبر مستغلة بصفة 

 لأمكنة، حيث أن إجراء الشهر هو الذي ينقل الملكية.قانونية ل

حيث أن من حق الدولة أن تمارس حقها لكن بشرط أن يتم ذلك وفقا للقوانين وفي قضية 
منه. وعليه، ما 5وخاصة المادة  000-10الحال تتم عملية الاسترجاع وفقا للمرسوم التنفيذي رقم
يتعين إلغاء القرار المستأنف، حيث أن طلب ذهب إليه قضاة المجلس يعد خرقا للقانون، مما 

هو الآخر مؤسس، مما يتعين 4118التعويض للمستأنف عن الحرمان من الاستغلال منذ
 .دينار ثلاثة مائة ألف دينار" 011.111الاستجابة له وخفض المبلغ المطلوب إلى 

لة الدو  لاسترجاع، فإنه يمكن تحقق ثلاث حالات 10-01أما في إطار القانون رقم
 41وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة الامتيازو ذلك عند نهاية مدة  لأراضيها الفلاحية،

من طرف اللجنة الولائية المختصة بدراسة ملفات  الامتيازفي حالة رفض منح  ،1هذات من القانون
عاد القانوني الدائم إلى امتياز في المي الانتفاعفي حالة عدم إيداع طلب تحويل حق  و كذا التحويل
 .2المحدد

  

                                                           
يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  10-01من القانون رقم  41أنظر المادة  1

 للدولة، مرجع سابق.
من المرجع نفسه.  1 و 4أنظر المادتين   2 
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 الفرع الثاني
 للامتيازمانحة  الإدارةالدعاوى الرامية لمراقبة مدى شرعية قرارات 

لخاصة للدولة من أجل الاستفادة من حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ا
من تاريخ  ءابتداشهر  04أجل  01-48ن المستفيدين في إطار قانون رقم جيمنحت الدولة للمنت
في الجريدة الرسمية من أجل إيداع ملفاتهم قصد تحويل حقهم في  10-01نشر القانون رقم 

 جال المحددةالآتخلف هؤلاء عن إيداع طلباتهم في يترتب على ، و 1امتيازإلى حق  الانتفاع
لال ، كما أنه، وفي إطار استغ)أولا(. ه الأراضيحق الامتياز على هذ منإقصائهم من الاستفادة 

المستثمر صاحب الامتياز لمستثمرته الفلاحية قد يرتكب لإحدى المخالفات المنصوص عليها في 
. )ثانيا(تها المنفردةللإدارة حق فسخ العقد بإرادا يخول، مما 10-01من القانون رقم  41المادة 

 ونمن ذات القان41الطرق المنصوص عليها في المادة  بإحدى الامتيازعقد  في حالة انتهاءو 
لوعاء العقاري الممارس عليه حق الامتياز والأملاك السطحية المتصلة ا استرجاع يخول للدولة حق

شيدها بإمكانياته قد  الامتيازكون المستثمر صاحب لحالة التي كانت عليها والتي قد يبها في ا
 .)ثالثا(وعادل منصف مما يستلزم منحه تعويض مسبق، ،الخاصة

كتسبة عن الإدارة مانحة الامتياز تمس بطريقة مباشرة بالحقوق الم كل هذه القرارات الصادرة
مما يجعلها محلا للطعن أمام الهيئات القضائية، يرفعها المستثمر  ،الامتيازللمستثمرين أصحاب 

أو التعويض عنها، أمام  والمطالبة بإلغائهاتها يعقصد مراقبة مدى شر  الفلاحي المتضرر منها
 ارية.الهيئات القضائية الإد

 أولا: المنازعات المتعلقة بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز
ين ، يسقط حق المستثمر 041-01من المرسوم التنفيذي رقم  11عملا بأحكام المادة 
عوا ملفاتهم المتعلقة بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز في دالفلاحين أو ورثتهم، إذا لم يو 

 انقضاءبعد  هذا القانون في الجريدة الرسمية. من تاريخ نشر ابتداء( شهرا 04أجل ثمانية عشر )

                                                           
يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  10-01من القانون رقم  01أنظر المادة  1

 للدولة، مرجع سابق.
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 -يثبته محضر قضائي -عذاربتوجيه إ هذا الأجل، يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
وبعد مرور ،للمستثمر الفلاحي أو ورثته في حالة الوفاة لإيداع ملفاتهم، وفي حالة عدم الاستجابة 

في حالة و مرة ثانية،  عذارهإبالأول، يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية  عذارالإمدة شهر عن 
الأول والثاني يعتبر ضمنيا المستثمرين الفلاحين أو ورثتهم في  عذارالإعدم الامتثال لمضمون 

 .1لباتهم متخلين عن حقوقهمدعوا طو حالة الوفاة الذين لم ي
بإسقاط حق  -ذا الأخير في المحافظة العقاريةيشهر ه -وعليه يصدر الوالي قرار إداري

في هذه الحالة تسترجع إدارة أملاك الدولة .و 2زأو ورثته في اكتساب حق الامتيا المستثمر الفلاحي
 .3بكل الطرق القانونية الأراضي الفلاحية وكذا الأملاك السطحية

مستثمر الفلاحي في هذا الإطار، وعند صدور قرار من طرف الوالي بإسقاط الحق، يمكن لل
 المتضرر من هذا القرار أن يرفع دعوى أمام قاضي المحكمة الإدارية لطلب إلغاء هذا القرار.

الدعوى  ر من أجل إلغاء القرار الإداري تلكوتعد دعوى الإلغاء التي يرفعها المتضر 
قرار القضائية التي ترفع أمام جهة القضاء الإداري للنظر في طلبات ذوي المصلحة بإلغاء ال

 .4الإداري لعدم مشروعيته
لغاء القرار الإداري قد يكون  الاختصاص، عيب الشكل والإجراءات عيب في  عيب ل إما ؛وا 

 تحقق واحد من هذه الأسباب فإن القاضيعيب تجاوز السلطة. وب و السبب ومخالفة القانون
 يقضي بعدم مشروعية القرار الإداري، مما يستوجب إلغائه. الإداري
تكون القرارات الإدارية صحيحة ومشروعة يجب أن  حتى ،الاختصاصعدم فبالنسبة لعيب       

صدر القرار الإداري عن هيئة أو عضو لا  إذا أما ؛ئات الإدارية التي تختص بهاتصدرها الهي
مما  ،الاختصاصنظرا للعيب الذي شابه في ركن  اغير مشروع ايكون قرار  إصدارهيملك سلطة 

                                                           
، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 10-01من القانون رقم  01نظر المادة أ 1

 ، مرجع سابق.للدولة
على الأراضي الفلاحية التابعة  الامتياز، يحدد كيفيات تطبيق حق 041-01من المرسوم التنفيذي رقم  1أنظر المادة  2

 للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق.
 من المرجع نفسه.01أنظر المادة  3
 .80أنظر لنقار بركاهم سمية، مرجع سابق، ص.  4
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بسبب  قرار برفض منح الامتياز كأن يصدر .1ةالإداريغاء أمام الهيئات القضائية يجعله محلا للإل
في هذه ف، في الميعاد القانوني من طرف مدير المصالح الفلاحية مثلا يلو التحعدم إيداع ملفات 

المتضمن رفض منح الامتياز  الإداريالحالة يرفع المستثمر صاحب الامتياز دعوى إلغاء القرار 
 لأخير يشوبه عيب عدم الاختصاص.لأن هذا ا

على ضرورة  نص عليه المشرعفهو كل شكل أو إجراء  ،والإجراءاتأما عيب الشكل 
لها سلطة  منحمالم يوجد نص صريح ي ار إداري،لقر ها إصدار  مراعاته من طرف الإدارة عند

راءات الإجو  الذي يخالف الأشكال الإداريفإن القرار  ،على ذلكوبناء  تقديرية في هذا المجال.
يجوز الطعن فيه بالإلغاء ما لم يكن مغطى بحالة من و بعيب الشكل،  المقررة قانونا يعتبر معيبا

ة الواجب أخذ شار ية لجميع أعضاء اللجنة الاستالحالات الاستثنائية، كما لو حصلت استحالة ماد
لابد أن يراعى في ف القرار الإداري المتضمن رفض الامتيازك ،2إداري معين رأيها قبل صدور قرار

لا كان محلا ،القانونية والإجراءاتإصداره الأشكال   لغاء.للإ وا 
ه في اكتساب حق الامتياز على الأراضي المتضمن إسقاط حق المستثمر أو رثتوالقرار 

بعيب الشكل والإجراءات، إذا لم تحترم  ا، قد يكون مشوب10-01الممنوحة له بموجب القانون رقم 
عذار المستثمر الفلاحي أو ورثته بوجوب إيداع ملفاتهم المتعلقة بتحويل إء المتضمن الإجرا الإدارة

، الأمر ا بعيب إجرائيمشوب الإسقاطقرار  بالتالي يعتبرفحق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، 
 .قضائياالذي يجعله قابلا للإلغاء 
لقرار الإداري، ويجعله فهو العيب الذي يصيب ركن الهدف من ا ،السلطةأما عيب تجاوز 

استعمال الإدارة  ، عندالمرجوة من القرار الإداريتحقق الانحراف عن الغاية يو  غير مشروع.
كالغاية التي ترمي لتحقيق  ،مصلحة غير مشروعة أو سلطتها في إصدار القرار لتحقيق غرض

بالسلطة  لانحرافاويعتبر عيب  .3يكون محلا للطعن بالإلغاء ،هدف مغاير للغرض المحدد قانونا

                                                           
1
 ZOUAÏMIA Rachid, ROUAULT Marie Christie, Droit administratif, Edition Berty, Alger,  2009, p. 258. 

 .88لنقار بركاهم سمية، مرجع سابق، ص.  2
 .85، ص. المرجع نفسه 3
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عيب داخلي يتصل بمصدر القرار، ولهذا تعد مسألة إثباته عملية صعبة مقارنة بالعيوب الأخرى 
 .1والتي تقع  على عاتق الطاعن بالإلغاء كقاعدة عامة

في حين يعتبر عيب مخالفة القانون أو عيب السبب "العيب الذي يصيب ركن المحل أو 
.إذ يجب أن 2وجه الإلغاء المتعلق بالمشروعية الداخلية للقرار" الموضوع في القرار الإداري. فهو

 ايكون القرار الإداري مستندا إلى سبب قانوني أو واقعي، يبرر إصداره. فيكون مشروعا، موجود
أما إذا كان السبب صوريا أو غير مشروع، فإن القرار الإداري  ؛3وقائما وقت صدور هذا القرار

 يكون عرضة للإلغاء.

 الامتياز عندما يقدم  برفض منحقرارا  فيها الوالي لوجود حالة أخرى، والتي يصدر افةبالإض
إلا أن ؛ الدائم إلى حق امتيازالمستثمر الفلاحي أو ورثته في حالة الوفاة طلب تحويل حق الانتفاع 

 الحالةي المنشأة لهذا الغرض فاتهم تتطلب دراسة من قبل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي، و ملف
بعد ف، 4...الخة في هذه الملفاتردالوا ال المعلومات غيرالوثائق أو استكم التي تستدعي التحقق من

في هذه الحالة و دراسة هذه الأخيرة من قبل هذه اللجنة قد يصدر الوالي قرارا برفض منح الامتياز، 
 لغاء هذا القرار.إ دقص قضائية  لمعني بالأمر رفع دعوى ليمكن 

عوى إلغاء القرار الإداري المتضمن رفض تحويل الانتفاع الدائم إلى امتياز ضد توجه د
إذ أنه بإمكانه أن يباشر الإجراءات القضائية في مجال منازعات أملاك الدولة وفقا لي، الوا

وعلى أساس هذه الصلاحيات   لنصوص خاصة والتي تتيح له إصدار قرارات فردية أو تنظيمية،

                                                           
 الماجستيرمذكرة لنيل شهادة  أمزيان كريمة، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص، 1

 .081ص.  4100قانونية تخصص قانون إداري و إدارة عامة ، كلية الحقوق، جامعة حاج الخضر، باتنة ، في العلوم ال
، جامعة أبي بكر مجلة التشريع و القضاء ،"الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية، أوجه الإلغاء"محمد الأمين كمال،  2

 blogspot.comhttp://boubidi...4104فيفري  44 تلمسان، الجزائر، ،بلقايد
 .08علي، مرجع سابق، ص. زادي سيد 3
 .41، ص. نفسهمرجع ال 4
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  1رعماله برفع دعوى الإلغاء أو التعويض من طرف الشخص المتضر يمكن مساءلته عن أ
 الانتفاعن عملية تحويل حق ألاحية إصدار مثل هذه القرارات بشمنحه ص 10-01والقانون رقم 

 .امتياز حق إلى
 و بناء على نص المادة ،أن اللجنة التي أصدرت القرار تابعة للولاية اعتبار وعلى ،كما أنه

فإن الوالي هو الممثل القانوني للولاية أمام  المتعلق بالولاية، 18-04رقم من القانون  011
 . المختصة الجهات القضائية

 الامتياز فسخ عقد قرارالطعن في ثانيا: 
للإدارة سلطة فسخ عقد الامتياز بإرادتها المنفردة، في حالة إخلال الجزائري  لمشرع اخول 

ي في استغلال الأراض مالهإه، كعقوبة لتقصيره أو عاقديةبالتزاماته التالمستثمر صاحب الامتياز 
ذو أهمية جتماعي الفلاحية لها دور اقتصادي واالأراضي  هذه خاصة أنأو حمايتها،  الفلاحية
 بلاد.لل الاقتصاديةتنمية الفي كبيرة 

وبناء على معاينة المحضر القضائي لكل المخالفات التي قام بها المستثمر صاحب 
يقوم الديوان الوطني للأراضي  ن أو بنود العقد أو دفتر الشروط،اء لأحكام القانو الامتياز سو 
، وفي حالة عدم الامتثال، من أجل الامتثال لأحكام القانون الفلاحي لمستثمرا عذارإبالفلاحية 

 ، يخطر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إدارة الأملاكللامتثالقضاء الأجل المبلغ قانونا نوبعد ا
 الوطنية من أجل فسخ عقد الامتياز بالطرق الإدارية.

اللجوء إلى القضاء في أجل شهرين  بالأمر وعليه يمكن للمستثمر صاحب الامتياز المعني
للطعن في هذا  2الديوان الوطني لأراضي الفلاحية من تاريخ تبليغ فسخ عقد الامتياز من قبل

وهذا طبقا  ،وزير الماليةالدولة ممثلا ل أملاكة ير توجه الدعوى ضد مدي ، وفي هذه الحالةالقرار

                                                           
في الحقوق، تخصص  الماجستيرمذكرة  مقدمة لنيل شهادة  ،الوالي في حماية الأملاك الوطنيةنور الدين يمينة، دور  1

 .005ص. ، 4104القانون العام، فرع الدولة و المؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 10-01من القانون رقم  44أنظر المادة  2

 للدولة، مرجع سابق.
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الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة  0111فبراير  41قرار الصادر بتاريخ الللمادة الأولى من 
إلى ما  إضافة، 1والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعوى المرفوعة أمام العدالة

، المتعلق بالأملاك الوطنية وكذا المادة 012-11نون رقم من القا 045، 1نصت عليه المواد 
 .8583-10من المرسوم التنفيذي رقم  040

من قانون  411تص بالنظر في هذه الدعاوى المحاكم الإدارية وذلك طبقا لنص المادة خوت
 الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.

 يةثالثا: المنازعات الخاصة بالتعويض عن الأملاك السطح
-01من القانون رقم  41لمدة، فإنه وحسب المادة الى اعتبار أن عقد الامتياز محدد ع

ما أن  ؛قضاء مدته دون تقديم طلب التجديدينتهي نهاية طبيعية عند انقد  104 بطلب  يقضينوا 
من المستثمر صاحب الامتياز قبل نهاية مدته القانونية، أو أنه يفسخ عند إخلال المستثمر 

 .التزاماتهتياز بأحد صاحب الام
والتي هي  ،وفي كل هذه الحالات فإن مآل الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية المتصلة بها

باعتبارها  الامتيازمحل الاستغلال عن طريق عقد الامتياز الاسترجاع من طرف الدولة مانحة 
فلاحية محل راضي. لكن وفي مقابل استرجاعها للأراضي المالكة لحق الرقبة على هذه الأ

 عادلا ومنصفا مسبقا، الاستغلال بالامتياز، تمنح هذه الأخيرة للمستثمر صاحب الامتياز تعويضا
منه كتعويض عن  %01من طرف إدارة أملاك الدولة مع طرح  التعويضيتم تقدير مبلغ هذا 

 .5في الاستغلالالأضرار  في حالة إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته 

                                                           
 .11بريك الزوبير، مرجع سابق، ص.  1
 ع سابق.، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، معدل ومتمم، مرج01-11قانون رقم من ال 045و  1أنظر المادتين  2
، يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة 858-10تنفيذي رقم المرسوم من ال 040أنظر المادة  3

 وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك مرجع سابق.
، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 10-01قانون رقم من ال 41أنظر المادة  4
 دولة، مرجع سابق.لل
على الأراضي الفلاحية التابعة  الامتياز، يحدد كيفيات تطبيق حق 041-01من المرسوم التنفيذي رقم  41أنظر المادة  5

 للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق.
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السنوية غير المدفوعة من طرف المستثمر صاحب الامتياز  ىه التعويضات الأتاو تشمل هذ
خلال مدة عقد الامتياز والرسوم والمصاريف الأخرى المستحقة عن الاستغلال طيلة مدة الامتياز 

التي تثقل عاتق المستثمرة الفلاحية والتي تؤثر سلبا  1بالإضافة إلى الامتيازات والرهون المحتملة
م ويكون مبلغ التعويض قابل للطعن أما تمرارية واستقرار باقي أعضائها في الاستغلال.على اس

 2الجهات القضائية المختصة.
الكثير من المنازعات في إطار المستثمرات  يعتبر التعويض من المسائل التي يثار بشأنها

ح لهم من طرف غالبا ما يرفض الملاك أو أصحاب الحقوق مقدار التعويض الممنو  إذ الفلاحية،
  نفيلجئو إدارة أملاك الدولة على اعتبار أنه لا يتناسب و القيمة الحقيقية للمال المستحق التعويض 

 للطعن فيه أمام القضاء.
 الامتيازوفي هذا الإطار، تنصب دعوى التعويض المرفوعة من طرف المستثمر صاحب 

 عند تحقق إحدى ،الامتيازحية محل نتيجة استرجاع الدولة للأراضي الفلا ،السطحية لأملاكاعلى 
 .10-01من القانون رقم 41الحالات الواردة في المادة

 السابق 10-01من القانون رقم  41ويقصد بالأملاك السطحية الواردة في مفهوم المادة 
الأغراس ومنشآت ، الفلاحية، ولاسيما منها المباني مجموع الأملاك الملحقة بالمستثمرة رالذك
 .3الري

عن الجهة القضائية المختصة في هذه الدعاوى، فإن النصوص القانونية المنظمة لحق  أما
من  41إذ نجد المادة  لم تحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في منازعات التعويض، الامتياز

 .4عبارة "الجهة القضائية المختصة" استعملت 10-01القانون رقم

                                                           
الخاصة  ، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك10-01من القانون رقم  48أنظر المادة  1

 للدولة، مرجع سابق.
 من المرجع نفسه. 41/0المادة  أنظر 2
 .نفسهمن المرجع  8أنظر المادة  3
 المرجع نفسه.من  41أنظر المادة  4
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ة إلى القواعد العامة الواردةوبالرجوع   نجد أن، 1في قانون الإجراءات المدنية والإداري
في مثل هذه الدعاوى يرجع للقضاء الإداري، على اعتبار أن أحد أطراف النزاع  الاختصاص

موضوع القرار  أن كما ،لةوالمتمثل في إدارة أملاك الدو شخص من أشخاص القانون العام 
دعاوى قضاء  أو القضاء الكامل دعاوى والذي يدخل ضمن بالتعويضتعلق ي المطلوب إلغائه

أنها الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها ويرفعها  و تعرف دعوى  التعويض على ،2الحقوق
ليات والإجراءات المقررة أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائية المختصة، وطبقا للشك

 .3يجة التصرفات القانونية للإدارةالماسة بالمركز القانوني للمدعي نت الأضرارقصد تغطية  قانونا،
على الأملاك السطحية المشيدة بإمكانياته  الامتيازوالتعويض المستحق للمستثمر صاحب 

من  41الواردة في المادةالحالات  حسب إنهاء العلاقة التعاقدية قد يتحقق إما بسبب الخاصة،
ر الفلاحي من حقه في تثمأو على أساس القانون في حالة تجريد المس ،10-01ون رقمالقان

بموجب أدوات  ضمن القطاع العمراني للامتيازبسبب إدماج الأراضي الفلاحية الممنوحة  الامتياز
 أو بسبب تخصيصها لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة. التعمير

الحق في التعويض للملاك نجد أن قانون التوجيه العقاري قد خول  وفي هذا الإطار،
المتعلق 04-40في إطار القانون رقم استصلاحها ترجع أراضيهم بسببالأصليين الذين لم تس

 .4فقدانها لطابعها الفلاحي بسببأو بحيازة الملكية العقارية الفلاحية 
أساسه القانوني في المادة  الامتيازالتعويض المستحق للمستثمر صاحب  أيضا كما يجد

ن نية من عمل الغير أومن شيء ن كل من نال عن حسوالتي تقضي ب 5ن القانون المدنيم 080
له منفعة ليس لها ما يبررها بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو 

بتاريخ  081081 تحت رقم وفي هذا الصدد قضى مجلس الدولة في قرار له الشيء.

                                                           
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.11-14قانون رقم  1
 .511، ص. 0141وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عوابدي عمار، دروس في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، دي 2
 . 18ص.  ،4110الجزائر،،ديوان المطبوعاتالجامعية الخامسة، الطبعة أحمد، المنازعات الإدارية، محيو 3
 .81لنقار بركاهم سمية، مرجع سابق، ص.  4
 ، يتضمن القانون المدني، مرجع سابق.54-85أمر رقم  5



 الامتيازالأمثل وتسوية النزاعات الناشئة عن عقد  الاستغلالالفصل الثاني      آليات تدخل الدولة لضمان 
 

 
162 

من  080مادة بإلزام المستفيد من الإثراء بتعويض قيمة ما أثرى به على أساس ال 45/10/0114
 .1ق.م.ج

كما صدر عن نفس الجهة بخصوص منازعات القضاء الكامل في مجال المستثمرات 
في إطار  الممنوحة الفلاحية الأراضيإدماج  مبدأكرس  ،04/18/4115الفلاحية قرار بتاريخ 

 لمستثمرعمراني في مقابل دفع تعويض لضمن القطاع ال 811-18رقم  01-48قانون رقم ال
 .2الفلاحي
صاحب الامتياز أو ورثته رفع  التعويض، على المستثمرمبلغ النزاع حول وفي حالة  ،هكذا     
 ذلك و  موجهة ضد المدير الولائي لأملاك الدولة، ،لمختصةالمحكمة الإدارية ا لدىوى قضائية دع

هذا على خلاف ما هو التعويض، و قيمة في أجل شهرين من تبليغ قرار فسخ العقد المتضمن 
حيث نجد أنه قد منح الطرف المتضرر من قرار الإدارة حق الطعن  ،في ق.إ.م.إ ص عليه منصو 

الفردي أو من تاريخ نشر  سري من تاريخ التبليغ الشخصي للقرارت أشهر 8القضائي في أجل مدته 
 .3م أمام الجهة الإدارية مصدرة القرارفي تقديم تظل حق المتضرر إلى إضافة القرار الجماعي،

ض قابلا للاستئناف أمام مجلس يو لمحكمة الإدارية بخصوص مبلغ التعالحكم الصادر من اويكون 
 .4الدولة

 
 
 

 

                                                           
 .44ق، ص. حمدي باشا عمر، مرجع ساب 1
 ولاية الطارف ضد )ق. ص( ومن معه ، قضية: والي18/4115/ 04، صادر بتاريخ 08410رقم  مجلس الدولة، قرار 2

 . أشار إليه:001، ص. 4115 الجزائر، ،8مجلة مجلس الدولة، عدد 
 .115، ص. مرجع سابق سايس جمال، -
 ت المدنية والإدارية، مرجع سابق.الإجراءا ، يتضمن قانون11-14قانون رقم المن  401 و 441تين أنظر الماد 3
 .نفسهمن المرجع  411أنظر المادة  4
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من أجل تفعيل الرقابة المفروضة على استغلال نخلص في نهاية هذا الفصل إلى أنه 
 في إطار نظام الامتيازالأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فلقد استحدث المشرع 

الفلاحية من جهة و حماية  الأراضيفي مجملها إلى الحفاظ على  هدف تة آليات رقابية عد
 المستثمر الفلاحي من جانب آخر.

تم وضع آليات جسدها قانون التوجيه  فمن أجل ضبط و توجيه استغلال العقار الفلاحي،
 الريفيةو  حيةالفلاحي من خلال ما تضمنه من أدوات سيما منها مخططات و برامج التنمية الفلا

من التفكك المستمر، فإن الدولة تشجع عمليات التجميع كآلية  الأراضيكذلك ، و حفاظا على هذه 
عة الميدانية إضافة على المتاب لتحسين شروط الاستغلال و الرفع من مردودية الإنتاج الفلاحي،

الآلية القانونية  ةالفلاحي للأراضيفي هذا الإطار، يمثل الديوان الوطني لظروف استغلالها. و 
في هذا  أيضاالفلاحية و الذي يخول  لأراضيهافي الرقابة على الاستغلال الأمثل  لتدخل الدولة

الفلاحية و بصفة  للأراضيالصدد سلطة الحلول محل المستثمر الفلاحي في الاستغلال المؤقت 
ولة في حالة رغبة إضافة لممارسته لحق الشفعة لصالح الد في حالات محددة قانونا، انتقالية

 .ي في التنازل عن حقه في الامتيازالمستثمر الفلاح
باعتباره العنصر الفعال في عملية  الامتيازحب حماية المستثمر صاخص فيما يأما         
وذلك من خلال حماية  حمايته، فقد تضمن قانون التوجيه الفلاحي آليات من شأنها الاستثمار

 ، وكذااعيةر ضمان المخاطر الز  وعقود الأمين الفلاحي  اكتتابية بفرض إلزام اج الفلاحيالإنت
إضافة التمويل   ،قطاع الفلاحيعن طريق دعم الدولة لل لتمويل مشاريعه الاستثمارية مصادرتوفير 

 .البنكي و التعاضدي للمستثمرات الفلاحية 
 يثيرها عقد الامتيازد قلتسوية المنازعات القضائية التي  تبر الرقابة القضائية كآليةهذا، وتع

الغير بمناسبة ن و بين المستثمري وأأنفسهم أو بينهم  الامتيازسواء بين المستثمرين أصحاب 
  .ستغلالالا
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تماشيا وهدف المحافظة على الأراضي الفلاحية  ،91-78محاولة لعلاج سلبيات القانون رقم 
 .الأراضيهذه معظم  لاستغلالكنمط حصري  الامتيازام ، تم تبني نظالتابعة للأملاك الخاصة للدولة

عليه يعول  ،التي أحاط بها المستثمرين الفلاحين الامتيازاتلجملة الحقوق و  روبالنظهذا النظام 
لحكومية السياسات ا من التجاوزات الناتجة عنالفلاحية  كثيرا في إيجاد حل لإشكالية حماية الأراضي

تشريعي يضبط حقوق و واجبات ضمن إطار  لمجموعة من الأهداف لهذا سطر الفاشلة المتوالية عليها،
 ، تسمح باستغلال أمثلبصفة دقيقة و واضحة الامتيازالدولة مانحة و  ،الامتيازصاحب  المستثمرن كل م

 10-91فجاء القانون رقم  .من الهيئات المعنية في إطار نظام رقابة صارم ذلكو  للأراضي الفلاحية،
التجربة  الاعتبار، أخذا بعين الاجتماعيةوحتى  الاقتصاديةبالإصلاحات الضرورية من الناحية القانونية 

 : إذ يرمي هذا القانون إلى ،السابقة بخصوص أسلوب استغلال المستثمرات الفلاحية
، سنة قابلة للتجديد 01لمدة  امتيازالدائم إلى  الانتفاع تحويل حقب الاستغلالرفع القيود في 

مرونة أكثر للمستثمر الفلاحي في الاستغلال بتمكينه من حرية و إضافة إلى أن هذا القانون أعطى 
، إضافة لتكريس حقه  النزاعات الداخلية للمستثمرة الفلاحية الجماعية الاستثمار الفردي بهدف القضاء على

 ستثمارا كآلية لتحقيق إبرام عقود شراكة، ، كما أنه يشجع علىفي التجديد أو الفسخ المسبق لعقد الامتياز
يجاد مصادر تمويل أخرى لعصرنة المستثمرات الفلاحية، أمام صعوبة  فلاحي ذو الجدوى الاقتصادية، وا 

 للتسديد. حصولها على القروض البنكية والتي تتطلب توفير ضمانات قوية
في تحويل حقه إلى  الدائم الراغب الانتفاعفي المستفيد من حق  10-91القانون رقم  شترطي

إقصاء ب إلى حد ما ، مما يسمح91-78بمفهوم أحكام القانون رقم  بالتزاماته قد وفىأن يكون  امتياز
هير العقار يعد كوسيلة لتط ت الفلاحية، وهو مالأراضي المستثمراالفلاحي المستفيدين الذين غيروا الطابع 
ياز في هذا القانون المسؤولية الفردية للمستثمر صاحب الامت،  كما أقر الفلاحي من الفلاحين المزيفين

 الاستغلال باعتبار أن عقد الامتياز يحرر باسم كل مستثمر على حدى.  حالات الإخلال بالتزامات
 بالتزامات إخلالا لمدة سنتين متتاليتين ،السنوية عدم دفع الأتاوى هذا القانون يعتبر كما
مما يعد كوسيلة لإلزام المستثمر الفلاحي على  ،الامتيازيترتب عليه الفسخ الإداري لعقد  ،الاستغلال
كمقابل لحق  نويةالس ي الفلاحية قصد تأمينه لأقساط الأتاوىالفعلي والمستديم الأراض الاستغلال

سمح يمن أجل تقوية ضمانات تسديد القروض الفلاحية للمستثمر صاحب الامتياز، الاستغلال، كما أنه 
 حق الامتياز باعتباره حقا عينيا عقاريا.بتوقيع رهن على  10-91القانون رقم
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سطحية المتوفرة التابعة والأملاك ال الفلاحية الأراضي على الامتياز لمنح حشالتر  إطار في هذا،
أحسن استثمار يسمح بتوفير  ميقدالمشروع الذي  الانتقاءفي عملية  الاعتباربعين  ، فإنه يؤخذللدولة

من مردودية وكلها عوامل من شأنها الرفع  وخلق مناصب شغلوعصرنه وسائل الإنتاج رؤوس أموال 
 امف الذاتي الغذائي و تصدير الفائض، ءالاكتفاجودة، مما يحقق الإنتاج الفلاحي من حيث الكمية وال

 دليل على أهمية تنويع موارد البلاد من العملة الصعبة.الأزمة البترولية الحالية إلا 
م هذا القانون إلى على الأراضي الفلاحية من التشتت، تسعى الدولة من خلال أحكا احفاظ كذلك، و   

التي اكتسبها  تخصيص الأراضيو تدعيمها من خلال تمكين د.و.أ.ف من  تجميعالتشجيع سياسة 
من شأنه و هذا ما في حالة التنازل عن الامتياز، قصد توسيع مجال هذه السياسة  بطريق الشفعة
 . البنية الهيكلية للمستثمرات الفلاحيةالحفاظ على 

تم إعادة تفعيل فقد  الفلاحية، للأراضيمثل أ استغلالقصد ضمان رقابة فعالة و  إلى جانب ذلك، و      
عملية تحويل صلاحيات  مستجدة  و ذات أولوية في مراقبة  يلهخو بت ديوان الوطني للأراضي الفلاحية،ال

تعتري  ص وثغراتائنقه تبقى هناك عدة إلا أن .الاستغلالالدائم إلى امتياز و كذا ظروف  الانتفاعحق 
  : يأتي والتي من جملتها ما، أحكام هذا القانون

 نالفلاحي ينسنة قابلة للتجديد يعتبر إجحافا في حق المستثمر  01ب  الامتياز أن تحديد مدة       
دائم على الأراضي  انتفاع، الذي ملكهم حق 91-78المستفيدين من أحكام القانون رقم منهم خاصة 

للحقوق المكتسبة على هذه و إهدارا  عدم رجعية القوانيناستثناء على مبدأ  الفلاحية التابعة للدولة،
الذي يشجع على استنزاف مواردها بكل الطرق بدلا من  الأمر، الأراضي، مما يفقد ثقة الفلاح في الأرض

 الاستغلال العقلاني و المستدام لهذه الأراضي. الحرص على 
على البنية الهيكلية  اتؤثر سلبقد يخلق مشاكل عملية  ،الفردي الاستغلالن تشجيع أكما       

على استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة  بالتاليو  من التشتت، تعان طالماالفلاحية التي ات للمستثمر 
كما يطرح حق الخروج من  ،يقلل من مردودية إنتاجهاللمستثمرات ذات المساحات الصغيرة، مما بالنسبة 

 .لأرض فلاحية تجزئةلثلاثة أعضاء عند كل  ىالأدنالحد  احترامالشيوع إشكالا بخصوص ضرورة 
واحد أو عدد معين مع ضمن مستثمرة فلاحية جماعية، إبرام عقود شراكة  ن اللجوء إلىكذلك فإ        

ويكون  همبين الانسجامقد يؤدي إلى تفاقم مشكل عدم  ،دون أن ينال موافقة باقي الأعضاء من أعضائها
 سيما بخصوص المطالبة بالأرباح الناتجة عن الشراكة.لا، سببا في إثارة نزاعات
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إشكالات  ،الامتيازلأحد ذوي حقوق المستثمر صاحب  الامتيازتنازل عن حق التطرح عملية        
والأخطر من ذلك  الموروثة إليهم. الحصةبخصوص انتقال ، بعد وفاة هذا الأخير، مع باقي الورثة عملية

ته نضمتا ميكون فلاحا على غرار أن  الامتيازأن المشرع لم يشترط في الشخص المتنازل له عن حق 
 .، مما يجعل الأراضي الفلاحية محلا للمضاربة بها والتجاوزات الخطيرة عليها91-78القانون رقم أحكام 
قد يكون سببا في  بحيث أنه للتوريث، الامتيازطرحه قابلية حق الإشكال الذي ت ذلك إلى يضاف       
 الفلاحية لأراضي المستثمراتخلية والعشوائية إلى القسمة الدا الورثة يؤدي في الغالببين نزاعات إثارة 

يرفض فيها الورثة تعيين ممثل لهم للتكفل بحقوق وأعباء مما يعرضها للتشتت، خاصة في الحالات التي 
في استغلالها إلى  اضطرابامورثهم في المستثمرة الفلاحية، أي لا يقبلون بالحصة الموروثة مما يحدث 

عادة منحها  إذا كانت الحصة على  أكثر جديد. وقد تتأزم الأوضاعمن  للاستغلالحين تسوية وضعيتها وا 
 الشيوع، إذ كثيرا ما يقابل الشريك الجديد بالرفض من طرف باقي الشركاء.

، يترتب عنه فسخ بالالتزامتأجير الأراضي الفلاحية من الباطن إخلالا  10-91القانون رقم  عتبري      
لمدة  ن عدم دفع الأتاوى، كما أيصعب إثباتها من الناحية العملية هذه  المسألة  إلا أن ؛الامتيازعقد 

إلا أن ذلك قد يفتح  ؛الامتيازعقد الإداري لفسخ الجزاء ب يترتب عليه بالالتزاملالا سنتين متتاليتين يعد إخ
في تطبيق أحكام هذا القانون، بأن يلتزم بتسديدها  الامتيازأمام تحايل بعض المستثمرين أصحاب  المجال

عدم دفع  ..." كما يلي:منه  91. فمن الأحرى  إعادة صياغة المادة سنة ويتهرب منها في السنة الموالية
  ."سواء كانت متتالية أو متقطعة الاستغلالبعد سنتين متتاليتين من  الأتاوى
عن الاستغلال، فإن إسناد هذه الصلاحية إلى لناشئة هذا، و في إطار الفصل في المنازعات ا      

الممنوحة للمستثمر الفلاحي قصد حماية حقه في  الإدارة مانحة الامتياز نفسها أمر ينقص من الضمانات
الامتياز فإن المشرع لعقد له بإمكانية الطعن القضائي في قرار الفسخ الإداري  الاعترافالامتياز، ورغم 

في قيد هذا الحق بمدة شهرين فقط من تاريخ تبليغ القرار، و هي مدة قصيرة مقارنة بما هو معمول به 
 . ق.إ.م.إ
تحقيق الأهداف  في من هذا المنطلق، تبقى فعالية نظام الامتياز الفلاحي محدودة و قاصرة        

ئي، و هذا الغذا الأمنالمتمثلة في المحافظة على الأراضي الفلاحية و تحقيق ، و المسطرة وفق هذا النظام
طغيان الزحف العمراني عليها  تتكرر على الأراضي الفلاحية والتي لازالت  الاعتداءاتبالنظر إلى 
المستدام و الأمثل لها، مما انعكس بالتالي سلبا على مردودية  ستغلاللااب الإخلالات الأخرىناهيك عن 
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القطاع الفلاحي الذي يظل قاصرا في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد بدليل أن آخر التقارير الدولية حول 
ى صنفت الجزائر في مرتبة متأخرة من حيث تحقيقها للأمن الغذائي سواء على المستو  قد الأمن الغذائي

التبعية  ندما تكون درجةمما يجعل الأمن الغذائي في الجزائر غير مضمون، خاصة ع ،العربي أو العالمي
من  الدفع للخارج قد تزداد خطورة  في المستقبل القريب بفعل تقلص مصادر التيفي هذا المجال خطيرة، و 

 .العملة الصعبة في الوقت الذي تتدهور فيه أسعار البترول
ما يمليه ب الامتياز، قد تساهم في تحقيق هدف المشرع من خلال نظام نقترح بعض التدابير  ،لهذا        

بما يسمح بالرفع  ،حية وضمان حسن استغلالهاحماية الأراضي الفلاقصد  من شروط ويقدمه من امتيازات
 و ذلك من خلال: من مردودية الإنتاج الفلاحي،

ة العقار الفلاحي من إعادة صياغة القوانين المنظمة للقطاع الفلاحي بدقة ووضوح قصد حماي -      
من الثغرات القانونية، مع  أمام أطماع بعض الفلاحين الذين يحاولون الاستفادة المجالالتلاعبات لغلق 
لتجسيد الميداني الفلاحي وا للامتيازالمنظمة  ق الفعلي لأحكام النصوصعلى التطبيضرورة الحرص 

 .لالتزاماتهموالتي تمكنهم من التطبيق الفعلي  الامتيازللحقوق الممنوحة المستثمرين أصحاب 
المستمر الذي ها تفككمكافحة و  ميع الأراضي الفلاحية،الإسراع إلى إصدار التشريع المنظم لعملية تج -
 .استغلالهاحسن  أمامعائقا قف ي
بإزالة  الأراضي الفلاحية استغلالعلى امتهان النشاط الفلاحي وتوعيتهم أكثر بضرورة  تشجيع الشباب -

 .للفلاح و النشاط الفلاحي الاحتقارنظرة 
وذلك عبر وسائل الإعلام المكتوبة، السمعية  على الإرشاد الفلاحي في تحسين الإنتاج، الاعتماد -

 .ودعم نشاطها المنظمات المهنية للفلاحينعلى إنشاء تشجيع المن خلال والمرئية وكذا 
من خبراته في  والاستفادةالفلاحي، بقبول المستثمر الأجنبي  الاستثماردعم الشراكة في  على  العمل -

 وق الوطنية على المنافسة الدولية.تطوير أساليب الفلاحة الجزائرية، مما يسمح بانفتاح الس
ون القروض بفوائد بعض الفلاحين لا يتقبل أن باعتبار ئدشجيع منح القروض الفلاحية بدون فوات -

 الفلاحي  م الدولة القطاععالية، والعمل على زيادة دع ، خاصة أن نسب تسديدهاباعتبارها قروضا ربوية
زيادة دعم التقنيات  اتخذتها مؤخرا بخصوصخاصة الحرص على التنفيذ الصارم للإجراءات التي 

المكننة الزراعية، و تدعيم تقنيات السقي  العصرية لمضاعفة الإنتاج الفلاحي، سيما في مجال تطوير
 المهم في الاقتصاد الوطني كحل بديلالعصرية، بما يسمح بإعادة الاعتبار للنشاط الفلاحي و دوره 
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أزمة تدني أسعار البترول و تقليص فاتورة الاستيراد التي تكلف الجزائر سنويا أموالا   ومستعجل لمواجهة
  طائلة خاصة وأنها بحاجة إلى موارد أخرى لضمان أمنها الغذائي خارج العائدات النفطية.

مع  الحيوانينتجات الفلاحية بشقيها النباتي و مختلف الم سيع تدخلاته ليشملدعم التأمين الفلاحي و تو  -
الامتياز، باعتباره وسيلة لدرء المخاطر ضرورة نشر الثقافة التأمينية لدى الفلاحين المستثمرين أصحاب 

 .الزراعية
عرضة  الفلاحية الأراضي حتى لا تبقى إتمام عملية مسح الأراضي،وجوب تدخل الدولة من أجل  -

 .المتكررة عليها الاعتداءاتو حمايتها من لزحف الإسمنت
لما له من أهمية في حل  ،تشديد الرقابة على استغلال العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة -

أزمة الغذاء التي تعاني منه بلادنا في الوقت الذي تستخدمه الدول القوية كسلاح أخضر تهدد به الشعوب 
 .اقتصادياالضعيفة 
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 هومة للدولة و الجماعات المحلية، دار جيز في الأموال الخاصة التابعة، الو عمرأ يحياوي -11
 .8002 ،لجزائرا

لنشر والتوزيع  للطباعة، ا ار هومة، د، التنظيمات الفلاحية في الجزائرمعطي الله علي -11
 .2005الجزائر

 .8002الجزائر،الجامعيةديوان المطبوعات الخامسة، الطبعة ، المنازعات الإدارية،أحمد محيو -11
 .6991، الشفعة علما و عملا ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر،  سعد إبراهيم نبيل -11



 قائمة المراجع
 

 

172 

، ي، الطبعة الثانيةالجزائري في القضاء العقاري، الجزء الثان الاجتهاد، جمال سايس -14
 .8062الجزائر،  ،منشورات كليك

 د الإدارية، دار الكتب القانونيةالأسس العامة للعقو  ،عبد المنعم خليفة عبد العزيز-15
 .8002 ،مصر ،الإسكندرية

 إلىالملك الخاص  تأميممقترحات تسويتها : من العقار الفلاحي و  أزمة ،الجيلالي عجة-16
 .8002، الجزائر، التوزيعالعام ، دار الخلدونية للنشر و  المال خوصصة

 .                  6929الجزائر،  ،ديوان المطبوعات الجامعية ، دروس في القانوني الإداري،عمار عوابدي-17
صة االنصوص التشريعية و التنظيمية الخ -او تطبيق انص –العقار الفلاحي ، نبيل صقر -18

 .8002 ،الجزائر بالعقار الفلاحي ، دار الهدى 
بعة الثانية، دار هومة التنظيمي للوقف في الجزائر، الطالقانوني و  الإطار، خالد رامول -19

 . 8000وزريعة الجزائر 
 . 8002، هومة، الجزائرلتوجيه العقاري، دار لم القانوني الجزائري ظا، النعينسماإ شامة -11
 بعة الثانية، دار هومة ، شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري، الطخلفوني مجيد -11

 . 8066 ،الجزائر
-II:الرسائل و المذكرات الجامعية 

 الرسائل: -أ
يل درجة دكتوراه دولة في ، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة  لنبوجادي أعمر -1

 . 8066لود معمري،  تيزي وزو، و كلية الحقوق، جامعة م القانون
لنيل م القانون الجزائري، رسالة ، منازعات نزع الملكية للمنفعة العمومية في النظابعوني خالد -1

 .8066درجة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق جامعة الجزائر، 
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كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  الوطنية الخاصة   رقية بن يوسف، بن -1
اه دولة في ، رسالة لنيل درجة دكتور 6921ديسمبر  82المؤرخ في  69-21طبقا للقانون رقم 

 .6999جامعة الجزائر،  ، كلية الحقوق القانون
لنيل  رسالة  تطوره،ئر و آثاره على الإصلاحات في القطاع الزراعي في الجزا ،زبيري رابح -4

 .6991 جامعة الجزائر، ،الاقتصاديةمعهد العلوم  ،الاقتصاديةدرجة دكتوراه دولة في العلوم 
، إشكالية العقار الفلاحي و تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر، رسالة لنيل درجة حوشين كمال-5

 و علوم التسيير، جامعة الجزائر الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصاديةدكتوراه دولة في العلوم 
8001. 

سياسي لأهم العوامل المؤثرة على قيمة الناتج المحلي الفلاحي  اقتصادي، تحليل عماري زهير-6
 الاقتصاديةلنيل درجة دكتوراه دولة في العلوم  رسالة(، 6920/8009الجزائري خلال الفترة )

علوم العلوم التجارية و  ، الاقتصاديةكلية العلوم  ،الاقتصاديةتطبيقي، قسم العلوم  اقتصادتخصص 
 .8062جامعة محمد خيضر، بسكرة، ، التسيير

لنيل  الفلاحي العمومي بالجزائر، رسالةثر التوجه نحو خوصصة القطاع أ ،شعباني إسماعيل -7
  .6991، ، جامعة الجزائرقتصاد ، معهد العلوم الاقتصاديةدرجة دكتوراه دولة في الا

 المذكرات : -ب
 دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص ،أمزيان كريمة-1

كلية  في العلوم القانونية، تخصص قانون إداري و إدارة عامة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير
 .8066باتنة،، جامعة حاج لخضر الحقوق و العلوم السياسية،

الاعتماد الإيجاري في التنمية الفلاحية ، مذكرة  لنيل شهادة الماجستير في ، دور بيدي مدني -1
 علوم التسييررة أعمال، كلية العلوم الاقتصادية و قسم علوم التسيير، فرع إدا ،العلوم الاقتصادية

 .8009،جامعة الجزائر
لماجيستر في ، القطاع الفلاحي الحكومي و المشاكل المالية، مذكرة لنيل شهادة ابودلال علي-1

 .8000العلوم الاقتصادية، فرع تسيير، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 
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، محاولة تقييم أثر الإصلاحات الجديدة على القطاع الفلاحي الجزائري: بوعزيز عبد الرزاق - 4
لماجيستير في العلوم ، مذكرة لنيل شهادة ا8002-8000دراسة المخطط الوطني للتنمية الفلاحية 

، جامعة الاقتصادي، فرع التحليل الاقتصاديةعلوم التسيير، قسم العلوم و الاقتصادية 
 . 8002الجزائر

، أنظمة استغلال العقار الفلاحي في الجزائر، مذكرة  لنيل شهادة  الماجيستر في بوعافية رضا -5
 . 8009اج لخضر، باتنة ،  القانون، تخصص القانون العقاري،  كلية الحقوق ، جامعة الح

(: دراسة حالة 8000-6990، التمويل البنكي للقطاع الفلاحي في الجزائر)بن سمية دلال -6
 الاقتصاديةبنك الفلاحة و التنمية الريفية لولاية بسكرة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم 

 ، جامعة محمد خيضرالاقتصاد، قسم الاقتصاديةتخصص نقود و تمويل، كلية الحقوق و العلوم 
 .8002بسكرة، 

د من المستثمرات الفلاحية، مذكرة  لنيل يالقانونية لحق المستف ، الطبيعةبوصبيعات سوسن -8
 . 8001 ،جامعة قسنطينة ،الماجيستر في القانون، كلية الحقوق شهادة 

لماجيستر في ا ، منازعات العقار الفلاحي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادةبوشريط حسناء -9
كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد  ، تخصص قانون أعمال القانون قسم الحقوق

 .8009 ،بسكرة ،خيضر
مذكرة  حيةفي المجال الفلاحي: حالة المستثمرة الفلا للاستثمارام القانوني ظ، النبقار سلمى -11

 . 8002، رجامعة الجزائ ن، كلية الحقوق ،الماجيستر في القانو  مقدمة لنيل شهادة 
مذكرة لنيل شهادة  الفلاحي في ظل التعديلات، الامتيازالنظام القانوني لعقد  ،بريك الزوبير-11

 .  8062، جامعة الجزائر، فرع القانون العقاري، كلية الحقوق، الماجيستير في القانون
مذكرة  لنيل شهادة  ،الامتيازصة عن طريق ، استغلال الأملاك الوطنية الخاجبوري أحمد -11

 . 8066جامعة البليدة،  ،تخصص القانون العقاري،  كلية الحقوق الماجيستر في القانون
السياسات الفلاحية في الجزائر و الإصلاحات الطارئة عليها: دراسة حالة  ،جرمولي مليكة-11

ولاية البويرة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، قسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية، فرع 
 .8002التنظيمات السياسية و الإدارية، كلية العلوم السياسية و الإعلام، جامعة الجزائر، 
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مذكرة لنيل شهادة  الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، الأراضي استغلال ،جروني خالد -14
 .8068جامعة الجزائر،  ،كلية الحقوق  فرع قانون عقاري، الماجيستير في القانون،

، حق الشفعة للدولة و الجماعات المحلية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل هيوني زهية-15
 . 8002يدة ، الحقوق، جامعة سعد دحلب ، البل الخاص، كليةشهادة الماجيستير في القانون 

القاضي الإداري في منازعات  الملكية العقارية ، مذكرة لنيل  اختصاص ،زادي سيد علي -16
 كلية الحقوق و العلوم السياسية شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون المنازعات الإدارية ، 

 .8062جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
في العلوم  ، نظام الملكية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستيرزبيري رابح - 17

 ، جامعة الجزائرالاقتصاديةلعلوم ، كلية ااقتصاد، قسم علوم الاقتصاد و التسيير، فرع الاقتصادية
8000 . 

، السياسات الزراعية و آفاق تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة خزار بلال-18
كلية العلوم  ،الاقتصاديةتنمية، قسم العلوم الاقتصاد ، تخصص الاقتصاديةالماجيستير في العلوم 

 .8062، التجارية و علوم التسيير، جامعة حاج لخضر، باتنة، الاقتصادية
للصحة في التصرفات المدنية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل ، الشكلية زواوي محمود-19

 .6921كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  شهادة الماجيستر في القانون،
مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في  مسؤولية الدولة في الكوارث الطبيعية، ،زغلامي نعيمة-11

 .8001 جامعة الجزائر، كلية الحقوق، المالية،و الإدارة 
الماجيستير في مذكرة لنيل شهادة  ر،إشكالية العقار الفلاحي في الجزائ ،الأزهرحاشي معمر  -11

جامعة  والتجارية وعلوم التسيير الاقتصاديةكلية العلوم  ،الاقتصاديةقسم العلوم  الاقتصاديالتحليل 
 .8066الجزائر، 

-8000في تمويل القطاع الفلاحي الجزائري  الإنمائية، دور السياسة حمدي باشا وليد-11
الماجيستير في ، مذكرة لنيل شهادة BADR: دراسة حالة بنك الفلاحة و التنمية الريفية 8062
 الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصاديةالتنمية، قسم العلوم  اقتصادتخصص  الاقتصاديةالعلوم 

 .8062جامعة حاج لخضر، باتنة،  رالتجارية و علوم التسيي
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 ة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، عقد الامتياز الوارد على الأراضي الفلاحيكحال مصطفى-11
جامعة  في الحقوق، فرع القانون العقاري،  كلية الحقوق، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير

 . 8062الجزائر
 :( في ولاية قسنطينة8002-8000)تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاح ، ي سلطانةكتف-14

كلية علوم  قسم التهيئة العمرانية، ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في التهيئة العمرانيةنتائج، تقييم و 
 .8001، قسنطينة منتوري،، جامعةرافيا والتهيئة العمرانية، الجغالأرض 

مذكرة لنيل  القاضي الإداري على إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة،، رقابة لباشيش سهيلة-15
ة بن يوسف جامع كلية الحقوق، المؤسسات العمومية،اجيستير في الحقوق، فرع الدولة و شهادة الم
 .8002 ،الجزائر ،بن خدة

مقدمة لنيل ، الإطار القانوني للمستثمرات الفلاحية في التشريع الجزائري، مذكرة لكحل مخلوف-16
 . 8009العلوم السياسية، جامعة جيجل، ادة الماجيستر في القانون الخاص، كلية الحقوق و شه
الفلاحية التابعة للأملاك  الأراضيالمنازعات العقارية المطروحة على  ،ر بركاهم سميةالنق-17

 الحقوق ليةك مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الحقوق، الوطنية في مجال الملكية و التسيير،
 .8006البليدة،  ،سعد دحلب جامعة

 ع للدولة في الجزائر، مذكرة، الرقابة الإدارية على استغلال العقار الفلاحي التابسحتوت نادية-18
سوق نية و الإدارية، المركز الجامعي لفي القانون، معهد العلوم القانو  الماجيستيرلنيل شهادة 

 . 8002أهراس، 
التنمية عدم السداد: حالة بنك الفلاحة و  القروض البنكية الفلاحية و مشكلة، منية خليفة-19

 الاقتصاديةلعلوم ، كلية االاقتصادية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم BADRالريفية 
 . 8008جامعة الجزائر،  علوم التسييرو 

اجيستر في الم ، مذكرة  لنيل شهادة  02 – 60، عقد الامتياز وفقا لقانون رقم عامر سامية-20
 .8066القانون، كلية الحقوق  جامعة البليدة، 

، سياسة التنمية الفلاحية في الجزائر: دراسة حالة بمخطط الوطني للتنمية عياش خديجة-11
 وم السياسية و العلاقات الدولية مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في العل  8001- 8000الفلاحية 



 قائمة المراجع
 

 

177 

جامعة  علوم السياسية، تخصص التنظيم السياسي و الإداري، كلية العلوم السياسية و الإعلامقسم ال
 .8066 ،الجزائر

مذكرة  ديون الفلاحين على التنمية الفلاحية في الجزائر، حمس انعكاسات ،عزالدين سمير -11
قسم العلوم الاقتصادية ،تخصص تحليل اقتصادي ، كلية الحقوق ،جامعة لنيل شهادة الماجستير 

 .8068 ،الجزائر
-90قانون التوجيه العقاري رقم الفلاحية في ظل الأراضي"واجب استثمار" ملكية  ،فقير فايزة-11
 .8002  جامعة الجزائر ،كلية الحقوقمسؤولية، عقود و  مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، 82
الوارد على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  للامتياز، النظام القانوني وليد صوكو -14

عبد  جامعة كلية الحقوق و العلوم السياسية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الحقوق، للدولة،
 . 8062الرحمان ميرة،  بجاية، 

مذكرة لنيل  التشريع الجزائري،دراسة تحليلية للقرض الفلاحي في  ،شريف زهار قوسم أمال -15
 .8002جامعة الجزائر،  كلية الحقوق ، شهادة الماجيستير في عقود و مسؤولية،

ظل قانون المستثمرات الفلاحية، مذكرة لنيل شهادة ، حق الانتفاع الدائم في  إسلامشريفي  -16
 .8001الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، قانون في ال الماجستير

ظل التحولات  ، آثار المديونية على القطاع الزراعي و آفاق التنمية فيمحمد غردي-17
 الاقتصاديفرع التحليل  ،الاقتصاديةالماجيستير في العلوم مذكرة لنيل شهادة  ،الراهنة الاقتصادية

 .8008و علوم التسيير، جامعة الجزائر،  الاقتصاديةلعلوم ا كلية
- IIIو المداخلات المقالات: 

 الاتــــالمق -أ
 8عدد ،  مجلة الباحث متطلبات الإصلاح''و ، '' القطاع الفلاحي بين الواقع باشي أحمد -1

 .662-602، ص. ص. 8002كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية ، جامعة ورقلة، 
 8، عدد مجلة مجلس الدولة، "دور القاضي الإداري في المنازعات العقارية"، بوصوف موسى-1

 . 22-81ص. ص.  ،8008
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جراءات إسقاط حق الانتفاع الدائم في قانون المستثمرات رقية بن يوسفبن -1 ، "شروط وا 
، ص. 8000، الجزائر،8، عدد السياسيةو  الاقتصادية المجلة الجزائرية للعلوم القانونية،، "الفلاحية

 .28-2 .ص
الجماعية في ظل القانون عة القانونية للمستثمرة الفلاحية الطبي، "______________-4
ص.  ، ص.8002الجزء الأول، الجزائر،  مجلة الاجتهاد القضائي  للغرفة العقارية، ،"69-21رقم
12-11. 
 22عدد ، مجلة الشريعة والقانون، "فكرة المنفعة العمومية في نزع الملكية"، براهيمي سهام -5

 . 291-222، ص. ص. 8062جامعة الإمارات العربية المتحدة،  ،كلية القانون
مجلة الباحث ، "هالإضرار بعدم ل العقار الفلاحي و تدخل الدولة لضمان استغلا" ،ـ دغيش أحمد6

ـ 90، ص.ص. 8062العلوم السياسية، جامعة بشار، ، كلية الحقوق و عدد ،للدراسات الأكاديمية
602. 

مجلة العلوم ''حدود و فعالية دعم الدولة في السياسة الزراعية الجزائرية ''،  ،زبيري رابح-7
 .62-6، ص. ص. 8002 ،جامعة بسكرة ، الإنسانية

 ، كلية الحقوق 9، عدد  مجلة الباحث، '' الأمن الغذائي في الوطن العربي''، مبروكي الطاهر-8
 .808-692، ص. ص.  8001جامعة ورقلة ،  ،العلوم الاقتصادية و 
مجلة التشريع  ،"الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية، أوجه الإلغاء"، محمد الأمين كمال -9

منشورة على الموقع ، 8068 فيفري 82 جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، والقضاء
 .blogspot.comhttp://boubidiالإلكتروني: 

السياسات الزراعية في الجزائر وسيلة لتحقيق الأمن "، و نزعي الطيب هاشمي الطيب-11
وعلوم  الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية مجلة  العلوم، 22المجلد التاسع، عدد  "الغذائي

 .28-6، ص. ص .8062التسيير، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، 
 الاقتصاديةالمجلة الجزائرية للعلوم ، "السياسات الزراعية في الجزائر"، ساكر محمد العربي-11
 .، ص. ص8006لجزائر، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة ا، 6، عدد29الجزء ، السياسيةو 

22-91. 

http://boubidi.blogspot.com/
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مجلة ، "معالجة تصويرية لمفهوم الأمن الغذائي و أبعاده"، سلطانية بلقاسم و عرعور مليكة-11
 ، جامعة محمد خيضرالاجتماعقسم علم ،2، عددالاجتماعيةكلية الآداب والعلوم الإنسانية و 

 .69-6، ص. ص. 8009، بسكرة
 "المتضمن التوجيه العقاري 82-90حق الشفعة في إطار القانون رقم "، عبد الرزاق زوينة-11
ص.  ،6999، سنة 8، عدد  21الجزء ، "الاقتصادية و السياسيةمجلة الجزائرية للعلوم القانونية، ال

 .622-621 .ص
أبحاث  "أهم الخيارات الممكنة لتطويرهتنظيم العقار الفلاحي الجزائري و إشكالية "، عماري زهير-14

 . 622-621، ص. ص. 8062، جامعة سطيف، الجزائر، 62، عدد  اقتصادية و إدارية
مجلة العلوم الاقتصادية ، "إشكالية الأمن الغذائي المستدام في الجزائر: واقع و آفاق"، غراب رزيقة -62

 .16-29 .، ص.ص 8062 جامعة سطيف، الجزائر، ،62، عدد و التسيير و العلوم التجارية
 المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسية ،"سقوط حق الشفعة"، فيلالي علي-16

 .696-622ص.ص.  6999العلوم الإدارية، جامعة الجزائر، ، كلية الحقوق و 8رقم -21الجزء
 حويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز في مجال استغلال العقار الفلاحيت" ،طيب قبايلي-17
لسياسية، جامعة عبد الرحمان كلية الحقوق و العلوم ا، 8، عدد ث القانونيحالمجلة الأكاديمية للب''

 . 12 – 22 .ص. ص ،8062بجاية  ،ميرة
 المداخلات: -ب
، أعمال "السياسات الاقتصادية وحتمية الأداء المجيز في القطاع الفلاحي"، رجراج محمد -6

المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات، كلية الحقوق والعلوم 
-861، ص. ص. 8002مارس  9 -2الاقتصادية، قسم علوم التسيير، جامعة ورقلة، يومي 

888. 
ترشيد استغلال العقار الفلاحي ودوره في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن "، رزقي ليندة-1

، أعمال الملتقى الدولي التاسع "8062-8006الغذائي في الجزائر من خلال البرامج التنموية 
الدولية  الاقتصاديةالأمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغيرات والتحديات  استدامةحول 
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 82-82التجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف يومي ، كلية العلوم الاقتصادية 
 .68-8، ص. ص. 8062نوفمبر 

رهان الأمن الغذائي لكسب  كاستراتيجيةسياسة التجديد الفلاحي و الريفي "، عمراني سفيان -1
الأمن الغذائي في الوطن العربي  استدامةأعمال الملتقى الدولي التاسع حول  ،"المستدام في الجزائر

صادية والتجارية وعلوم التسيير الدولية، كلية العلوم الاقت الاقتصاديةفي ضوء المتغيرات والتحديات 
 .80-6ص. ص.  ،8062نوفمبر  82-82جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف يومي 

IV- :النصوص القانونية 
 :الدساتير –أ 
-11بموجب الأمر رقم منشور  ،6911ة الديمقراطية الشعبية لسنة دستور الجمهورية الجزائري-1

معدل 6911نوفمبر  82صادر بتاريخ  ،92، ج. ر. ج. ج عدد 6911نوفمبر  88مؤرخ في  91
 بموجب:ومتمم 

ج. ر. ج.  يتضمن التعديل الدستوري، ،6919جويلية سنة  01مؤرخ في  01-19قانون رقم  -
 .6919جويلية  60، صادر بتاريخ 82ج عدد 

ج.ر.ج.ج عدد يتضمن التعديل الدستوري،  ،6920جانفي  68في مؤرخ  06-20قانون رقم  -
 .6920جانفي  62، صادر بتاريخ 02
نشر التعديل الدستوري الموافق ب يتعلق ،6922نوفمبر  02مؤرخ في  882-22م مرسوم رق -

 .   6922نوفمبر  02، صادر بتاريخ 22ج.ر.ج.ج عدد ، 6922نوفمبر  2عليه في استفتاء 
بموجب الموسوم الرئاسي  منشور ،6991الشعبية لسنة الديمقراطيةدستور الجمهورية الجزائرية  -1

ديسمير  02في  ، صادر11ج.ج عدد ، ج. ر.691ديسمبر 01مؤرخ في  222 –91رقم 
 :بموجب متمممعدل و  6991

ج. ر. ج.ج عدد  يتضمن التعديل الدستوري، ،8008أفريل  60مؤرخ في  02–08قانون رقم  -
 .أفريل 62، صادر بتاريخ 82
 12ج.ر.ج عدد  يتضمن التعديل الدستوري، ،8002نوفمبر  62مؤرخ في  69–02قانون رقم  -

 .8002نوفمبر  61صادر بتاريخ 
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 التشريعية:  النصوص -ب
 تعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة، ي6912ديسمبر  20مؤرخ في  122 –12أمر رقم  -1

 )ملغى(. 6919فيفري  62، صادر بتاريخ 62د ج.رج.ج عد
  91الثورة الزراعية، ج.ر.ج.ج عدد ، يتضمن6916نوفمبر 02مؤرخ في  12 –16رقم  أمر 3-

 )ملغى(.  6916فيفري  20صادر بتاريخ 
 12يتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج عدد  ،6912سبتمبر  81مؤرخ في  22-12م رق أمر4- 

 .، معدل و متمم6912سبتمبر  20صادر بتاريخ 
. يتضمن مسح الأراضي العام وتأسيس السجل 6912نوفمبر 68مؤرخ في  12–12أمر رقم -5

 .6912نوفمبر  62، صادر بتاريخ 98العقاري، ج.ر.ج.ج عدد 
 82ج.ر.ج.ج. عدد  ، يتضمن قانون الأسرة،6922جويلية  9مؤرخ في  66-22رقم قانون -6
فيفري  81مؤرخ في  08-02قم متمم بموجب الأمر ر و  معدل، 6922جوان  68ادر بتاريخ ص

 .8002فيفري  81، صادر بتاريخ 62د ج.ر.ج.ج عد ،8002
 النباتية، ج. ر. ج. جماية الصحة ، يتعلق بح6921أوت  06، مؤرخ في 61-21قانون رقم -7

 . 6921أوت 06، صادر بتاريخ 28عدد 
،يتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية 6921ديسمبر  01مؤرخ في  69 –21قانون رقم  -8

 09صادر بتاريخ  20تجين وواجباتهم، ج. ر.ج.ج عدد التابعة لأملاك الوطنية وتحديد حقوق المن
 .)ملغى(6921ديسمبر 

ج.ر.ج.ج 6922، يتضمن قانون المالية لسنة 6921ديسمبر  82مؤرخ في 80-21قانون رقم-9
 .      6921ديسمبر 82،صادر بتاريخ 22عدد
، 6929يتضمن قانون المالية لسنة ، 6922سمبر دي 26مؤرخ في  22-22 قانون رقم-10

 .6922ديسمبر  26تاريخ ب، صادر 22ج.ر.ج.ج عدد 
ن التوجيه العقاري، ر.ج.ج عدد ، يتضم6990نوفمبر  62مؤرخ في  82 – 90قانون رقم  -11
 82مؤرخ في  81 – 92ومتمم بموجب الأمر رقم  ، معدل6990نوفمبر  62صادر بتاريخ  29

 .6992سبتمبر  81، صادر بتاريخ 22، ج.ر.ج.ج عدد 6992سبتمبر 
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ج.ج تهيئة و التعمير، ج.ر.، يتعلق بال6990ديسمبر  06مؤرخ في  89 – 90قانون رقم  -12
مؤرخ  02 – 02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 6990ديسمبر  08صادر بتاريخ  28عدد 
 .8002أوت  62،صادر بتاريخ 26، ج.ر.ج.ج عدد8002أوت  62في 
، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، 6990ديسمبر  06مؤرخ في  20-90رقم  قانون -13

 – 02القانون رقم ب ، معدل ومتمم بموج6990ديسمبر  08، صادر بتاريخ 28عدد  ج.ر.ج.ج
 .8002أوت  02، صادر بتاريخ 22،ج.ر.ج.ج عدد8002جويلية  80مؤرخ في  62
، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل 6996أفريل  81مؤرخ  66-96 قانون رقم -14

 .6996ماي  02بتاريخ صادر  ،86المنفعة العامة، ج.ر.ج.ج عدد 
 62تعلق بالتأمينات، ج.ر.ج.ج عدد ، ي6992جانفي  82مؤرخ في  01 -92أمر رقم  -15

 80مؤرخ في  02 – 01، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 6992مارس  02تاريخ بصادر 
، معدل ومتمم بموجب الأمر 8001مارس  68، صادر بتاريخ 62عدد  ج.ر.ج.ج، 8001فيفري 
، ج.ر.ج.ج 8060، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8060أوت  81مؤرخ في  06-60رقم 
 62مؤرخ في 66-66رقم القانون  ، معدل ومتمم بموجب8060أوت  89، صادر بتاريخ 29عدد

، صادر بتاريخ 29، ج.ر.ج.ج عدد8066، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8066جويلية
يتضمن ، 8062ديسمبر 20مؤرخ في  02-62رقم قانون ، معدل ومتمم بموجب ال8060أوت 89

 .  8062ديسمبر  26، صادر بتاريخ 12ج.ر.ج.ج عدد ،8062قانون المالية لسنة 
 6992يتضمن قانون المالية لسنة  ، 6991ديسمبر  26مؤرخ في  08 – 91قانون رقم  -16

 .6991ديسمبر 26، صادر بتاريخ 29ج.ر.ج.ج عدد 
على  الامتياز، يحدد شروط وكيفيات منح 8002سبتمبر  6مؤرخ في  02-02أمر رقم  -17

الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، ج.ر.ج.ج عدد الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و 
جويلية  62مؤرخ في  66 – 66، معدل بالقانون رقم 8002سبتمبر  02، صادر بتاريخ 29

 80، صادر بتاريخ 20، ج.ر.ج.ج عدد 8066ة ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسن8066
، يتضمن 8068ديسمبر 81مؤرخ في  68-68 ، معدل ومتمم بموجب القانون رقم8066جويلية 

 . 8068ديسمبر  20، صادر بتاريخ 18، ج.ر.ج.ج عدد 8062قانون المالية لسنة 
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المدنية يتضمن قانون الإجراءات ، 8002فيفري  82مؤرخ في  09 – 02قانون رقم  -18
 .8002أفريل  82، صادر بتاريخ 86الإدارية ج.ر.ج.ج عدد و 

، ج.ر.ج.ج عدد الفلاحيالتوجيه ، يتضمن 8002أوت  2مؤرخ في  61-02 قانون رقم -19
 .8002أوت  60بتاريخ صادر  21
، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي 8060أوت  60مؤرخ في  02-60رقم قانون -20

 .8060أوت  62، صادر بتاريخ 21التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج.ر.ج.ج عدد  الفلاحية
 21يتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج عدد  ،8066جوان  88مؤرخ في  60 -66قانون رقم  -21

 .8066جويلية  02صادر بتاريخ 
 68لق بالولاية، ج.ر.ج.ج عدد ، يتع8068فيفري  86مؤرخ في  01- 68قانون رقم  -22

 .8068فيفري  89تاريخ صادر ب
 : ةالتنظيميالنصوص  -ج
التنمية ، يتضمن إنشاء بنك الفلاحة و  6928مارس  62مؤرخ في 601-28سي رقم ئامرسوم ر -1

 .6928مارس  61، صادر بتاريخ  66عدد  ج.ر.ج.ج الريفية و قانونه الأساسي،
مؤرخ  69-21رقم من القانون  89، يحدد كيفيات تطبيق المادة 26-29مرسوم تنفيذي رقم -1

يتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الوطنية وتحديد  6921ديسمبر  01في 
، ج.ر.ج.ج عدد 6921ديسمبر  9صادر بتاريخ  20حقوق المنتجين وواجباتهم، ج. ر.ج.ج عدد 

 .6929أفريل  69يخ ، صادر بتار 61
، يتضمن تنظيم صندوق الضمان ضد 6990ماي  81مؤرخ في  622-90مرسوم تنفيذي رقم -1

 .             6990ماي  20، صادر بتاريخ 88ج.ر.ج.ج. عدد الكوارث الفلاحية و عمله،
من  82، يحدد كيفيات تطبيق المادة 6990فيفري  01مؤرخ في  26-90مرسوم تنفيذي رقم -4

،  يضبط كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية 6921ديسمبر  02مؤرخ في  69-21القانون رقم 
، صادر 1ج. ر. ج .ج عدد  التابعة للأملاك الخاصة للدولة و يحدد حقوق المنتجين و واجباتهم،

 .6990فيفري   01بتاريخ 
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الأملاك  حدد شروط إدارة، ي6996نوفمبر   82مؤرخ  222- 96رقم  التنفيذيمرسوم  -5
، صادر بتاريخ  10العامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ج.ر.ج.ج عدد الخاصة و 

 .6996نوفمبر 82
طبيق القانون رقم ت، يحدد كيفيات 6992جويلية   81مؤرخ  621- 92رقم  التنفيذيمرسوم  -6

، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل 6996 أفريل 81المؤرخ في  66- 96
 .6992وت أ 26المنفعة العمومية، ج.رج.ج عدد 

، يحدد القانون الأساسي النموذجي  6992أفريل  06مؤرخ في  91-92مرسوم تنفيذي رقم -7
 69ج.ر.ج.ج عدد بينها،التنظيمية  فيما ط الروابط القانونية و لصناديق التعاضدية الفلاحية و يضب

 .6992أفريل سنة  68صادر بتاريخ 
، يحدد شروط ضمان الأخطار 6992ديسمبر   09مؤرخ  261- 92رقم  التنفيذيمرسوم  -8

 . 6992ديسمبر 60، صادر بتاريخ 11الزراعية وكيفياته، ج.ر.ج.ج عدد 
نشاء الديوان الوطني إ، يضمن 6991نوفمبر  82مؤرخ  21- 91ي رقم ذمرسوم التنفي -9

وجب ، معدل ومتمم بم6991نوفمبر  82، صادر بتاريخ  62عدد  للأراضي الفلاحية، ج.ر.ج.ج
، صادر بتاريخ 16ج.ر.ج.ج عدد ،8009أكتوبر  88مؤرخ في  229-09المرسوم التنفيذي رقم 

 .8009أكتوبر 82
، يحدد كيفيات منح حق امتياز 6991ديسمبر   62مؤرخ  222- 91ي رقم ذتنفيمرسوم  -11

احات الاستصلاحية وأعبائه قطع أرضية من  الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة في المس
دل ومتمم بموجب المرسوم ، مع6991ديسمبر 61، صادر بتاريخ  22عدد  ج.ر.ج.ج، وشروطه

 82، صادر بتاريخ 22ج.ر.ج.ج عدد ، 6992بر منوف 82، مؤرخ في 218-92رقم  يذالتنفي
 .6992نوفمبر

، الذي يضبط تشكيلة التهيئة الخاصة 6991 62مؤرخ في  222- 91مرسوم تنفيذي رقم  -11
 61، صادر بتاريخ 22وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية، ج.ر.ج.ج عدد 

 .6991ديسمبر
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الأراضي  تجزئةدد شروط ، يح6991ديسمبر  80مؤرخ في  290- 91مرسوم تنفيذي رقم  -11
 . 6991ديسمبر  86، صادر بتاريخ 22ج.ر.ج.ج عدد ، الفلاحية

كيفيات استرجاع ، يحدد شروط و 8002سبتمبر -61في  مؤرخ 262-02تنفيذي رقم مرسوم -11
، 21ج. ر. ج .ج عدد في قطاع عمراني،الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة 

 .8002سبتمبر  86صادر بتاريخ 
، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز 8009ماي  08مؤرخ في  628-09مرسوم تنفيذي رقم -14

ج.ر.ج.ج  ،شاريع استثماريةم زلا نجاعلى الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة 
 . 8009ماي  01صادر بتاريخ  ،81عدد 
يات تطبيق حق ، يحدد كيف8060ديسمبر  82مؤرخ في  281-60مرسوم تنفيذي رقم  -15

صادر ،19الخاصة للدولة، ج.ر.ج.ج عدد  الأراضي الفلاحية التابعة للأملاكالامتياز لاستغلال 
 .8060ديسمبر  89بتاريخ 

، يحدد كيفيات استغلال الأراضي 8060جانفي  60مؤرخ في  01-66مرسوم تنفيذي رقم -16
 الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات و المؤسسات العمومية،

 .8066جانفي  68، صادر بتاريخ 08ج.ر.ج.ج عدد
، يتضمن إلغاء تصنيف قطع 8066 جويلية 09مؤرخ في  821-66مرسوم تنفيذي رقم  -17

أراضي فلاحية وتخصيصها لإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات،  ج.ر.ج.ج. عدد 
 .  8066جويلية   62، صادر بتاريخ 29
، يحدد المناطق ذات الإمكانيات 8068مارس  69مؤرخ في  682-68مرسوم تنفيذي رقم  -18

أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي  ىتاو أساب الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لح
 .8068مارس  82، صادر بتاريخ 61للأملاك الخاصة للدولة، ج.ر.ج.ج عدد  الفلاحية التابعة
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 ملخص
كان آخرها حق ، للاستغلالأنماطا عديدة الخاصة للدولة  للأملاكالتابع  عرف القطاع الفلاحي

   الاستغلالعدم نجاعة أنظمة ونظرا ل ،هإلا أن؛91-78الدائم المعروف في إطار القانون رقم الانتفاع
من  الكثير بروزعلى الذي شجع  رقابة الدولةو غياب الفلاحية  للأراضيأمام إهمال المستغلين -هذه-

 الأراضيأسلوب استغلال هذه الممارسات غير الشرعية عليها،كان لابد من إعادة النظر في 
سنة قابلة 04 لمدة هذه الأراضي بصفة مؤقتة لاستغلالكنمط حصري  الامتيازتم تبني عقد الفلاحية،ف

 سنوية تحدد بموجب قانون المالية. ىتاو أللتجديد مقابل دفع 
فقد تم فرض رقابة صارمة  الغذائي للبلاد،و بلوغ الأمن  الاقتصاديةو في سبيل تحقيق التنمية 

ا الفلاحية بمنحه للأراضيالوطني  تم توكيل هذه المهمة للديوان الاستغلال،على شروط و كيفيات 
إلى  بالإضافة للأراضي الفلاحية. و المستديم لأمثلا رقابية واسعة قصد ضمان الإستغلال اختصاصات

 .الامتيازعلى عقد  الناشئة عاتاز نماللحل  كآليةسلطات رقابية  القضائية المختصة الهيئاتتخويل 

Résumé 
Le secteur agricole dépendant des domaines de l’état a connu plusieurs types d’exploitation dont 

le dernier était le droit de jouissance perpétuel connu dans le cadre de la loi 87-19, mais l’inefficacité de 

ces  systèmes d’exploitation, devant l’abandon des exploitants des terres agricoles,  et l’absence de contrôle 

de l’Etat qui a encouragé beaucoup de pratiques illégales sur ces dernières,nécessitait de revoir le système 

d’exploitation des dits terrains agricoles, il a été ainsi adopté le contrat de concession comme mode 

exclusif d’exploitation de ces terrains de manière temporaire pour une durée de40 ans renouvelables en 

contre partie du paiement d’une redevance annuelle qui est déterminée en vertu de la loi des finances. 

Dans le but de réaliser le développement économique et atteindre la sécurité alimentaire du pays, 

il a été imposé un contrôle rigoureux aux conditions et méthodes d’exploitation, cette mission a été confiée 

à l’office national des terrains agricoles en lui attribuant de larges prérogatives de contrôle afin de 

garantir l’exploitation exemplaire et permanente des terrains agricoles. En outre il a été conféré aux 

autorités judiciaires compétentes un contrôle autant que mécanisme afin de résoudre les litiges résultants 

du contrat de concession. 

Summary: 
The agricultural sector depending on the estate of state has known several types ofexploitation , 

the first one was the right of permanent enjoyment known in the framework of the law 87-19, but the 

inefficiency of these systems of exploitation, in front of the abandon of theexploitants to these agricultural 

lands without taking into consideration a lot of illegal practices,  requiring to review the system of 

exploitation of the sead agricultural lands, the nitwas adopted the act of concession as an exclusive mode 

of exploitation of these lands in Temporarymaneer for a duration of 40 years renewal in counter part of 

paying ayearly royalty which is determined in virtue of the finance law.   

In order to realize the economic development and reach the food security of the country, ittwas 

imposed a rigorous control  to the conditions and methods of exploitation, this missionwas  entrusted to 

the national office of agricultural lands with attributing to him large prerogatives of control in order to 

garantee the exemplary and permanent exploitation of Agricultural lands. In addition, itwas entrusted to 

judiciary competent authorities a control as amecanism in order to resolve the litigations arising with the 

concession contract.     
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